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اليف ارمام لممابية 
يرن و طفش 


م ر رب ت 


رصمه ادنه 
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مذ الإ شنار 


ص.ت ۱۱۲۷ حدة 


الملكة المكة السَودركة 


الكتاى الثات عتم 
في الم فى 


وهو جائز في الكتاب والسنة 


يطلق بمعنى الشيء المرهون > ويطلق بمعنى عقد المرهون > وهو المعنى 
المصدري» (وهو جائز فيالكتاب) أي القرآن» قال ابنالسكي والحلى وغيرهما: 
الكتاب المراد به القرآن غلب عليه من بين الكتب في عرف الشرع > قال الله 
عز وجل : هوإن كنم على سفر وم تحدوا كاتما فرهان مقبوضة )١!#‏ (والسنة) 
وعن أبي رافع مولى رسول الله ار قال : « بعثنى رسول الله علا إلى بودي 
أن أسلف له منه شيئاً من الطعام أو اشتريه له فأبى أن يفعل ذلك إلا” برهن 
فرجم أبو رافع إلى رسول الله لت فأخيره با قال المبودي › فقال له رسول 


. TAT $ سووة المقرة‎ )١( 


في سفر أو حطر .ي ي ي اء 


اله لتر : لو باع لي أو أقرض لي لوفدت له > إني والله لآمين في الأرض وأمين 
في السماء » فأمر رسول الله ر أبا رافم أن برفع له درعه فرهنها له ٠»‏ فأنزل 
الله عزوجل تسلية له عن الدنيا :8 ولا تمدن عبنيك إلى ما متتّمنا به أزواجا # 
إلى قوله : $ وأبقى چ" . ظ 


وقد اختلفت الآخبار فما رهنها له فيه » فقال بعضهم : في عشرين صاعاً من 
شعير > وقمل : في ثلاثين صاعا من التمر» فمات رسول الله لړ ودرعه في الرهن 
عند المبودي » وفى الحديث : « خمس سنن أوها إباحة معاملة أهل الكتاب » 
وفبه نقض » قول من قال : لا تجوز معاملتهم مما يدخلون في تحارتهم ما كان 
حرما مثل بيع الجر والختزير والربا وها أشبه ذلك» وفي ذلك نقض من قال : لا 
يحوز الرهن إلا في السفر > وقد رهنها ْنَم يومئذ في المدينة » والسنة الأخرى 
إباحة أن عدح الرجل نفسه عند من لا يعرف قدره إذا احتاج إلى ذلك > والسنة 
الاخرى فما نقض قول من قال. : لا يجوز لارجل أن دد“خر أكثر من قدر قوت 
يومه ولبلته » والسنة الأخرى فيها جواز الممين بالله إذا عل أنه حق » وذڪر 
في هذه الرواية : « أن رسول الله متم اد خر ذلك الطعام يأكل منه هو وعباله 
حى مات وبقى بعص منه » أمر الله عز وجل عباده بحفظ أمواههم و حرازها 
وحراضهم الله تعالى على ذلك ونام عن تضيعها وأمرهم أن يتوثقوا إذا أرادوا 
ببعها بالددين بالكتاب والبينة» والرهن ( في سفر أو حضر ) قال في الككشاف: 
فإن قلت: لم شرط السفر في الإرمجان ولا يختص به سفر دون حضر وقد رهن 
رسول الله يلثم درعه في غير سفر ؟ قلت : ليس الغرض جواز الإرتهان في 


. رواه البخاري‎ )١( 


(؟) سورة الححر : ۸۸ . 


وعر'ف بأنه بذل من له البيع ما يباع بحق علق إليه . . 


السفر خاصة و لكن السفر لما كان مظنة” لإعواز الكتب والإشهاد أمر” على سبيل 
الإرشاد إلى حفظ المال من كان على السفر أن بقم التوثق بالإرهان مكان التوثق 
بالكتب والإشباد» وعن بجاهد وااضحاك أنها ل يجحوزاه إلا في حال السفر أخذاً 
بظاهر الآبة اه.. 


( وعرف ) الرهن على المءنى المصدري ( بأنه بذل ) أي إعطاء ( من له 
البيع ما يباع ) أي من شأنه أن يباع وهو حد غير مانم لشموله النصف الثاني 
من الصداى » لكن على قول من قال إنه متوفف إلى الدخول »© وقمل : تستحى 
الكل بالعقد وينفسخ الثاني بالفرقة قبل الدخول > وهو أيضا شامل للببع 
الموقوف ولكل مال موقوف لحتى »> مفعول للبذل من له البيع (بحق) أي لأجل 
حى ( علق إليه ) أي إلى ما دباع » عبارة خليل : الرهن بذل من له البيع ما 
بباء أو غرراً » ولو اشترط في الءقد وثىقة حى > كولي ومكاتب ومأذون وآابق 
وكتابة واستوفي منها أو رقمته إن عجز وخدمة مدير وإن رق جزء قمنه لا 
رقبته » قال بعض شراحه : الرهن لغة: اللزوم والحبس > وكل مازوم حبوس > 
قال الله تعالى : # كل نفس با كسبت رهىنة ي“ أي حبوسة والراهن دافعه 
والمرتهن بالكسر آخذه ويقال بالفتح لأنه وضہ عنده الرهن ويطلق أيضا على 
الراهن لآنه يسأله » وشرعا: مال قبض توثقا في دين وخرج بالدين المعبنات فلا 
رهن في الممين لآن الدّبن لا يتقرر في المعين > وعرفه ابن عرفة بالمعنى الإسمي 
بناء على الاستممال الكثير »> وعرفه المؤلف يعني خليلاً بالمعنى المصدري بناء على 
الاستعال القليل عند الفقباء بقوله : الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غرر 


‘A: سورة المدثر‎ )١( 


والنظر أو لآ ٤‏ أركانه ثم ٤‏ صفة عفمده وشرو طه وأحكامه 6 أما 
الأركان فبي الراهن والمرتهن والمرهون » وما فيه الرهن 


الخ. وفبه جواز رهن الغرر كالآبى لآن له أن يدفم ماله بلا وثيقة فساغ أخذه 
ما فيه غرر لأنه شيء خير من عدم شيء »> ولا يصح الرهن من مجنون وصبي ييز 
وسفيه وعبد > ويتوقف على إجازة ولمهم > وإن عرض عارض عن القبض 
فالغرماء فيه أسوة > وقوله : كولي ومكاتب ومأذون مثال لقوله : من له الببع» 
والمراد بالولي الآب ومثثله الوصي ونحوه يجوز الرهن من مال المتم في 
مصلحة البتم . 


وقوله : وآبى » راجع لقوله : أو غرر أو مثله الحبوان الشارد ليسارة الغرر 
فلا برهن الجنين لقوة الفرر» وقوله : و كتابة 4معطوف على قوله كولى» ويستوفي 
من نجوم الكتابة وإن عجز فمن رقبته فإن فلس الراهن بيعت النجوم واستوفي 
منها ولا يازم المرتهن الصبر حت بقبض النجوم »> وقوله : أو رقبته» معطوف على 
هاء من قوله : منها » ومثل الكتابة المكاتب فإنه برهن ويستوفي من كتابته أو 
رقبته إن عجز > والمكاتب لا دباع » والكتابة تباع » وقوله : وخدمة مدبر 
عطف على آبى يحوز رهن خدمة المدبر الخ. » والمذهب أن المدبر حر وأنه لا 
يرهن ولا يصح بيع نجومه ولا رهنها ولا رهن الغرر . 


( والنظر أولا في أركانه ) أي في أجزائه الذاتبة له ( ثم في صفة عقده 
وشروطه ) وهي ما خرج عن ذاته ( وأحكامه» أما الأركان فهي الراهن) الذي 
يعقد ماله لغيره معلقاله في حقه عليه > ( والمرتهن ) الذي يكون ذلك المال 
معلا له في حقه » والإر:تهان افتعال لمطاوعة الرهن > تقول : رهن له الشيء 
فارتهن عنده أوله ورهنه شيئا فارتهنه ( و ) الشيء ( المرهون وما فيه الرهن ) 


0ك 


فالراهن هو الجائز فعله » ا ذكر المباح تصرفه في المرهورتف 
وإن خلافة أو توكيل أو إذن أو إجازة ولو 


من الدين وسائر التباعات ولو صداقا أو أجرة > وفي الرهن في القرض والسلم 
خلاف” تمر ( فالراهن هو.) الإنسان ( الجائز فعله ) في المال مطلقا أو 
فها أريد رهنه فنكون فعله فيه تصصيره رهنا > ودخل يحواز الفمل رهن المبد 
مالا لغيره بإذن مالك المال سواء سيده أو غيره » ودخل أيضاً رهن الطفل ما 
أذن له مالك المال في رهنه عند بجيز أفمال الطفل إذا أمره من له الفمل » 
ودخل أيضا رهن الطفل ما اطمأن القلب إلمه أنه أرسله قائمه به أن برهنه > 
أو اطمأن القلب أنه مقدار ما يكسسه عند من جز مبايعته في ذلك . 


وكلام الشبخ يفيد ذلك > فإنه لم يشترط الحرية فدخل العبد بقوله: أو غير 
مالك إذا رهنه بإذن مالكه » ودخل الطفل بقوله : إنه يحوز رهن الخلىفة كا 
جوز ببعه > وعلى أن الرهن أخف من البيع لآن الببع خروج ملك والرهن 
موقوف إلى أجل ما » فإذا جاز البيع من الصي جاز من فحوى الخطاب الرهن 
من باب أولى على قول لوح إلبه » ولو صرح قبل بقول المنع إذ قال : أما الراهن 
فمن صفته أن يكون بالغا عاقلا ( كا ذكر ) في قوله بأنه بذل من له البيع ما 
يباع الخ. > فإن البذل فعل له ( المباح تصر فه ) والحاء للراهن > وفي نسخة : 
الميبح تصرفه بالياء فينصب تصرف على المفعولية وتعود الماء لاراهن أيضاً على 
معنى أن الراهن أباح التصرف الذي له لمرن > والنسخة الأولى أولى ( في ) 
الشيء ( المرهون ) بأن يفعل فيه كل ما شاء من البيع والحبة وغيرهما > والمأمور 
بأن برهن مالآ من مال غيره تصرفه هو تصميره المال رهنا »> والخليفة والو كيل 
نما التصرف لكن تصرف الخليفة أعم » وقد جمم الإباحة بأنواعبا في قوله : 
( وإن ) كانت إباحة التصرف ( بخلافة أو توكيل أو إذن أو إجازة > ولو ) 


— ۹ — 


© ٠ ٠. ٠ يب‎ © ٠. e ٠ بعد رهن‎ 


كانت الإجازة ( بعد رهن ) بأن يأذن الإنسان لزيد مثلاً أن يرهن من ماله 
لكر في حق بكر عليه أو على زيد أو غبرهما أو بأن ترهن من مال 
عمرو لزيد مثلاً في حت لزيد علبك أو على غيره بلا إذرن من عمرو ثم يحيز 
فملك . 

ويحوز لأحد المتفاوضين أن بأخذ الرهن في دينه) بغير إذن صاحبه > وأن 
برهن في دين علمها 6 وإن كان لولد أحدهما دين عليه أو كان عليها دين ہت 
استخلف عليه أحدهما فرهن أحدهما فية للآخر رهنا م يحز > وإن رهن أحدهما 
بمد انفساخ العقدة شيئا مشتر كا بينها في دين عليها لم يحز ولو سبق الدين 
الانفساخ » وإن رهن أحدها للآخر رهنا في دين كان له عليه قبل عقدتها 
فتعاقدا انفسخ ذلك على قول من يجوز عقدتها » وإن رهن له في دين لابنه الطفل 
أو يتم استخلف عليه وتفاوضا بعد ذلك جاز > و إن رهن أحدهما رهن فما كان 
عليه من صداق أو “تمد ثبت وضمن نصبب شريكه في ذلك الرهن > وشركة 
العنان كالمفاوضة فى ذلك كله»ولا يثبت رهن شريك غير شر كة عنان ومفاوضة 
فما علمها| أو علمه > وجاز للمقارض أخذ الرهن لال القراض إن رأى ذلك 
صلاحا > ولا برهن من مال القراض » وقبل : برهن إن رأى ذلك أصلح » 
ويحاز أن برهن صاحب الال منه في دين من مال القراض وجب بفعله وبفهل 
المقارض » أو بإفساد مال القراض » وإن رهن في ديْنه من مال القراض ضمن 
لمقارض ما نابة من الربح . 

وإن أخذ رأس المال ورهن في ينه من الربح م يحز إلا ب-إذن المقارض » 
و كذا إن رهن المقارض من الربح في ينه لا يحوز إلا بإذن صاحب المال > وإن 
رهن لصاحب المال من مال القراض في دين عليه » وإن كان على المقارض دين 
لابن صاحب المال أو لبتم قد استخلف عليه فرهن له من ذلك المال جاز » و كذا 


ا نك 


وجاز لخليفة وإن لأخرس رهن ما استخلف عليه لجلب تفع أو 
دفع ضر › بقدر حق الرتهن لا بزائد عليه » وإلا ضمن» 


إن كان ادبن لن ولى أمره فرهن له صاحب المال من القراض؟4و إن كانا مقارضين 
فرهن أحدحما في دين وجب في ذلك المال لم جز » وإن قارض بأموال رجال 
فرهن مال في دين بءض ل يحز ومن »> وإن رهن المقارض من مال القراض في 
دينه م جز > ورخص »> ويأخد المأذون له الرهن ويعطيه > ويجوز لسمده ذلك 
أيضا إن كان المال له » وإن كان لغيره لم يجز له أن يعطي منه الرهن » وإرتف 
كان له على عبده دين من ذلك المال فله أن يأخذ فيه الرهن ورهن له أيضا 
فيا عليه . 

( وجاز لخليفة وإن ) كان خليفة ( لأخجرس ) لا يفهم بالكتب ولا الإشارة 
بدليل التغبي به » وأما من يفم بذلك فمو برهن بنفسه أو بأمره ولا سا خليفة 
يتم أو مجنون » والخليفة الضعيف خليفة الغائب والأضعف خليفة الحاضر البالغ 
العاقل المتككم »> وذلك أن الآخرس لا يعالج خلاف الجنون ونحوه » ( رهن ما ) 
أي مال ( استخلف )أو وكل أو أمر ( عليه لجلب نفع ) لمال ( أو دفع ضر ) 
عن ذلك المال ( بقدر حق المرتهن ) أو أقل ( لا بزاند عليه ) إلا إن ل يحد إلا 
بزائد ألمْجأته الضرورة إلى أخذ دين هؤلاء لثلا يضيع ذلك الزائد على اليتم 
أو نمحوة إذا ضاع الرهن لأن القاعدة أن المرتهن أمين فى الزائد ( وإلا ) 
يرهن بغير زائد بل بزائد » ول تلجئه الضرورة إلى زائد ( ضمن ) الزائد إن 
ضاع ولو بآت من الله بلا سبب أحد » إلا إن مات الرهن بلا سبب من المرتهن » 
أو أمْره » وكان أصلآً فلا خمان على راهنه > وإن مات بسبب المرتهن أو أمره 
فإنه يضمن ويضمن له المرتهن » وإن كان عبد أو دابة ومات بات من الله بلا 
سيب فإنه يضمن » وقىل : لا > ولا يضمن الاصل إلا إن كان رهنه سبب 


ولا يشارطه في أنه ليس عليه شيء من آفة تصيب الرهن 
وضمن ما هلك بيده إن شارطه فيه » فإن باع بدين مؤجل ضمن 
ما هلك بذلك » وليبع بنقد با وجد » وإن بنقص عن تأخير» ورخص 
إن رأى صلاحا وضساً في نقد أن يؤخر لليء ثقه بإاشباد 
عله 


( ولا يشارطه ) أي لا ينبت الراهن من مال غيره بينه وبين المرتهن شرطاً 
( في أنه ليس عليه ) أي على المرتهن ( شيء ) أي خمان ( من آفة تصيب 
الرهن ) بل يتركه على الأصل من كونه إذا ضاع » ضاع بما فيه > ولذلك لا برهن 
أكثر مما يساوي ( وضمن ) الراهن ( ما هلك ) من الرهن أي ثمنه ( بيده ) أي 
بيد المرتهن ( إن شارطه ) أي إن شارط الراهن المرتهن ( فيه ) أي في أنه ليس 
عليه شيء أي في عدم شيء عليه عند من يقول : يذهب الرهن با هو فيه » 
( فإن باع ) الخليفة أو نحوه مال من ناب عنه ( _بدين مؤجل ) أو معجل أو 
أراد بالتأجبل مطلق التأخير ويدل لذلك قوله : والبيم بنقد ( ضمن ما هلك ) 
أي منه (بذلك) التأجمل أو التعجبل» وتقدمت أقوال في كلامي عن «الديران» 
في الوكالة على الببع > وتقدم كلام لي وللمصنف والشيخ في أوائل باب بيع 
ادبن » ( وليبع بنقد ) لا بعاجل ولا بآجل'( بما وجد ) بء" بنقد للمصاحبة > 
وباء با وجد للإلصاق الجازي ٠‏ أو بالمكس > أو الثانية للبدل فلا يازم على 
عبارته تعدي عامل واحد حرفي جر" لمعنى واحد بلا واسطة التبعية . 


( وإن ) كان يسم ( بنقص عن ) بسع ب ( تأخير » ورخص إن رأى 
صلاحأ وبخسأ في ) بيعم ب ( نقد أن يؤخر لليء ) أي أن يسم بتأخير 
لغني (ثقة بإشهاد عليه) ولو باع بعاجل فإن السبب في الإسهاد على البيع بالآأجل 


وإن ارتهن لمن استخلف عليه شارط الراهن أن لا تلزمه آفة تصيب 
الرهن وا شن نا تة ر أحاط دن باله جاز رهنه 


موجود في الببع بالعاجل وهو التوثق عن التضييع » وهذا الترخيص هو قول 
ابن بر كة > ( وإن ارتهن ) الخلمفة أو الوكمل أو المأمور رهنا ( لمن استخلف 
عليه ) أو وكل علمه أو أمر ( شارط ) المرتهن الذي استخلف عليه أو وكل أو 
أمر ( الراهن أن لا تلزمه آفة تصيب الرهن ) وأنه إن ضاع ضاع عليك أها 
الراهن لا علي ولا على من تمت عليه ( وإلا ) يشارطه ذلك ( ضمن ) من ماله 
لمن قام عنه ( ما تلف منه ) أي من الرهن » وهذا على القول بأن ذهاب الرهن 
ذهاب ٠١‏ فيه » وأما على غيره فلا حتاج إلى مشارطة ذلك » فإن ضاع ضاع على 
الراهن وذمة الراهن تىقى مشغولة بما فبه > ( ومن أحاط دين بماله ) وكان قدر 
ماله أو زائداً عليه ( جاز رهنه ) لاله ( وأفعاله ) فيه كبيم وشراء به وهبة 
وإصداقى وإعتاق وغير ذلك ( مالم يحجر عليه حاتم ) »> وقمل : إذا قامت 
عليه الغرماء بطلت أفعاله ولو قبل أن يحجر عليه الحا > وسواء في ذلك حا م 
الموافقين وحا ك الخالفين إذا كان الحجر بطريق الصواب »© و كذا القاضي والولي 
والجاعة والإمام . 


وني « الديوان » : المُعْدّم' هو الذي أحاط الدين بماله أو كان أكثر من 
ماله » وأما إن كان الد"يئن أقل من ماله فلا يقال له أممدم > وأفعال المعدم 
جائزة فى ماله من العتى والتدبير والهسة والصدقة والبيع والشراء وتقاضي 
من كفارة القتل أو الظبار أو كفارة الممين » ويازمه أن 'يعشّر ماله إذا حنث 


5 


والمرتهن كالراهن جوازاً ومنعاً 2 


به » ويدرك عليه وله النفقة ولا يدر كبا هو عليه مالم يقم عليه الغرماء ويفلسه 
الحام » ومنهم من يقول : لا تجوز أفعال المعدم في ماله مثل المفلس “ ومن أمر 
رجلا أن بأخذ له الدديئن وأعطاه ما برهن فأخذه الرجل لنفسه ورهن من ماله 
مثله ولم يخبره بذلك خمنه ورد من المديان رهنه » و كذلك من أخذ من مال من 
ولى أمره رهنا لنفسه ورهن منه في دينه ضمن > وذكر في الكتاب أن هذا 
الرهن جائز إن / يڪن على من ولي أمره » ولكنه ضامن إلا إن أحاط الدين 
مال من ولي أمره فلا جوز رهنه فما كان عليه » ولا فيا على من ولي أمره إلا 
بمحاصّة أصحاب الديون»وإن أعطى الرهن في دبن من ولي أمره فخرج دين آخر 
علمه » فقد انفسخ الرهن ويكون بين الغرماء إن لم يكن من المال ما يستوفي منه 
الىاقون > وإن كان من المال ما يستوفون منه فالرهن ثابت › وإن رهن من مال 
من ولي أمره في دين تمن ولي أمره فاستعاره أو كراه' من المرتهن فقد 
انفسخ . 

( والمرتن كالراهن جوازا ومنعأ ) في كونه بالف عاقلا جائز التصرف 
لكونه مالكا أو نائماً عن مالك نمابة شرعية » لكن تصرف المرتهن وملكه 
باعتبار ما فيه الرهن فخرج الطفل والعبد فما لا فعل لما فبه » وأما مقدار ما 
أجاز بعضهم فيه التصرف بالببع والشراء للطفل بكونه مقدار ما يكسب أو 
بسكون النفس إلى أنه أرسل به فيجوز أن يبيعه ويقبض فيه الرهن الكثير 
والقلمل » و كذا إن أذن له في الببع فله أن برتهن ما كثر أو قل > سواء .أذن له 
أبوه أو غيره من الال له > و كذا العبد المأذون له والعبد الذي أنابه المالك 
في إعطاء الدَبْن والإرتهان أو في إعطاء الدين » فيرتهن ولو لم يؤمر بالإرتهان > 
وفي « المنباج » : المرسل كالر البالغ . 


ك 9 : e‏ 
والمرهون ما عبن » وجو ز بيعه وخالف المرهون فيه » وأبيح تصرف 
فمه للراهن ال الرهن يه بعذه » 3 


وني « الديوان » : الرهن جائز بين البَلنّعْ الصحيحي العقول © الذ كور منهم 
والإناث » الموحنّدين والمشر كين > والأحرار والعبيد > ممن جوز أفعالهم من 
الناس » وألرهن جائز في الأوقات كلها والأماكن كلما إلا ما يكره من الرهن 
في المساجد » وإنما يجوز الرهن في الددّيئن الواجب كله ما حل“ أجله ومام يحل 
إذا كان معلوما © وأما الدَبْن المجبول فلا يوز فيه الرهن > ومنهم من يقول : 
جائز فما كان مجرولا » وسواء كان الدّبن من قبل التعدي أو من قبل العام > 
وسواء الدّين من الصامت أو غيره من جميم الأموال > ولا يصح الرهن فما كان 
أصله أمانة مثل القراض والعارية ولا في الشفعة > ولا فما م دفرض من الأموال 
من المتعة والصداق والدية > ومال يقوم من فساد > ولا في أجرة من م يدخل 
العمل أو صداق مفروض قبل الإشهاد » ولا كل دين م يحب اه ؛ ومن ألزم 
عقدة الإجارة أجاز الرهن في الأجرة ولو قبل الدخول4ومن رهن في القرض فلا 
طن الف 


( والمرهون ما عيّن ) أي شخص في الخارج وميزانه هو هذا لاغيره » 
فخرج ما هو حقيقة تصدى في فرد من أفرادها كالدايئن ( وجوز بيعه ) بأن / 
عنم لعارض ولا بالدات » فلا برهن ما في ارتهان ا ا تعريض »> ( وخالف 
المرهون فيه ) > وهو الدين وسائر التباعات كل الخالفة أو بعضها حيث لا يحم 
بنحوه فما فمه الدين » فخرج ما وافق المرهون فيه من كل وجه نحيث يحم بنحوه 
ففي رهنه خلاف يأتي > ( وأبيح تصرف فيه للراهن حال الرهن ) وقبله › أو 
حال الرهن فقط ( لا بعده ) مطلق التصرف الشامل للتصرف العام وللخاص 
الصادق بالرهن فقط » فيصدى با إذا لا تصرف قمه له إلا بأن برهنه بأن أذن له 


اهم 


وإن ا مر وقرر بيد مرتهن ن أو مسلط عليه من قبل راهن وکان 


مالكه في رهنه » وقوله : لا بعده » ببان للواقم » فإنه لا تصرف الراهن في 
الرهن بعد رهنه إلا بنحو إصلاحه من فساد » وأما بالبيع والحرز فختص 
بالمرتهن . 

( وإن بما م ) من خلافة أو وكالة أو إذن أو إجازة ولو بعد الوقوع بأن 
ارتهن لمن له الدّين بلا إذن منه > ثم أجاز له ارتهانه > وفبه أن الإجازة للرهن 
بعد وقوعه لا يصدق عليها أنه يحوز التصرف فيه للراهن حال الرهن » الجواب 
أنه يصدق إذ كأنه رهنه حال الإجازة لمطلان ما قبلبا إلا لهذه الإجازة » 
ولو شاء أبطله » ولو أجاز له المالك ( وقرر ) عطف على عين أو على أببح 
تصرف فبه ( بيد مرتهن أو مسلط عليه ) أي على الرهن » حرزاً أو بيا » 
أو كلا من ذلك » ( من قبل ) أي جانب ( راهن ) ومرتهن جميعاً » إذ لا يصح 
تسليط أحد على قبض الرهن وحرزه أو على ببعه أو على ذلك كله إلا“ باتفاق 
الراهن والمرتهن جميعا » ومن متعلقة بمسلط > وإن علق بقرار أو عبّن أو يحال 
حذوفة من ضمير أحدها » فلا يقد“ّر مرتهن »© أي ما عمّن أو ما قرر صادراً من 
جبة الراهن ورجوع ذلك إلى قوله : قرتر > أولى لآنه الذي جرى علنه الشيخ 
عحترز به عما تقرر بىد المرتهن بغصب أو أمانة أو نحو ذلك > ( وكان مقبوضاً 
لا منوعأ بحق الغير فيه ) كتعلقه بكراء المكتري » أو ارتهان مرتهن له قبل 
ذلك » ولو أسقط قوله : لا منوعا حى الغير فمه لا أغنى عنه قوله : وأببح 
تصرف فنمه للراهن الخ ن اف أو اران ماد تسرك هه 
برهن أو همة أو غير ذلك من التصرفات › وذلك أعم وأجمع من قول بعضهم : 
الرهن أي المرهون ما وضع عند إنسان في مقابلة ما أخذ منه دئنا » فان هذا 
غير جامع لكل أنواع الرهن > ولعله فر الرهن المذ كور فى الآية بأنه في الدين 


أو لمله لا يحيز الرهن إلا في الدين الذي أخذ أو أراد بأخذ الدّيئن التزام التباعة 
مطلقا . 


( و) إذا تقرر ذلك ف ( لا يصح رهن ما بذمة ) كشبأه السام وشاه الدية 
قبل القبض » لأنه ولو تعمّن الذي كان الشيء في ذمته تعبّنت كميته لكن ل 
تتعين ذاته لأن من عليه مائة دينار أَنُّ) مائة دينار أعطاها كانت خلاصاً له » 
( ولا ) رهن ( طلاق أو شفعة عند بعض )» لأنها ليسا شيئا متعينا في الخارج» 
بل الطلاق حى مترتب في ذمة الزوج إذا أراده منها زوجها وأوقعه وق.ع» 
وكذا نائبه > والشفعة حى على المشتري يسامه للشفيم إذا أراده > وأجاز 
بعضهم رهنما > فإذا حل أجل الدين طلق المرتهن زوج الراهن » ولا يفوت 
الطلاق بالتأخير » وإن لم يكن الأجل تى شاء طلى » وإذا طلى فقد تخلص 
الراهن من الديئن > ويكون طلاقا بائنا لا يملك رجعتها إلا بإذنها على ما يظهر > 
لأن ذلك تضميق على المدين > فمو كالطلاق الذي يرقمه الحا بالإلجاء إلى حتى > 
و كتطليق نفسها إذا علق لها فالواضح فيه البائن > وإن كان يملك رجعتها 
نما فائدته ؟ ولا يصح الطلاق إن أعطاه الراهن ادبن » ولا يصح رهن الشفعة 
إلا بعد بيع ما يشفم » وإذا بيع فلذي الشفعة رهنما > فإذا رهنها فلامرتهن 
أخذها بأن يشفع بمال نفسه ما بيع ولو م يكن شريكا في المبيع أو في طريق 
أو نحوه > وإذا شفع فقد تخلص الراهن من الرهن وكان الطلاق بائنا > وإن م 
يشفم حق فاتته الشفعة أو أبطلبا » فقيل : بطل دينه » وقيل : لاء وقد يكون 
الراهن والمرهون سينا واحداً . 

قالوا في « الديوان » : وإن أمر عبده أن برهن نفسه فى دينه ففعل العبد 


ذلك فلا جوز » وقمل : جائز اه > وكذا أن يسم نفسه ا يستأجر يننا © 


اس ( ج ۱١‏ - اسل كي 


ومن ثم شرطنا التحقق في الخارج والقبض وجواز ببعه » فا جاز 
ببعه جاز رهنه غالباً 


ونحو ذلك من العقود » ( ومن مم ) أي لأجل ما ذكرنا من عدم صحة رهن ما 
بذمة ( شرطنا ) التعبّن و ( التحقق في الخارج ) > وم يكف التحقق الذهني 
( و ) شرطنا ( القبض ) وما بالذمة لا يصح أن يكون مقبوضاً وهو متصف 
بالاستقرار في الذمة» وإذافلكت :م يكترط اى و 
التعين إشتراط التحقى في الخارج » ( وجواز بيعه ) › فلا برهن ما بالذمة لانه 
لا يباع » وفي بيعم الطلاق والشفعة خلاف » فالخلاف في رهنهها مترتب على 
الخلاف في ببعه) ( فما جاز بيعه جاز رهنه غالبا ) » ومن غير الغالب رهن الثار 
على الشحر ٠‏ والصوف والشعر والوبر والريش على الحنوان » فإنه جوز ببعبا 
وتقطع قبل الزيادة على ما مر في حله » ولا يحوز رهنها والحبوان على قول 
مرجوح > فقي « الديوان » : رهن الحبوان مكروه عند أبى الشعثاء جابر بنزيد 
رضي الله عنه » وقمل : جوز > وهو المأخوذ به . 


وف : المنباج » : منع سلبان رهن الحيوان لأنه يذهب ويحيء » قال ابن 
بركة : الأكثر منا على منعه فمه ولو عببدا > وأجازه الأقل » قال : وقول الجيز 
أقرى في الحجة » وإن رهن له ناقة حاملاً فجائز > وإن رهن له ناقتين جاز > 
وإن قال : رهنت لك هذه في كذا و كذا وهذه في كذا جاز » تفاضلتا أو 
استونا وکل منها رهن فما رهنت فيه » وإن قال : رهنت لك هذه الناقة في 
ثلث دينك على » وهذه في ثلثي الدايئن جاز »> وإن قال : رهنتها كل واحدة 
بکذا و كذا جاز لا إن رھنہا لما في عقدات » قلت : بل جوز وإن رهن نصفما 
لرجل ثم رهن له النصف الآخر لم يحز > وقيل : يحوز > وإن رهن رجلان ناقة 
لرجل في عقدة جاز لا إن في عقدات > قات : بل يحوز » ويجحوز أن برهن 


كرا ... 


بلا عکس › 


الشريك سبمه لشسريكه إلا فما 'يكال أو يوزن » اه بتصرف ؛ وغير الناقة كالناقة 
من حموان وغيره وما فوق رجلين كرجلين ( بلا عكس )2 وهو أن يقال: ما لا 
جوز بمعه لا يحوز رهنه > وكذا المكس منتف » لآن الجبول جوز رهنه ولا 
جوز بمعه کا ذكره أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أي ستة > وذكره الثلاثي في 
ديوانه » وذكر في « لقط » ابي عزيز » ونصه : وعمن رهن لرجل فدانا وهو م 
يعرفه ولا المرتهن » قال : ذلك جائز » وليس هو مثل البيم > وأما البيع 
فحتى يعمه المشتري والبائع > وإن لم يعامه أحدهما فلا يحوز > ومنهم من برخص 
إن لم يعلمه المشتري أن يكون بالخمار بعد ذلك » و كذلك الدمنة > إذا لم يعلماها 
مثل القدان الخصوص > وأما الحبة فجائزة ولو ل يعرفها الموهوب له» 
وأما الواهب إذا ادعى أنه م يعرف ذلك وصداقه الموهوب له » فلا تجوز تلك 
اة اه . 


وني « الآثر » : إن لم يعم الراهن الرهن جاز إن علمه المرتهن > والمككس 
المذ كور اصطلاحي لا منطقي» > وني إطلاقه نفي المكس بحث لآن المكس ثابت 
في غالب الصور » فإن غالب ما يتنم ببعه يمتنم رهنه > فلو قال : بلا عكس 
كلى لزال الإشكال » و كذا لو قال : والعكس » على أن يضمن في المكس معنى 
قوله : غالبا » أو قال : نما جاز ببعه جاز رهنه والمكس غالبا > فيعود غالا 
إلى المكس والممكوس »> ولمل ضمن في عكس من قوله : بلا عكس » معنى 
قوله : غالبا » كأنه قال : والمكس غالا منتف على تعلمق غالا الذي قدرته 
بالمكس » فيفبم منه أن العكس الذي هو قليل ثابث کا مثلت برهن المجبول » 
ل م وز 
بسعه لأنه غرر 


غ 
ولا حوز رهن ما ببطن لغرر » ولا تمر على شجر ولو ادرك› 
ولا صوف أو شعر على غنم ا ا nD‏ 


وفى « الديوان » : ومن العلماء من يقول : كل ما جاز بيعه جاز رهنه کا جوز 
ببعه » وما لا يجوز بيءه لا جوز رهنه › وقيل : لا يحوز ذلك » ولا موز رهن 
المصحف والمدبّر » وقمل : يجوز رهنها ولكن لا يباعان > وقد سمى الشمخ 
عامر في باب الغرر المجبول غرراً » ولو كان في ذاته ظاهراً متعمنا لمن ذهب إلبه 
ورآه » والمحشي فبم أن معنى قبول الببع والتعمّن أنه في ذاته ما يحل بيعه 
وأنه ظاهر لن أراد روّدته » قال أبو سلمان داود بن ألى يوسف : إن عرف 
المرتهن الرهن ولم يعرفه الراهن جاز» وإن عرفه الراهن ولم يعرفه المرتهن ل حز > 
وإن / يعرفه الراهن ولا المرتهن م يخز» وذلك إذا كان أصلا > وإن كان حيوانا 
أي أو غيره ما لبس أصلا » فلا يحوز واوّ؛عرفاه إن لم حضر ويقبضه المرتهن اه؛ 
فكلام المصنف والشبخ مول على أنه لا بد أن يكون الرهن معروفا عند الراهن 
والمرتهن > لهذا ونحوه فمو أو'لى من أن يقال : المراد أن بكون الرهن متحيزاً 
في ذاته » ولو حضرت عنده لعرفته » وعلى الجواز قلا بد من عامة إذا أراد ببعه» 
( ولا يجوز رهن ما ببطن لغرر ) ٠‏ قالوا في « الديوان » : لا يحوز رهن الجل 
لآنه غرر ولا يصل المرتهن إلى قبضه في ذلك الوقت › وكذلك رهن اللين فى 
ضروع الإناث من الأنمام » فلا يحوز » و كذلك الآبى من العبيد > والشارد من 
الحبوان > لا يحوز رهتنها ولو أنه براهما » ولا المحرمات مطلقا ولا التراب 
المنجوس وما لم يدخ أو يترب من جلد المبتة وصوفها > قلت : وقيل: بالجواز» 
ولا رهن غلة الحموان وغلّة العبد وغلة الشحر » وسكن الميت كذا! و كذا سنة 
والإستنفاع يككذا . 


( ولا تمر على شجر ولو أدرك ولا صوف أو شعر على غتم) أو وبر على 


لا ”# س 


لعدم القبض » وهل جاز رهن الفضل عن حق مرتهن بإذنه 


البعير » أو ريش على الطائر ( لعدم القبض ) في الثمر وما بعده يخلاف ما إذا 
a a a‏ ومادکره 
م.نى على اشتراط القبض قدضا حقمقاً » وأما على القول بأن بجرد الخلية قيض 
والقول بمدم شرط القبض» فيجوز رهن التمر على الشجر والنبات على الحيوان > 
ولكن إن تركه بلا قطع حتى مضت ثلاثة أيام انفسخ الرهن > وفيه المباحث 
والأقوال المتقدمة في البيم » ففي « الديوان » : وإن رهن له صوفا على ظبر على 
أن يحزةه » فلا يحوز إلا إن رهنه له على أن مزه في ذلك الوقت »> و كذلك إن 
رهن له جميع ما 'تنبته الأرض على أن ينزعه في ذلك الوقت فجائز » ومنهم من 
بقول : إن زهنه له على أن ينزعه فما دون ثلاثة أيام فجائز > ومنهم يقول : إن 
رهنه على أن ينزعه فجائز مالم تكن فيه زيادة » ومنهم من يقول : مالم يدرك» 
وإن تر كه حتى أدرك فقد بطل الرهن » وإن اشترط أن بترك ذلك حت يدرك 
لم جز اه . 


وا د كزه أنضا ميق عل أن الثان اذا ایر كت رت عن سد الال“ 
وأما إن قلنا : أن حكبا حك الأصل مال تقطم » فإن كانت تزيد قالح ما 
ذكرت آنفاً » وإن كانت لا تزيد جاز رهنبا جزما » ومن قال : إذا أَبّرت 
خرجت عن حد الأصل أجاز رهنها إذا أبّرت إن قال بعدم شرظ القبض.» 
أو بأن التخلية قبض » ولكن ينفسخ إن مضت المدة التي تتحقق بها الزيادة » 
وإن أجز الراهن الإبقاء ودخول الزيادة في الرهن لم ينفسخ بالمدة في تلك 
المسائل » ( وهل جاز رهن الفضل ) أي ها فضل من المرهون أصلاً كان أو 
عرضا ( عن حق مرتهن. بإذنه ) أي بإذن المرتهن سواء أدن في معن أو أطلى 


وراهنه لآخر بأجل الأول أو بعده لا قبله » وقراره بيد 
الأول ¢ 


( و ) أذن ( راهنه ) عطف على الضمير الخفوض بلا إعادة الخافض بناء على 
الجواز » أو نصب على المسة » وعلى كل حال يشكل مع قوله : رهن الفضل » 
فإن قوله : رهن » مصدر مضاف للمفعول وهو الفضل > وفاعله حذوف هو 
الراهن » إذ لا وحه لقولك : جاز رهن الراهن بإذن المرتهن وإذن ذلك الراهن 
أو مم إذنه لآنه إذا رهن بنفسه ل يحتج أن نقول : بإذنه »> ولعلنّه أراد مطلق 
رهن الفضل بقطع النظر عن كونه فمل الراهن > فإنه کا يصح“ قطع النظر عن 
المفعمول فيكور: الفعل كاللازم يصح“ قطعه عن الفاعل إذا حذف > کا يجوز كا 
هنا أو أراد بالرهن الإرتهان وهو فعل المرتهن الثاني » فعلى الوجه الأول يتعلق 
قوله ( لآخر ) برهن » وعلى الوجه الثاني يتعلقى به جاز » أي : جاز لإنسان 
آخر أو لمرتهن آخر » أي لمريد ارتهان أو مشارف الإرتهان أو صالح لارتهارنف 
أن برتهن الفضل عن حى" مرتهن_ بإذن المرتهن والراهن »> وإذ'ن' الراهن حينئذ 
هو رهنه ذلك الفضل أو رضاه»ووجه آخر أن المراد يحوز رهن الفضل عن حق 
مرتهن بإذنه إذا رهنه الراهن وبإذن الراهن إذا رهنه المرتهن:وذلك بأجل بأن 
يكون هد حل الأجل حين الراهن » و كذا إن كانا من أول بلا أجل أو (باجل) 
المرتهن ( الأول أو ) بأجل ( بعده لا قبله ) » إذ لا يتبين الفضل إلا“ بعد بيع 
الأول ما يقابل ينه » والاء' في قوله : وراهنه” » عائدة إلى المرهون المدلول 
عليه بقوله : الفضل عن حى مرتهن » فالإضافة للمفعول أو إلى المرتهن > أي 
والذي رهن الشيء له » فالإضافة لغيره ككادب عباله » والهماء عائدة إلى 
المرهون أيضا في قوله ( وقراره بيد ) المرتهن ( الأول ) لا يحد الثاني قراره 


— ۲ — 


فا فضل عن حى الأول أخذه وإلا تبح الراهن أو' لا ؟ قولان . 


بمده إلا بإذن الراهن والمرتهن الأول » لأنه لا شيء له فيه إلا بعد خلاص 
ارك 


(فا فضل عن حق الأول) بعد بيع ما يقابل حقه منه ( أخذه ) ذلك الثاني 
وباعه في حقنّه أو باع ما يكفيه منه إن كان الفضل يزيد وأمكن بيع البعض » 
وإن م يمكنه ببم مقدار حقه فقط باعه كله وأعطى ما زاد من الثمن على حقه 
الثاني > وإن بقي أيضا باق أعطاه الراهن.» وهذا القول ل يشترط: قبض الرهن 
ولا معرفته » (وإلا) يفضل منه شيء ( تبع ) المرتهن الثاني ( الراهن ) بد ينه 
( أو لا ) يحوز رهن الفضل ولو رضي الراهن والمرتهن جميعاً » فإن فعلوا بطل 
الرهن عن الأول والثاني وجداده الراهن لمن شاء منها أو لغيرهما أو أمسكه 
( قولان ) ثالثها : أنه يجوز ولو م برض المرتهن الأول لآن الفضل 
لصاحبه الآول مبني على عدم اشتراط القبض »© لأن الفضل غير 
متميز فضلاً عن أن يقبضه الثاني على حدة > ولا يكفيه قبض الكل إن أذن له 
فيه وعلى عدم اشتراط عل الشيء المرهون > ومثله الثالث والثاني مبني على اشتراط 
ذلك © وأيضا قولاً تصح الزيادة لاختلاف السعر > وأيضا إذا أذن له المرتهن في 
رهن الفضل » فقد تصرف فى الرهن» والقاعدة انفساخه بتصرفه فمه > والقولان 
أيضا في رهن فضل عن ثان لثالث وفضل عن ثالث لرابع وهكذا » وفي تعدد 
أصحاب الطبقات أو بعض دون بعض وإن ل يبع الأول بل قضاه دينه أو ترك 
الرهن أو نحو ذلك فلذي الفضل فضل الرهن بالتقدير » ولا يجوز أن بزيد الأول 
دنا على الراهن فمعتبر الفضل علىالدينين هما لا بل يعتبر الأول فقط من الدينين 
فما زاد على الدآبن الأول فللثاني > ولا يحبر المرتهن الأول على بسع الرهن أو بعضه 


وما ذهب من الرهن من مال الأو ل وفيا زاد عليه 0 
و ذه٠ب‏ اد د تلف كله إن ل شترط ذلك ¢ 4 وإن e‏ 


لمتوصل الثاني إلى حةه > و كذا من لا رهن له لا يقر له المرتهن مطلقا على المحم 
هكذا > والواضح أن يحبر في ذلك على بيع الرهن لمتوصل غيره إلى حقه . 


( وما ذهب من الرهن ) على القول الأول الذي هو جواز رهن الفضل ( ف 
قد ذهب ( من مال ) المرتهن ( الأول ) بأن بحسب عله في دينه بمقداره أو كله 
على ما يأتى إن شاء الله ( وما زاد عليه ) أي على مال الأول في الذهاب بأرنف 
د ا و اي 
في دينه كذلك ( وذهب حقها) ) ( إن تلف ) الرهن ( كله ) أو مقدار 
سس د الس مد و د 
فيشمل ما إذا بقي منه وما إذالم يبق ( إن لم يشترط ذلك ) بالبناء لامفعول 
والإشارة للذهاب المفبوم من ذهب »2 أي إن لم يشترط المرتهن الأول أو الثاني 
الذهاب أي إن لم يشترط أنه إن ذهب ذهب على الراهن > ومن اشترط منها 
ذلك فلا يذهب حقه بذهاب الرهن أو بعضه » وذلك على القول : إن ذهاب 
الرهن ذهاب مافمه >2 وأماعلى غيره فلا يذهب حقها بذهابه أو ذهاب 

( وإن انفسخ من يد) المرتهن (الأول) ما ينفسخ به الرهن مثل استنفاعه به 
(أو أبرأ) المرتهن الأول (الراهن) من الحتى الذي له عليه ويحوز أن يكون معنى 
قول الشيخ أبرأه إليه الراه نأن الراهن أعطى المرتهن الرهن»فإن الحم واحد في 


= عننا 


أو وضع عنه حقه أو فكه منه فالوقف» واستحسن إن مال الثاني 
في الفضل كاله ,4 ي ي ي 


ذلك » ( أو وضع عنسه حقه ) يكفي عن ذكر الوضع ذكر الإيراء » لكن 
ذكره لاختلاف اللفظ كا ترام يذ كرون الإبراء والمحالة ونحوهماء و كذا هنا فإنه 
إذا زال شغل ذمة الراهن بأي لفظ فإن الحك واحد مث ل أبرأتك منه أو وضعته 
عنك أو جملتك في حل منه أو وهبته لك أو تصداقت به علىك » ويجوز أرن 
بريد بالإبراء إزالة شغل ذمته بلا عوض بأي لفظ » وبالوضع إزالة شغلها فيمقابلة 
عورش كار شن أو أجرة أو دين آخر للراهن على المرتهن > وهذا أفيد وأفضل 
من ذلك كله أن تحمل معنى إبراء الراهن ترك المرتهن الرهن لاراهن ووضع الحق 
تر که مثلآً ( أو فككّه منه ) بأن أعطاه ماله علمه ( فالوقف ) هل مال المرتمن 
الثاني في الفضل أو لا لتعارض بقائه في الفضل وعدمه » لأن الفضل إنما يتحقق 
بعد خروج حت الأول من الرهن مع أن تحزير مقدار ما يفضل مثل تحقيق الفضل 
وأن انفساخه عن الأول يكون انفساخا عن الثاني لأنه ماله إلا الفضل أو لا 
يكون انفساخا عنه لآنه م يفعل ما يوجب فسخا . 


( واستحسن ) في غير صورة الانفساخ وأما صورة الانفساخ فلا فضل فسا 
لبطلان الرهن ( إن مال الثاني ) باق ( في الفضل ) أي في مقدار ما كور 
فضلاً بالتقوم ( يحاله ) أي على حاله الأول قبل بطلان المرتهن الأول من أن له 
فضل الرهن فبيبيع ما يقوم له أنه فضل »> والحقوق كلها كالدين حا ذكرناه 
في الرهن »> ورهن الفضل, في دين آخر لامرتهن كرهنه لمرتهن ثان في تلك المسائل 
والخلاف . 


وقي « الديران » : وإذا رهن رجل لرجل رهتا في دينه ثم زاد له رهن آخر 


— +o كك‎ 


في ذلك الدين فجائز » وقمل : لا يجوز رهنها جميما > وقمل : لا يجوز الآخر 
والأول ثابت » وقمل : بطل الأول وثيت الآخر » وكذا إن رهن ما يسوي 
عشرين ديناراً في عشسرة دنانير فأراد أن برهن له الفضل أو برهنه لغيره منالناس 
فلا يحوز » ومنهم من يقول : جائز وإن اشترط أولاً أن برهن له الفضل أو 
لغيره م يحز > وقبل : يحوز ولو لم يشترط أي فبجوز رهن الفضل على هذا ولو 
م برض المرتهن > قالوا : وإن أذن رجل لرجل أن برهن من ماله في دين كارف 
عليه فجائز ولا برجم عليه بشيء إن باعه المرتهن أو أتلفه سواء افتداه صاحب 
المال أو المأذون له . 


وقمل : إن افتدام صاحب المال فليس عليه شيء > وإن افتداه المأذوت له 
فليرجع عليه صاحب المال بأقل من قيمة الشيء » أو ما رهن فيه » وإن رهن 
رجل لرجل رهنا ثم رهنه لآخر فلا يحوز رهنه للآخر » وكذا إن رهنه لامرتهن 
في دين آخر وهو رهن ثابت في الدايْن الأول » وقمل : جائز في الآخر وبطل 
في الأول » وإذا كان لرجل:على رجل ديون شى فرهن له رهنا في أحدهما ول 
بعمنه ٤‏ أو قال له : رهنته فما شنت منها فلا حوز > وإن قصد إلى أحدها 
فره'ه له فيه أو رهنه فمها جمبعاً جاز» ويكون على عددها؛ تفاضلت أو تساوت 
تفقت أجناسما أو اختلفت » وإن تلف من الرهن نشدتين أي أو أكثن فى فيزن 
لرجل في صفقة أو صفقات نما في صفقة يببعه فى صفقة أو صفقات اتفقت الديون 
أو اختلفت إن اتفق الأجل » وإن لم تتفق باع كلا في أجل وما في صفقات يدبعه 
في صفقات كل على حدة > وإن اعا في صفقة بطل البيع اتفقت الديون أم 
اختلفت » اتفقت الآجال أم اختلفت > ولا يستوفي ما نقص واحد مما رهن فمه 
ما زاد الآخر على ما رهن فيه إلا إن شرط ذلك . 


و كذلك من جوز رهن الفضل لامرتبهن أو غيره» وإن أجل له أن يببع ذلك 
الفضل عند أجل بيع الرهن باع الأول مقدار دينه ثم الثاني الفضل > ولا يبيع 
قبل الأول قمل الأجل ولا بعده » وإن كان ارتهان الأول سخرياً فلا يصدب 
صاحب الفضل البيع ولو لم يفت أجل ببعه > وإن مفى أجل بيع الفضل قبل 
أن يحل أجل بيع الرهن فباع المرتهن »> فإن بقي الفضل في الثمن فليأخذه 
صاحب رهن الفضل > فإن باع المرتهن الأول بمض الرهن في دينه وبقي بعض 
فلا يحد صاحب الفضل بيع ما بقي من الرهن لآن أجل ببعه قد مفى > ولا 
ينفسخ الرهن عن الأول باستنفاع صاحب الفضل > وإنما يحوز رهن الفضل إذا 
كان الفضل عند عقد الرهن ودام بعد ذلك > وإن لم يكن عند العقد وكان بعد 
م جز رهنه اه ؛ قلت : هذا التفصمل !ما يتأتى على القول بإجازة رهن الفضل 
ولو م برض المرتهن وعلى أنه لم برض > وأما على اشتراط الرضى أو على هذا 
القول ورضي فإنه جوز رهن الفضل ولو لم يكن عند العقد بل حدث بعد ٤‏ 
وإبن كان الرهن لرجال في صفقة باعوه في صفقة أو مفترقا على قدر ما ناب 


كل واحد . 


وكذلك إن كان الرهن أشياء لرجال في صفقة اتفقت ديونهم أم اختلفت > 
وإن رهنوه في صفقات فلا يسعوه في صفقة اشتركوا في اين أم م يشتركوا » 
وإن باعوه كذلك بطل الببع » و كذلك إن رهن اثنان لاثنين شيئين أو شيئاً في 
ديون في صفقة > وإن رهن لاثنين رهنا ج-از ولو م يشتركا في الدين بل كل على 
حدة > ولو اختلف ديناهما وهو على رأس مالا > وإن استوفى احدهمدا حقه 
وبقي فضل أعطاه للراهن > وإن أمكنت قسمة الرهن قسماه ولا يكله أحدهما 
للآخز »> وقمل : يكله إن كان أممناً » وإذا كان ما لا تكن قسمته أخذاه 


— ۷ 


ص 


وخرم رهن مصحف وسلاح ورفمق لكتابي وإن معام دأ 


واف ي ع ي ص اك 


بالدول > وإن و كله أحدهما إلى صاحبه فتلف في يده فالذي و كل إلبه ضامن لما 
نابه من الفضل إن كان قمه > و إن تلف في يده فلا يضمن ما نابه من الفضل إن م 
يضيع » وجاز أن يأخذ الرهن في دين اشتركه مع ابنه الطفل أو من ولي 
أمره » وأن يأخذ الرهن من واحد في دينه وديون من ولي أمره اختلفت ديونهم 
أو اتفقت » وأن برهن رجلان لواحد أو ما فوقه » وجاز أن برهن له رهناً 
واحداً أو رهانا > وإن رهن لمن لا حوز له الرهن ولمن عحوز أو أخذ الرهن ممن 
يحوز رهنه ومن لا يحوز › أو رهن ما يجوز ومالا يحوز / جز أي > وقمل : 
يحوز الجائز > وجاز رهن واحد في ديون مفترقة حل أجلم ا آم م يحل أو حل 
بعض دون بعض © وإن قال : رهنته لك في واحد من ديونك أو الذي شئت | 
يحز حتى بين » وجاز أن برهن له في أ كثر الديون أو في الأقل . 


( وحرم رهن مصحف ) ولو / يكل بل حرم رهن كامة أو حرف أو آية 
فصاعداً من القرآن ( وسلاح ورقيق ) مسم وخيل ( لكتابي وإن معاهدأ ) ولا 
سيا مشرك غير كتابي » ؤ كتابي غير معاهد ‏ ( وبيعها ) لهم وفي كتب العم 
قولان في الببع والرهن > والذي عندي كراهة ذلك وما ذكره من التحريم هو 
محترز قوله : وجاز ببعه » وقوله : ما يباع » وقوله : فما جاز ببعه » والمعتير 
جواز الببع لمن بريد الارتهان ومنعه > مالا جوز ببعه له لا برهن له ولو جاز 
ببعه لغيره كبذه اللحرمات المذكورة فإن تحر الشيء إما لذاته كلحم الميتة 
والمدبر والمكاتب » بل المكاتب حر »> وقيل : يحواز بيع المدير فيدوز رهنه على 
هذا القول » وهو رخصة ذعيفة جداً للجبل بالوقت الذي يخرج فيه حراً » 


لك ۲۸ — 


وشرطنا أن يخالف مأ رهن فمه 


ورخص بعض فى ببعه ورهنه إن دير لدة معلومة > وقيل : نجحواز بمع المدير 
لعتق فيجوز رهنه على أن يباع لمتتى »> وإذا بيع فليكن في بلد بعلم فيه ما علق 


تدييره إلىه . 


وني « الدبوان » : لا كحوز رهن المدير > وقمل : جوز ولكن لا جوز ببعه » 
وجاز رهن أم الولد وبيعها ولا تخرج حرة لأنها رهنت قبل موته > وقيل : إن 
ترك مسا فی بالدوّن خرصت رة ٤‏ وقل :إن کان فبا فضل خرحت رة 
واستسعت للمرتهن غاله » ولا جوز رهن العبد الجاني ولا آنمة الملاهي »> وقالوا 
أيضا : يحوز رهنها » وإن رهن له عبداً عليه الحد ول يعم فإنه إن قم عليه الحد 
فلا يذهب من ماله» و كذا الجدار المائل والشحرة المائلة » وإن رهن له ما أشرف 
على الحلاك ورضيه فجائز اه ؛ وإما لغيره كالجبل بالشيء والغرر » و كتنزيه 
المصحف عن المسرك والعبد المسم عن أن يلكه مشرك > والحذر من أن 
يتقوى المشر كون على المامين بالسلاح والخيل > وقيل : لا يحوز رهن المصحف 
ولو لمم » والصحيح جواز رهته لمسم ويبعه رهناً أو غير رهن . 

وقي « الديوان » : لا يحوز رهن المصحف أي ولو لمسم > وقيل : يجوز لكن 
لا يحوز بيعه > ورهن الكتب جائز ( وثسر'طئنا ) بإسكان الراء مبتدأ ( أن 
يخالف ) في تأويل مصدر خبر والحصر إضاق أي والشرط عالفته ( مارهن 
فيه ) لا عدمها أو بفتح الراء وإسكان الطاء وذكره مع أنه قد تقدم لمبني عليه 
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وإلا أشبه الربا في جنس وزادة وأجل » وجاز رهن جنس في خلافه 
عند الأكثر › وجوز في وفاقه 


قوله : (وإلا) يخالفه » بل وافق ( أشبه الربا في جنس وزيادة وأجل ) و كأنه 
قال : وشرطنا الخالفة لئلا شمه الربا » وإلا نشترط ذلك أشمه الريا فى جنس 
وزيادة وأجل » أما الجنس والأجل فظاهران » وأراد بالأجل مطلق التأخير » 
وأما الزيادة فبي الاستيثاق با بيده من الرهن » والمراد بالخالفة في هذا القول أن 
لا يكون من ذلك الجنس © فلو كان منه ل يحز الرهن ولو كان ما لا يحم به 
لبعض مخالفة يا يدل له جعله من الربا بمجرد الجنس مع الأجل والزيادة . 


( وجاز رهن جنس في خلدافه )أي في مثله الذي مخالفه بعض عالفة يدليل 
قوله : ( عند الأكثر ) والمراد بالمحالفة أن يكون مالا يحم على الراهن بمثله » 
ولو اتفق الجنس فيجوز رهن قطع من فضة وحلى فضة ونحو ذلك في الدراهم 
وقطع الذهب وحلبه وغو ذلك »> والتبر في الدتانير والآدوار المجمدية أو 
الأندلسسة أو الفرنساوية في الأخرى > وهكذا كل مختلف لآنه ولو اتفق الجنس 
لايح له بمثل ما في يده بل يسيعه ببع صرف مثا فيأخذ ماله مثل أن کون 
الدين الريالات الجزرية والرهن والأدوار المدفصة » فعند الأجل أو بعده يصرف 
المدفعية وهي الأندلسية بريالات الجزائر » وكذا إذا وقم الاختلاف بشيء 
لا يكون الحم به فإنه يحوز الرهن كرهن تر دقلة نورة الريانية في دقلة نورة 
الورقلمة » فإذا حل الأجل أو بعده باع واشترى نفس ما يحك له مثله . 


( وجوز ) رهن جنس ( في وفاقه ) ولو وافقه من كل وجه حتى أنه ما 


لأنه ليس بيعاً » وأن يباح تصرفه للراهن بك ملك 


يحم بمثله للمرتهن »> واختاره أبو العباس في الجامع »> ولا ربا في ذلك ( لأنه ليس 
بيعأ ) فإذا حل الأجل أخذه المرتهن إن ل يعرض عليه المرتهن أو نائبه مثله > 
وإن فضل بعضه أخذه الراهن إلا أن في هذا شبه غلق الرهن وهو منوع 
شرعا فأولى من هذا أن يسمه بمثله نقد فتلك ثلاثة أقوال: جواز رهن الجنس في 
مثله مطلقا > والمنم مطلقا > والجواز إن خالفه بشيء > والقول بالمنع مطلقاً 
استخرجه المصنف من قول ألى عبدالله مد بن عمر بن أبي ستة إلا أن تشبببه 
بيع الربا يقتضي المنع في الجنس مطلقا مرجحا لهذا الشتى من كلام أبي عبد الله 
على الشتى الآخر الذي هو قوله : اللهم إلا أن يقال المشبه لا يقوى قوة المشبه 
به الخ لآنه الموافق للديوان إذ صرحوا به فيه إذ قالوا : لا يحوز رهن الشيء في 
جنسه في جميم الأشاء كالدنانير في الدنانير اتفقت سكتّتها أو اختلفت» وقبل: 
إن اختلفت جاز رهن بعضہا في بعض > و كذلك الدراهم ٤‏ وجازت الدنانير في 
الدراهم والعككس > والمسكك فى غيره والعكس > وقمل : كل ما تبين خلافه 
جاز كشعير في شعير اختلفا في شيء و كحموان من جنس اختلفت بالسن أو 
اللون » وج-از الدقبى في القمح والنوى في التمر والزيت في الزيتون وثئياب 
الصوف في الصوف وثوب القطن في القطن ورهن الإناء فما عمل منه وما أشبه 
دلك اه بتصرف . 


( و ) شر'طنا أيضا ( أن يباح ) في الحال: أو بالإجازة بعد ( تصر فه 
للراهن بك ملك ) من خلافة أو وكالة أو إمارة وكل نيابة شرعبة لآن الرهن 
تصرف وإجازة بيع وعقد إجازة ولا يصح ذلك من ل يملك وم يدب نيابة 
شرعبة عن المالك » ويحوزء للب رهن مال طفله ولو كان له مال » لكن إن بيع 


۳١ الك‎ 


فاذا رهن شيئاً قبل أن م يملكه ثم ملکه أعاده ثانياً : . 


أو تلف فعليه لابنه قمته > وإن أفداه فليرده لابئه > وإن احتاج ونزعه فلا 
ضمان ولا يدرك إبطاله من الرهن إذا بلغ > ولا فداءه من تر كة أنه“ وإن أفداه 
بن مالم يدرك عل الورثة ما أفداه به إلا إن ترك أبوه مالا فإنه يدرك الآقل 
ما أفداه به أو ما رهن قيه > وإن رهن مال طفل ی دين على اينه الآخر ولو 
بالغا أو في دين غيره من الناس جاز » ولا يفسخه الإبن إذا بلغ ولكن يدرك 
ا تر کته »> ولا يصح أن يرهن مال ابنه 
البالغ إلا إن نزعه بالحاجة ولم برهنه في دين ابنه الآخر أو غيره من الناس » 
و إن رهن الأب ماله في دين ابنه جاز > ويدرك قيمته إن تلف أو بيع ووارث 
كل في مقامه » والجنون والإفاقة كالطفولية والبلوغ » ولا برهن الأب مال 
ولده إذا كان أحدهما مساما والآخر مشر كا أو أحدهما حرا والآخر عبدآ٤وصح‏ 
رهن الجد مال إبن ابنه الطفل إن مات أبو ابنه» والبنت في ذلك كله كالإين» ولا 
ترهن الام مال ولدها ولو قعدت ولو في دينه > وقيل : هي كالاب إذا قعدت » 
ولا برهن الخلمفة ىدينه مال من جعل له خلمفة > وكذا المولى وأحد المشتر كين 
فى الولد وأحد من أخلط الولد بينها وإن أجاز الآخر جاز . 


( فإذا رهن ) الإنسان ( شيئأ قبل أن ملكه م ملكه أعاده ) أي أعاد رهنه 
بأن يحدد عقدة الرهن زمانا ( ثانيأ ) إن شاء > وإن شاء رهنه لغير الأول وإن 
شاء ترك رهنه » ومن رخص في أن تؤدى الكفارة أو التباعة قبل أن يفعل 
موجبها فالظاهر أنه برخص ف إبقائه بلا تحديد عقد» والحق ما ذكره المصنف» 
وقد تجوز متامته فعلى كل لا یتر که حاله تزا به لنهيه یړ عن ببع ما لبس 
معلك » والرهن كالبيع قباس » ومعنى ما ليس معك »2 مالم يكن في ملكك > 
كأنه قال : ما ليس معك بوجه شرعي فلا يرد أنه معه . 


كان بسده والمد دلبل الملك» والأصل إذا عرف لأحد بوجه لا يزال 
عن حكمه إلا بمعرفة إخراجه إلى ملك منتقل 


( وصح رهن مال الغير بلا إذنه إن كان ) شيئا ( منتقلاً ) وأجاز مالكه 
بعد ذلك» فإذا أجاز صح بلا تحديد ولا متاممة ولو م يشترط الراهن رضىمالكه 
كا توهم بعض ( لأن القاعد فيه ) أي في الشيء اانتقل ( من كان بيده واليد دليل 
ري اد E‏ عنده یړ فقضى به للذي بيده 
وقد « دقم عر من لمروة البارق ديناراً يشقري له به أضحمة فاشترى له شاتين 
فباع اتاق بدينار فجاء إليه عل بشاة ودينار » ''' فأجاز له الني ر 
الفعل فأجاز تصرفه فجاز > والرهن كالبيم » فإذا أجازه المالك جاز »> بل 
الرهن أولى بالجواز لآن رهن الشيء لا يوجب أن يكون معا لاحقال أت 
يفدى > وأن يفعل فيه ما يفسخه قبل أن يباع» وإن اور“ المرچن أنه عارف بأنه 
ليس لراهنه بطل الرهن ٠‏ ويجحوز لك شراء عروض من يد إنسان تعرفما لغيره 
من قبل إن لم ترب . 

( و ) أما ( الأصل ) ف ( إذا عرف لأحد بوجه لا يزال ) بالبناء للمفعول 
( عن حكمه ) أي لا يحم يخروجه عن حكه ولو ادعى انتقالاً إلى ملكه ( إلا 
بمعرفة) بان (إخراجه إلى ملك منتقل)هو» أي الأصل بكسر القاف» فالصفة 
جرت على غير من هي له » ولا يبرز الضمير لا من اللدس > ويجوز فتحها فتكون 
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) ٣ الشسل‎ ۱١ ج‎ ( mE AS 


إليه بوجه ومن ثم لا يباع إلا بنسبة للالكه ليصح خروجه يوقف 
إن ببيع أو رهن لإذن مالكه فإنه لا تصح فيه إجازة بعد وفوع 


لمن هي له ويكون قوله ( إليه ) تائبا عن الفاعل فاعل الصفة ( يوجه ) كبيع 
وهبة وإجارة ( ومن ثم ) أي لأجل ذلك المذكور من أن الأصل لا بزال عمن 
عرف له إلا بمعمرفة إخراجه ( لا يباع إلا بنسبة لمالكه ) إلا إن كان بائعه خليفة 
فله ببعه بلا نسبة » وأما من يسعه بأمر أو وكالة أو بدالة فلا يبعه إلا بنسيته إلى 
مالكه ( ليصح خروجه ) بأن يقول: هو ملك فلان أو إني نائب عنه في البيع 
أو وكبل عنه أو مأمور أو دللت علنه» فإن صحت الوكالة أو الأمر مضى البيع 
وكذا في رهنه بذلك قبل في الخلبفة إنه كالو كيل والمأمور و ( بوقف إن ببييع 
أو رهن ) بلا صحة وكالة أو بلا صحة أمر أو باعه أو رهنه بإدلال أو فضول 
( لاذن ) أي إلى إذن أي إجازة( مالكه ) أو من له التصرف فيه » فإن أجاز أو 
صدقه في الوكلة أو الأمر جاز وإلا رد ( ف ) تقرر في بيع الآصل أو رهنه 
( إنه لا تصح فيه إجازة بعد وقوع ) وقوع بيع أو رهن ( إن بيع ) أو رهن 
( بلا نسبة لمالكه ) بل إن شاء مالكه جدد الببع أو الرهن» ورخص بعضبم أن 
يتام وإن بيع أصل أو رهن وشرط رضى مالكه 3 

فإذا أجاز جاز قطعا بلا تحديد ولا متامة وكذا غير الأصل » حاصل ذلك 
أنه إذا رهن عروضا بلا إذن من صاحبها جاز بلا تحديد إن أجاز صاحبما بعد 
وأما الأصل فإن رهنه منسوبا لصاحمه بلا إذن منه فأجازه بعد فكذلك محوز 
بلا تحديد وإن رهنه بلا نسبة لصاحبه لم يحز ولو أجاز بعد » بل إن شاء مالكه 
جدد الراهن رهنه منسوبا إلمه . 


— ۳¢) — 


وشرطنا إقراره بيد مرتهنه من راهنه بالرهن » فان من غصب ثيئاً 
لا بصم كونه وهنا مده ما لړ بقبضه ربه ثم يعيده وألا ينتقل 
من ضمان غصب لرهن » وكذا ما جد ب كعارية أو وديعة أو 


فراض 


( وشرطنا إقراره ) أي إقرار الرهن بمعنى الشيء المرهون » ولفظ الرهن 
بعد بالممنى المصدري ( بيد مرتهنه من راهنه بالرهن ) الحروف الثلاثة متعلقة 
بإقرار» فالماء الأولى ممعنى فى أو للإلصاق والثانة للسبسية وهاء إقراره للشيء 
المرهون والرهن في قوله بالرهن مصدر» وإنما شرط ذلك لآن الشيء يكونرهنا 
الق من مالك ا ف فشكل غرفي وما نف نهب أ سترفة أل أمانة 
أو وجه ما فلا كون به رهنا وإذا تقرر ذلك ( فإن من غصب شيئا ) أو 
سرقه أو غالط فيه ( لا يصح كونه رهنأ بيده ) إن رهنه له صاحبه» ولا يصح 
أيضا أن برهنه لغير الغاصب حتى يقبضه ( مالم يقبضه ربه ثم يعيده ) بالرفع 
على لغة من .همل ل سواء أهملها أيضاً في يقبض أو أعملها فيه أو بالنصب على لغة 
من ينصب بها سواء نصب بها يقبضه أو جزمه بهاء وكلتا اللغتين ضعيفة ختلف في 
ثبوتها » ويحوز أن تكون غيرها عاطفة بل ابتدائية على قول مجيز ذلك فمكون 
مرفوعا ( وألا ينتقل من ضهان غصب ) أو سرقة أو مغالطة ( لرهن ) أي إلى 
عدم خمان» و كنى عن هذا بذ كر الرهن إذ لا خمان في الرهن إلا بتعدية عند من 
قال : لا يذهب الدّيئن بذهاب الرهن» وم يصرح بذلك ليشمل أقوال الذهاب 
وعدمه ( وكذاما بيد ) أي في يد مريد الارتهان ( بكعارية ) لسبب مثل 
عارية ( أو وديعة ) أو أمانة ( أو قراض ) أو رهن فك أو فسخ فلا برهنه 
لمرتهنه حت يقبضه وبرده على الرهن أو نحو ذلك مما هو في اليد بضان أو بلا 


- 0 


لا يرهن حتى يقبض ثم يرده لى رهن » فالأمانة لا تنتقل رهناً قبل 
قبضء والمضمون لا ينتقل أمانة » 


ضمان ( لا يرهن ) لا يصح أن برهن ( حتی يقبض ) يقبضه مالكه أو نائبه 
نىابة شرعبة بنحو خلافة أو وكالة ( م برده ) برده مالكه أو نائبه كذلك 
(على) رسم ( رهن » فالأمانة لا تنتقل رهنأ قبل قبض > والمضمون لا ينتقل 
أمانة ) فالمغصوب لكونه مضمونا لا يكون رهنا والرهن قد يككون فيه فضل 
والقاعدة أن المرتهن أمين في الفصل والغاصب لا يكون أمشف) فما غصب > 
والرهن بما فبه إذا ضاع » والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي » والمفروض انتفاء 
التعدي . 


ومن قال : إن المعاملة ترجم تعدية» والثعدية ترجع معاملة فإنه يحيز الانتقال 
من غصب ونحوه مما هو بضمان أو بدونه إلى رهن» والمضمون إلى الأمانة ولو قبل 
القبض »> وإن قلت: قبل إن خلى الغاصب أو السارق أو تحوهما بين الشيء 
وصاحبه أو تائبه أو قال له: خذه مني» فم يأخذه يصح أن بتر که ببده ويعقداه 
رهنا ؟ قلت : لا کا تدل له مسألة العارية والأمانة » ونحوهماء فإن ذلك المذ كور 
من الآنانة وغيرها حلع بينه وبين صاحبه كا هو أن ذلك » ومع ذلك ل يحز 
رهنه إلا بنمد قبض » ولو قال : خذه مني » لكن الذي عندي جواز رهن 
ذلك كله عند من هو بده مغصوبا أو نحوه أو أمانة أو نحوها إذا م يكن مع 
ذلكخوف ولا مداراة» ولا منع» واذا برأه مالكه من ضمان ما بيده جاز رهنه 
كا في « الديوان » إذ قالوا : وإن رهن العارية أو الأمانة لمن هى يمده جاز » 
وإدارقن لاما بيه اة جار [ن راهن فاته :ولا يضح رهن هأ كارن 


۳۹ ب 


وشرطنا كونه مقبوضاً لا منوعاً لامتناعه بدون قبض › 


موقوفا إلى أحد » ولا رهن ما كان بمدك أمانة أو تعدية والتقاطا في دينك أو 
دن خيرك, : 


( وشرطنا كونه مقبوضأ ) غير ممنوع من القبض والتصرف فيه ى الغير > 
والمعنى أنه لا مانم له من قبضه ولو لم يقبضه ( لا منوعأ ) بح الغير اشتراط 
عدم المنع صادی بعدم صحته إذا كان منوعا ( لامتناعد بدون قبض ) لةوله 
تعالى : © فر مان مقبوضة ي“ وقوله علخ :. « لا رهن إلا بقبض 8'"' ففي 
« الديوان » : أجمم الناس أن الرهن لا يجوز إلا بقبض ثم اختلفوا في القبض ما 
هو » وأجمعوا أن كل ما دخل يده فهو قبض وإن رهن ما حط به العم والرؤية 
كعرمة الطعام ورزمة الشاب جاز > وإن رهن له الحيوان فساقها هو أو و کله 
جاز » ورهن الحبوان الواحد كبيعه . 


وإِنما يحوز له ارتهان ما عرفه هو أو وكمله ملكا للراهن أو أقعده فيه » 
وإن رهن له مالم يكن في يد أحد كحبل وثوب أو الطيور الأهلية أو النحل في 
حال خروجها من مسا كنبا أو بيتا هو فنه أي الراهن أو ما عليه من الثباب أو 
اللا أو امار كين الراب رال فتولات م وا أيضا هل القىض 
شرط صحة أو شرط تام كا يذ كره المصنف ؟ وقبل : شذ عن الإجماع المذ كور 
«مالك» فإنه فما حكي عنه لا برى القبض شرط صحة ولا شرط تام» وأنه يحيز 
الرهن بلا قبض» وبرى أن القبض في الآد-ة خرج مخرج الإرشاد إلى المصلحة لا 


. ٠۸۴ : سورة البقرة‎ )١( 
) 


۲ ) رواه البيبقي وأبو داود . 
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فن ارتهن قيل : دارا وقبضها بإقرار الراهن بلا معاينة شبود يجوز 
إقراره عليه في ذلك » وإن جحد يوم الخصام وكانت بيده أو الواهب 


يومه قضي عليه با 


إيحاب » ولعل ذلك م يصح عنه فإن عنده في القبض قولين : قولاً إنه شرط 
صحة» وقولاً إنه شرطكال» وأظن أنالحاكي عنه غلط في قولحم عنه أنه لا يحب 
القبض » وفبمه على ظاهره مع أنه مراده لا يحب في انعقاد الرهن بل ينعقد 
بدونه > ولو كان حب الإقماض بعد ©» وإذا تحققت أن القدض لا بد منه 
( فمن ارتهن قيل + ) أي ذكر أي فقت ''ذكر في «الآثر»: أنه من ارتهن 
( دارأ ) أو غيرها من يصح أن يكون رهنا ( وقبضها ) وغيرها ما ارتهن أي 
وثبت أنه قبضها ( بإقرار الراهن ) بأن المرتهن قد قبضما ( بلا معاينة شهود ) 
للقبض» وأراد بالشبود الجنس الصادق بائنين فصاعداً (يجوز إقراره) أي إقرار 
الراهن ( عليه ) أي على نفسه أي على الراهن وعلى الغرماء والورثة إن مات 
مورث الراهن ( في ذلك ) القبض إن لم ينكره المرتهن ( وإن جحد ) الراهن 
القبض ( بوم الخصام وكانت ) تلك الدار وغبرها ما رهنه ( بيده ) أى بسد 
الراهن ( أو الواهب ) أي أو جحد الواهب قبض الموهوب له إياها بعد إقراره 
أعني إقرار الواهب بقبض المبة ( بومه ) أي يوم الخصام ( قضي عليه ) أي على 
مالك الدار مثلآً وهو يشمل الرهن والواهب على سسل المدلية أو على أحدهما 
والمعنى واحد ( بها ) أي بالدار أي بتسليمها أو بدفعبا > وفي نسخة : يوم قضي 
فتكون «إن» وصلية وذلك أنه أقر بالرهن والأصل أذه مقبوض فحك عليه بأنه 


مقبوض أو حبر على الإقباض کا في كلامه بعد ( ودفعت لمرتهن ) إن رهنت 
( أو ) ل ( موهوب له ) إن وهبت والصدقة ونحوها كالهبة . 


(و) ذلك القول بمضي إقرار الراهن أو الواهب ( هو الختار ) لقوله لر : 
د إقرار الرجل على نمسه خير من الشهادة عليه » 2٠”‏ وهو قول ابن عبد العزيز 
( ومنع ) ثبوت القبض أي ومنع ابن عبّاد ثبوت القبض في نحو الهبة وني 
الرهن ( ب ) مقتضى ( إقرار كالراهن ) أي بإقرار مثل الراهن ومثله الواهب 
والمتصدق ونحوهما ولو لم ینکر بعد الإقرار ( حتى يعاين الشهود ) أي حق 
يصح أن الشهود عاينوا القبض فحمنئذ يحم بثبوت مقتضى الإقرار لا من حسث 
أنه أقر” به بل من حمث أنه شبد به الشهود سواء عاينوا القبض الذي أقر” به أو 
جدد قبضا آخر فرواه »© والقولان في المبة مبنبان على أن من شرطبا القيض 
وكذا نحوها » وأما من / يشترط فيها القبض فلا فرق عنده بين إقرار الواهب 
ونحوه بالقبضص وخدم إفراره . 


وفي « الديوان » : تجوز في الرهن شهادة رجلين أمينين أو رجل وامرأتين لا 


)1 رواه ابن ماحه 5 


فل الأول القبض من شرط التمام» فيلزم الرهن بالعقد ؛ 
فيجبر الراهن بالإقباض » وعل الثاني من الصحة » فلا يازم الراهن 
ما لم بقع . 

5 


من تجوز شہادته في الأحكام كالب لابنه » ومن دفع عن نفسه ضراً أو جر له-ا 
نفعا > وإنما تجوز الشهادة على الرهن والقبض معا إن شهدوا على إقرار الراهن 
والمرتهن على الرهن ج-از أيضا » وعن ابن عباس رضي الله عنما : إذا شبدوا 
على الرهن ولم يشهدوا على معاينة القبض فلا تحوز شهادتهم > ومنهم من 
دقول : حائزة . 

( فعلى ) القول ( الأول القبض ) قبض إلرهن ونحو اهبة أي شرط القيض 
( من شرط التام » فيلزم الرهن ) ونحو المبة ( بالعقد » فيجير الراهن ) ونحو 
الواهب إن أراد المرتهن أو نحو الواهب ( بالاقباض ) أي بتصبير المرتهن أو نحو 
الموهوب له قابضا بأن يناوله الرهن أو نحو المبة » فالرهن ليحرزه للبيع» ونحو 
الهبة ليتملكها ويتصرف فيها بما شاء »> لكن ترتب هذا على القول الأول غير 
لازم بل حتمل » لكن حاصل أنه يجوز إقراره بالقبض ويح به فيحتمل أن 
الإقباض للإقرار » ويحتمل أنه لكون القبض شرط تام » بل قوله يحواز إقراره 
كالئنص في أن الإقياض لصحة القىض المقر به. 


( وعلى ) القول ( الثاني من الصحة ) أي من شرط الصحة ( فلا يازم 
الرأهن ) الرهن ( مالم يقع ) قبضه » فلو عقد الرهن وم يقبض فلاراهن التصرف 


داه 8 لد 


فبه بكل ما شاء > و كذا نحو المبة لا يازم مام يقبض على ذلك القول الثاني » 
وفي ترتب كون القبض شرط صحة على ذلك القول نظر ظاهر لآن حاصل ذلك 
القول منم قبول اقرار الراهن وغو الواهب بالقبض » ولا يازم أن يكون هذا 
لكون القبض شرط صحة بل لو كان شرط صحة لقلنا بظاهر كلامهم أنه قد 
وجد الشرط بالإقرار فتكيف لا يحزي الإقرار والله أعم . 


5 € 


فا 


صفة القبض في الأصول أخذ مرتهن من راهن مفاتيح رهن 


فصل 
في صفة القبض 


أما صفة القبض فيالمنتقل فهو القبض بالبد» وأما (صفة اثقبض في الأصول) 
فهو ( أخذ مرتهن ) أو مسا ط ( من راهن مفاتيح رهن إن كان ) الرهن 
( مسكنأ ) أو نحوه مما له مفتاح. كدار وببوت وحمام وحزن وفندى وغار > 
وإضافةمفاتيج الرهن للجنس فتصدق ماله مفتاح أو مفتاحان أو ثلاثة فصاعدا» 
وإذا تعدد مفتاح الرهن وقيض بعضا دون بعض فليس ذلك كافياً في القبض ©» 
وذلك كفتاح قفل حديد »> ومفتاح قفل عود لباب واحد > وتمفتاح قفل عود 
أو حديد وكمفتاحين فصاعدا للقفل الواحد يكفي كل منها في فتحه © فإنه لا 
بد من قبضبا كلها لآنه ما لم يقبضها كلها م يكن مستقلآً بقبضه بل مشارك فيه > 
وإن كان داخل الرهن ماله مفاتيح فإن كانت فيه كفى قيض مفتاح ما أحاط 


وإخراج أجير الراهن منه وإدخال أجيره فيه إن كان كجنان , 
فهذ| قبضه › : 1 1 : 1 ۴ 


وإلا فلا يصح رهن ما له مفاتيح داخلاً إلا بقبضها » وصح رهن ما عداه أو 
بطل كله أو صح كل على الخلاف في العقدة المشتملة على جائز وغير ذلك كدار 
في داخله ببوت لها مفاتيح » وما ضاع مفتاحه أو تعطّل حت لا ينفتح به فليقل 
الراهن لمرتهنه : إصنع له مفتاحا »> أو ليقل له ؛ إقلع قفله “ أو يقل له : إصنع 
ما بدا لك فذلك إقباض . 


( وإخراج أجير الراهن منه وإدخال أجيره فيه إن كان ) ما يحتاج 
لاستئجاره ( كجنان ) لسقي وغنم لرعي وكان له أجير وإذا فعلا (فهذا قبضه) 
ومام يكن له أجير مما يحتاج لاستئجاره › أو ليس له مفتاح مما يحتاج لمفتاح 
وكان مفتوحا فإقباضه محرد التخلىة بينه وبين المرتهن »6 وما له أجير ومفتاح 
فإقباضه تبديل الأجير وتقبيض المفتاح > وذلك كجنان له باب ومفتاح وأجير > 
و کدار غرس فيها أو حرث إذا رهنت كلها وما فما ولها مفتاح » وإن كان 
للجنان مفتاح لا أجير فقىضه قبض مفتاحه »> وإن كان في الدار غرس أو 
حرث داخل في الرهن فقبض ذلك تبديل الأجير والتخلية وإن ل يبدل الأجير 
ولكن أعاد معه عقد الأجرة وافقت الأولى أو خالفت جاز فن تغير 
الصفة كتغير الذات > فإذا تغيرت العقدة الأولى : بالتجديد فكأنه بدل الأجير 
وقد يحتمل كلام المصنف وغيره عموم هذا بأن يقال : المراد إخراج أجير الراهن 
من حم الرهن » وإخراج حك أجير الراهن من الرهن » فحذف المضاف آخراً 
أو أولاآ > وإن وهب الأب للإن جزءاً من شيء م يصح له غير مقبوض ©» 
وأجيز إن كان باق الأجزاء للإبن وقبضه كله ول يقبض الإبن المفتاح » وم يبدل 
الأجير م تصح الحبة . 


25 1 


وعلى هذا القول لا يجوز رهن جيع التسميات لعدم صحة القبض 
فيبا » وكذا العطية عند من شرطه فيها » وجواز رهنها لشريك » فن 
رهن سبماً في مشترك وشرط عليه كونه بيد المرتمن على أن يكون 
بيه نات صر 1 افص ان د 


( وعلى هذا القول ) الذي هو اشتراط قبض الرهن وحوزه متميزاً عا 
عداء» ( لا يجوز رهن جميع التسميات ) لشريك ولا لغيره في المروض ولا في 
الأصول » أمكنت القسمة أم ل تمكن ( لعدم صحة القبض فيها ) على التمبيز > 
ولو رهن نصفا لرجل ونصفا لرجل وأعطاها المفتاح مثلآً فكان في أيده) | 
یکن قبضاً » و كذا لو كان مفتاحان فأعطى كلا مفتاحا ل یکن قبضا . 


( وكذا العطية عند من شرطه ) أي القبض ( فيها ) كا في كتاب الحبات 
( وجوآز رهنها ) أي رهن التسمبات ( لشريك ) ني الأصول والعروض › 
أمكنت القسمة أم لم قكن » فلا يذهب الدأين بذهاب بعض ما منه التسمبة أو 
كله > ( فمن رهن سهمأ في ) شيء ( مشترك ) لغير شريك : أي سېما هو في 
جملة المشترك وكأنه قال : من مشترك > ( وشوط ) ذلك الراهن ( عليه ) أي 
على الشريك المدلول علمه بقوله : مشترك > ( كونه ) : أى المشترك ( بيد 
المزتن) أو المسلط مث3: أي طلت ذلك من مريكه قرافقه عليه وعاء اختراط) 
عليه لآنه يمسر ذلك عليه » أعني على الشريك ( على أن يكون سهمه ) أي سبم 
الشريك ( أمانة ) عند المرتهن أو المسلط ( لم يجز > لأن القبض هنا ) في هذه 
الألة (لى يكن ) كله ( بحق ) » بل بعضه نائةان » ولصاحب الآمانة أن بردها 
فيزول القبض > وه ذه نفسها علة القول ينع رهن التسمبة ولو لشريك »2 لأن 


وكذا زواله لا عق لا ببطل الرهن كغصبه من ند المرتين 2 
وجوز رهن تسمسة من أصل لا من منتقل لاختلاف القبض » 


إذ هو 


® ٠ e © e © 


الشريك أن يبيع سهمه أو يخرجه من ملكه بوجه ما فيڪون غير قابض لان 
کک ھا ارهن ابم فی ضينة © وشو رال عا لسع بعتلا 


( وكذا زواله ) أي زوال الرهن الصحيح أو زوال القبض مطلقا بغير حى 
( لا بحق لا يبطل الرهن كفصبه من يد المرتهن ) مثلا.» فإذا رجع كان رهناعلى 
حاله » وأما زواله حى فسطل » ألا ترى أنه لو قال الراهن للمرتهن : ارهنه 
بد ينك الدي عليك لغيرك او الذي علىك لي بأن يكون لاراهن عليه دين وعلى 
الراهن له دين لكان ذلك مبطلاً للرهن إن رضي المرتهن ولو ل برهنه المرجن 
للراهن ولا لغيره»لآن رضى المرتهن وقبوله ذلك رد منه لأمر الرهن إلى الراهن» 
وقبل : لا يبطله ذلك حت يفعل ما أمره به الراهن > ويأتي القولان فا إذا أمر 
المرتهن بالإستنفاع مما ارتهنه ولم يستنفم المأمور » وإن رهنه المرتهن بلا إذن 
الآخر » فةءل : ينفسخ لآن رهنه ترك له > وقيل : لا ينفسخ لأنه عقد بالراهن 
والمرتن » فلا يفسخه أحدهما وحده > ووجه الشه أن ما كان بغير حى لا 
يعتبر » فا أن القبض بغير حى لا يعتبر بل يلغى فلا يصح الرهن » كذلك 
بلغى التزع الذي بغير حى ولا يعتبر فيصح الرهن . 


( وجوكز رهن تسمية ) لشريك وغيره ( من أصل لا من منتقل لاختلاف 
القبض ) قبض الأصل » وقبض المنتقل وهو العرض › ( إذ هو ) أي القبض 


-- 0 4 ك 


فيه رفع اليد عنه» فصح في بعض ككل ء وهو المختار 
عندنا » . . . . . . . . . 


( فيه ) أي في الأصل ( رفع اليد عنه ) الم كد ذلك الرفع بإعطاء المفتاح 
أو إخراج أجير الراهن» فما كان من الأصول ليس له ما يقبض به كالأرض كفى 
فيه ما ذ كره من رفع المد عنه ( فصح ) القبض ( في بعض ) وهو التسمية » 
إذ رفع عنما مالكبا يده ( ككل ) بخلاف المنتقل > فإن الرهن فيه هو قبضه بالبد 
أو تخلبته الصالحة للقبض بالبد » ( و ) هذا القول الذي هو تحويز رهن التسمية 
من أصل ( هو المختار عندنا ) » ومن م يشترط القبض لا شرط تمام ولا شرط 
صحة أجازه في التسمبة للشريك وغيره في الأصل والمنتقل اشترط كون سهم 
الشريك في يد المرتهن أم لا . 


وفي « المنباج » : واختلف في رهن المشاع وهمته يعني التسمية» فأجاز ذلك 
بعض »> وقاسوه بالمبع ووافقهم أهل الحجاز و كثير من المحدثين » ومنعه بعض 
ووافقهم عليه أهل الكوفة » وهو مذهب الشبخ أبي مالك » لأن القيض يتعذر 
فيه لغير الشريك » وقبل : لا رهن في الأصول لتعذر القبض » وقيل : إن 
عقده > وتسلم الراهن له هو قبضه » والأكثر أن قبضه حوزه وإخراج عامل 
وإدخال آخر > وقبل : لا يصح قبض الدار إن رهنت حى يفرغبا را من ماله 
ومال غيره وعباله ويدخلها المرتهن أو يقف ببابها ويشهد بقبضها » وقيل : حتى 
يسكنها أو يكرا أو يقر الراهن بقبضها أو يداّعيها المرتهن بمحضره ولا يغير 
عليه » وهذا في الحم » وأما فما بينه وبين الله فحين يقبل فهو قبضها » وعن 
ألى عبد الله : لا يثدت في الخضرة رهن > فإنه لا يقدر على إحرازها في الوقت › 


وقبل : القبض في الرهن والبيع سواء جوازآ ومنعاً ظ 5 


( وقيل : التفبض في الرهن و ) القبض في ( البيع سواء جوازا ومنعا ) وأن 
فما جرد التخلية في المنتقل والأصل ولا يشترط قبض المنتقل باليد . 


وفي « الديوان » : وإن رهن له الأرض وما اتصل بها من العبون والآبار 
والمواجل والغيران والدور والمبوت والأشجار فجائز » وقبضه لهذه المعاني أن 
يأخذ المرتهن مفتاح ما كان له مفتاح > ويخرج الراهن من الذي سكن فيه مشل 
الدار أو الببتأو الغار وما كان معمتا فأراه له» وإن لم يحضر من ذلك فحتاه له 
ڪدوده وصفته فمنعه منه المرتهن ف<ائز فبذا قمضه > فإن كان الرهن شحرة 
واحدة وم تحضر » فقد جاز رهنها إذا حد” لها الحدود وممى بصفة تعرف بها من 
غيرها » وأما إن وصفها بصفة ل تتبين بها من غيرها فلا يحوز » ومنهم من يقول 
قبوله للرهن في هذه المعانى هو قبضه > ولا يجوز رهن التسممة مما يكال أو يوزن 
أو من حموان أو عبيد > سواء قصد إلى التسمية من شيء واحد أو من شيئين 
فصاعدا ولا من الشاب والآننة > ومجوز من الأصل أو الاصلين أو أكثر كصف 
هذه النخل » ولا يحوز رهن واحد من هذه الآشياء » ول يعيّنه » ولا هذه 
الأشباء إلا واحد أولا بعض هذا ما رد هذا الموضم من الثوب إلى هذا الموضع » 
ولا هذا إلا تسمية منه أو بعضاً فلا يحوز ذلك > ويجوز رهن الحموان إلا حمله > 
إن تبين » أو إلا صوفه أو شعره مثلآ » والشجر إلا غلته التي فيه لا رهن ما 
يكل أو يوزن إلا كيل أو وزنا معلوما ولا رهن كىل أو وزن معلوم منه 
لا رهن ما بسكن إلا سكناه ولو وقت › و كذا الأشحار إلا ما تستغل » 
والحبوان إلا ما يلد أو يستغل أو ما ينتفع به إلا تلك المنفعة أو العين > أو البئر 
إلا ماؤها » أو كذا و كذا ذراعاً من هذه الأرض أو هذه الأرض إلا كذا وكذا 
ذراعاً منها » ونحوز الميت إلا بقعته أو حمطانه أو إلا مافوقه من المواء أو 


ل ۷ لد 


ولا يجوز رهن ما سبق كراؤه لغير المرتهن كدار أو عبد أو بيت 


الأرض إلا ما فوقها من الحواء » أي إلا إن ترك إليها ما تنتفم به لا هي له أو 
الغار إلا جوته › 0ه . 


( ولا جوز رهن ما سبق كراؤه لغير المرتهن ) متعلق بكراء ( كدار أو 
عبد أو بيت أو دابة) وغير ذلك مما بكرى ( لامنع بحق الغير ) وهو المكتري 
فإن من شأن الرهن أن يقبضه المرتهن ويحفظه ويتعلق به له أمور ويبيعه » فإذا 
كان متعلقا بالكراء منع عنه حى المكتري فيه > ( وكذا بيعه ) أي بيع ما 
سبق كراؤه ( وهبته ) وتصلاقه وإهداؤه والإستئحار به وقضاؤه في أرش أو 
دين أو تباعة ( وإصداقه وكراؤه ) ونحو ذلك لفير المرتهن ( لا له ) أي لا 
لمرتهن » وأما رهنه له في دن آخر وذلك بعد فسخ الإكراء أو ببعه له وهه 
وإصداقه له وإكراؤه له فجائز لأنه ببده » ولعل ذلك بعد أن يفسخا الكراء 
أو يفرق بينه وبين غيره مما يشترط فيه الرد إلى مالكه أن هذا له حى فنه 
بالكراء فساغ رهنه بلا رد ولمس كأمانة وغصب » والإصداق يتصور بأن كان 
الموقين اى أو دك ا والصدانقمى آخل اه » و غور أن يعاد اها ن فز له 
لا له للمكتري » وأما ببعه للمسكتري ورهنه له وهبته وإصداقه فجائزات » إلا 
أنه يستعاض عن هذا قوله: و كراره» اللبم إلا إن أراد به كرام بجدداً بعد فسخ 
الأول إلا إذا قلنا بعد فسخ الأول » فكذا سائر الأمور غير الكراء . 


( وما فيه الرهن ) أي الح الذي يعقد الرهن بسيبه ( هو المال المضمون 


E حد‎ 


معبناً ك عارية أو بذمة كأثمان المبيعات وعناء الإجارات وأرش 
الجنالات والصدقات بتعبن » وكذا في حمالة وحوالة   .‏ . 


معينا ك عارية ) اشترط خمانها أو على القول بأنها مضمونة ولو م يشترط ضمانها 
وإغا صح الرهن فيها والحال أنها موجودة بنفسها غير ذاهبة باعتبار ذهابيها أو 
ذهاب بعضها لآنه يحم بالفمان إذا ذهبت كلما أو بعضها > وتقدم عن « الديوان » 
أن العارية لا برهن فيها > وفي « المنهاج » : من ارتهن في عارية رهناً وقبضه 
فضاع » أو ضاعت »> فلا ضمان ؛ ولا على المستعير إلا إن شرط الممير ضمانها 
وردها فيضمنها حينئذ إذا ضاعت» وإن أخذ الرهن بالضمان فمو با فيه كالرهن 
في الحق > وإن كان الراهن صا أو علو كا فضاع الرهن ضمنه المعبر » ولا ضمان 
علمها في العارية ولو شرطه المعير عليه إلا إن أرسلا فى ذلك فبازم المرسل إذا 
صح إرساله » ويجوز الرهن في إعارة الميزان والمكيال ولو م جز أخمْن الأجرة 
عليها ( أو ) لازما ( بذمة ) أي فيها ( كأثمان المبيعات ) وكالزكاة فإنه يجوز 
للإمام أو نائبه ونحوهما قبل الرهن فيها لا في الخراج كا في « المنباج » ( وعناء 
الإجارات وأرش الجنايات والصدقات ) وضمان الأموال والتماعات ( بتعيين ) 
لكية الصداق والأر'ش وغيرهما » فلو م يتعين م حك بالرهن فبه مثل أن برهنله 
في الآرش قبل أن يفرض له الحا كم ما هو وك هو » ومثل أن يكون من الممع 
أو واحد ما ذكر بعده كله معلوما ثم نسي أو تولى عقد ذلك غير مالكه فلم يعم 
مالكه م هو أو ماهوء فلا يصح في الحم أن برهن فبه» وأما فما بينها وبين الله 
إذا تراضيا على الراهن فيه على أن يبيِع الرهن إذا عم ذلك > أو يبيعه ويحفظ 


( وكذا ) تجوز الرهن ( في حمالة وحوالة ) ونحوها من أنواع الدموع» وذلك 


ت ( ج١١-النيل ‏ 4 ) 


وفرض لا سل » وقد مرا معجلة أو مؤجلة وإن حلت ء وإن ارتهن 
شيثاً لا في معلوم ما يرد لقيمة على أن يبيعه ويقبض ثنه » فإذا عرف 
ماله على الراهن بقيمة عدول قضى منه حقه جاز على متاممة » ويمتنع 
في أمانة كوديعة وعارية 


أن يكون الرهن من مال الميل » وهو الضمين »> ومن مال الحال عليه (وقرض) 
على القول حواز الرهن فمه مطلقا أو القول يحوازه فمه بعد عقده ( لا ) في 
( سام ) > وقيل : يحوز فبه الرهن > ( وقد مر ) أن السلم لا رهن فيه بل فيه 
المحبل > وقمل : فمه ( معنجلة ) تلك المرتبات في الذمة من أول عقد الرهن عند 
عقدها أو بعده ( أو مؤجلة وإن حلت ) عقد الرهن عند عقدها أو بعده أو 
بعد حلو لما ؛ وقمل : لا يصح الرهن في الممجل سواء عجل من أول أو كان 
مؤجلاآ فحل > ويكون في المعجل بأجل وبلا أجل » وقيل : لا يصح بلا أجل 
سواء كان ذلك حالاً عاجلاً من أول أو آحلا حل > وإن رهن الحمول عنه 
للحميل / يصح لأنه لا مال للحميل على المحمول عنه قبل القضاء عنه »> فمحوز 
بعد القضاء . 


( وان ارتهن شيئأ ) في حى غير معلوم ( لا في معلوم ما يرد" لقيمة على أن 
يبيعه ويقبض ثمنه ) قبل أن يعرف ماله على الراهن » ( فإذا عرف ماله على 
الراهن بقيمة عدول) كلأنه لا يتكتفي بعدلينفيالتقويم وأجيز الإكتفاء )ا وأجيز 
بواحد ( قضى منه حقه ) أو على أن بقضه رهن > فإذا عرف ماله على الراهن 
بتقومم العدول على حد ما مر باعه وقضى من ننه » ( جاز على متامة ) أي 
إمضاء بعد الجواز لما فعلاه قبل الجواز » وذل إذا رضما به » وإن تحاى) ل بحم 
الجا ك بة (ويمتنع) الرهن ( في أمانة ) أي في أنواع الأمانات ( كوديعةوعارية) 


ومضاربة لانتفاء الضمان بالتلف » وفي مين وجه » ومنع رهن في رهن 
ولو أحاط مهمأ دين ظ فالرهن هو الأول لا الثاني ظ ولا يذهب : 


إذا شرط المستمير أن لا يضمنها للمعير > أو على القول بأنها غير مضمونة إن ل 
يشترط المعير الضان © وإذا تعد“ّى صح الرهن المعقود بعد التمدية لآنها في ضمانه 
بالتعدية» ( ومضاربة ) والأمانة المعلومة بين الناس وكل ما ليس في ضان منكان 
عنده فدخلت الأمانة المعلومة بالكاف » فالمراد بالأمانة : أنواع الأمانات › 
وقوله : كوديعة » أي تثبل للأمانة » ويحوز أن بريد بقوله : أمانة خصوص 
الأمانة » فتكون « الكاف » لجرد التنظير ( لانتفاء الضمان بالتلف ) متعلق 
الضات . 

( وفي ضمين وجه ) لانتفاء الضمان » إذ لا خمان مال على ضمين الوجه على 
الأصح » وأما على مقابله » وهو القول بأنه إذا لم يحضره ازمه المال فإنه يصح فيه 
الرهن > ( ومنع رهن في رهن) مثل أن يخاف المرتهن استحقاق الرهن أو يخسه 
فيرتهن من الراهن رهنا آخر على أنه إن استحق الأول أو بخس فلم يف بالددين 
أو م يوجد من يشتريه باع الثاني » كل ذلك لا جوز » ( ولو أحاط بها ) أي 
بالرهنين ( دين ) أو حى مما يحوز فيه الرهن » ويحتمل أن بريد بالديْن ما يشمله 
ولا سما رهن في رهن ورهن ثالث في رهن ثان» وهكذا ؛ ووجه التغمي بإحاطة 
الدديْن با أن لا يحد ببعها معا ولو أحاط الدين بها معا فإن استغراق الدين 
الرهين أقرب إلى جواز رهن في رهن لتوجنّه الدين إلا معا » وإذا فعلا فاك 
( فالرهن هو الأول لا الثاني ) ولا الثالث ولااما بعده ولا يفسخ الأول » 
( ولا يذهب الدين بنهابه ) : أي بذهم اب الثاني » ولا بذهاب الشالث 


ومابعده . 


کا 8 عت 


فإن باعه وقضى دينه منه جاز إن اتفقا على. ذلك بإذن لا بوجوب 
وأزوم . 


( فإن باعه ) أي الثاني » وكذا ما بعده ( وقضى منه دينه جاز إن اتفقا 
على ذلك ) المد كور من الببع وقضاء الدين ( بإذن ) ولم يمحاكه في ذلك 
( لا بوجوب ولزوم ) في الجك» فإنه لا يحم الحام بذلك لآن الرهن إِنما هو في 
المال المضمون والرهن لىس فى ضان المرتهن مطلقا » وقيل : ليس فى ضانه حق 
تلف ٤فعلی‏ كل حال لس الآن في ضانه ولدس على شرط رجوعه للراهن كالعارية 
لأنها على الرجوع لصاحبها » وكذا الرهن ليس في ضان الراهن فضلاً عن أن 
برتهن فمه المرتهن رهنا آخر ولو على القول بأنه لا يذهب الداين بذهابه » بل 
حاصله أن برجم إلبه إن ل يبعه المرتهن وفكمّه الراهن» ويأتي في باب « أحكام 
الرهن أنه لا يحوز رهن في رهن ولا عوض في رهن » والمصنف حمل كلام الشبخ 
هنا على أنه أراد لا يأخذ المرتهن رهناً آخر على الرهن > وكلامه المد كور عن 
أحكام الرهن يدل عليه > لكن لا مانم من أن بريد أن الراهن لا يأخذ رهناً عن 
المرتهن » وكلامه في أحكام الرهن لا يستحيل أن يكون معناه أن الراهن لا 
يأخذ رهن ولا عوضا في رهنه الذي بيد المرتهن > والل أعلم . 


با باه — 


باب 


إن تعامل اثنان وأرادا رهناً أتيا شروداً وقال م الراهن : 
ببع كذا وكذا لأجل شبر كذا الآتي» ظ 


باب 


( إن تعامّل اثنان ) وكذا ثلائة فصاعدا » والذكر والأنثى سواء » 
( وأرادا رهنأ أتيا شو دا ) أو أحضرام إن ل يحضروا » وأراد بالشهود الجنس 
الصادق بالإثنين فصاعداً > ( وقال لهم الراهن : لفلان بن فلان ) وإن لم يتان 
زاد الجد أو صفة حتى يتبين كالقبيلة ( أو ) قال لهم : ( لهذا » مشيرأ حاضو ) 
يعرفونه ولو لم يعرفوه إلا من حينئذ ( علي كذا وكذا من بييع كذا وكذا ) » 
أو من تباعة كذا أو حى كذا (لأجل شهر كذا الآتي) الإضافة للمبان أي لأجل 
هو شبر كذا أو ليوم كذا أو عام كذا أو نحو ذلك » وف التأجيل بالشبور 


د توم — 


ورهنت له كذا الذي لي في كذا وكذا بكله وكل ما فيه من 
ناس لناس رهتاً يباع عند الأجل » أو بعده » وأجل بيعه هو 
. أجل الثمن 


العجمية وسنيها ومواقيتها خلاف” تمر" » وإن لم يكن أجل جاز الرهن وم يذ كر 
أجلا ( ورهنت” له كذا الذي لي في كذا وكذا ) من الأصول ( بكله وکل ما فيه 
من ناس لناس ) ومن ناس لناس أو بنحو هذا من الحدود » أو بدون ذكر من 
ناس, لناس إن تيز على حد ما مر من الخلاف والتفص. ل في الببوع » وإن رهن له 
داراً ميّزها وقال : يكلبا ومصالا ( رهن يباع عند ) اول ( الأجل ) 
متصلاً به ( أو بعده ) منفصلاً عنه > ( وأجل بيعه هو أجل الثمن ) “ فيقول 
المرتهن: نعم » أو يذكر المرتهن ذلك فبقول الراهن : نعم » وصح > وإن لم يقل 
ذلك عند الحا ك ولا عند الشهود » وإنما يحتاج إلى الشهود للإنكار ولا يحتاج إلى 
الشهود والحام في رهن العروض . 


وف « الديوان » : وإذا أراد الرجل أن برهن لرجل رهناً في دين كان له 
عليه » فرضي صاحب الدبن ذلك الرهن واتفقا على رهنه فانها ينغي لهم أن 
يحضرا الشبود » ويكتب الوقت الذي رهنه فيه »> ويكتب الشبود بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وقبائلهم وصفة الشيء المرهون وما رهن فيه من المال والجنس 
والأجل الذي يببع ذلك الرهن فيه وخا على ذلك الكتاب ويحملاه ببد أمين 
لئلا يكون فيه الإختلاف والمجادلة في ذلك » وإن م يكتبا هذا كله فالرهن 
جائز » ويقول الراهن لامرتهن : رهنت لك هذا الشيء فا لك عندي من دين 
كذا و كذا إلى أجل كذا و كذا » تبيع عند الأجل وتستوفي رأس مالك » 


64م — 


ويقول له المرتهن : قبلت » وإن قال له أيضاً : أخذته أو رضيته جاز »> وإن 
قال له الراهن : رهنت لك هذا الشيء رهن فما كان لك علي من مال فحائز ©» 
وإن رفعه المرتهن بفير قبول فلا يكون رهناء فإن قام من مكانه وم يقبل ثم قبله 
بعد ذلك فجائز » ومنهم من يقول : لا يحوز قبوله إذا قام من مكانه الأول وم 
يقبل » وإن قال له : رهنته لك > وقال المرتهن : نعم أو" بلى فلا يحوز > إلا إن 
قال له الراهن أو أحد من الناس : أقبلته ؟ فقال : نمم » فذلك جائز . 


وإن رهنه له الراهن بالكتاب »2 فقبله المرتهن بالكتاب فلا يحوز إلا إن منم 
له الكلدم © وقيل جار وان قال : رهنته لك أمس» وقال له : قلت منك 
امس > فلا يحوز إلا إن كان ذلك إقرارأ منها بالامس فجائز» وإن قال الراهن: 
رهنته لك إن شاء الله فحائز » و كذلك إن قال له المرتهن مثل ذلك على هذا 
الحال > وإن قال : رهنته لك إلى مشيئة فلان فلا جوز » وكذلك إن قبل 
المرتهن إلى مشيئة غيره » فإن علق كل واحد منها المشيئة إلى نفسه > وإن على 
كل منها المشيئة إلى من لا تتوهم منه أو إلى من لا يوصل إلبه جاز» وقيل : لا ؛ 
وإن قال : رهنته لك إلى خبار ثلاثة أيام » وقبله المرتهن إلى خمار ثلاثة أيام » 
فالرهن جائز والشرط باطل » وقبل: لا يجوز ذلك الرهن » وإن و كلل الراهن 
من برهن له لمن له عليه الاين فذ كر الو كمل لامرتهن الألفاظ التي تجوز بينالراهن 
والمرتهن أو ذكر له الألفاظ التي لا تجوز بينها فو مثل ما ذكرنا في الراهن 
والمرجن » و كذلك و كيل المرتهن مع الراهن أو وكيلاهما جما على 
هذا الحال . 


وإن قال الراهن لمرتهن : رهنت لك فما كان لك على » فقبل“ وكيل 


— ۵0 — 


المرتهن أو خاطب الو كيل فقبل المرتهن جاز في الوجبين جميعا » و كذلك إن 
عقد الأب الرهن على ابنه الطفل أو على ابنه الجنون أو عقد خليفة المتمم أو 
المحنون أو الغائب على واحد منم فبلغ الطفل أو أفاق المجنون أو قدم الغائب 
فقبل واحد منهم قبل أن يقبل من ولي أمرهم فجائز » وإن قبل من ولي أمرم 
بعد ما زال من الخلافة فلا حوز . 


و كذلك إن ل يقبل صاحب الديْن الرهن فقبله غيره من الناس فلا جوز » 
وإن قال المرتهن : دفعت الرهن بعد ما عقد لو كمله » فإن قال ذلك قبل أن 
يقبه وكيله فجائز » وإن قبله و كيله قبل ذلك فقد ازمه > وأما إن قال المرتهن 
للراهن : قبلته > ثم قال له : م أقبله » أو قال : لم أقبه » ثم قال : قبلته » 
وإغا ينظر في ذلك إلى قوله الأول في الإنكار والقبول جميعاً > وإن قال له 
المرتهن : ضعه أو ارفعه » فليس في ذلك شيء > وإن رهنه لأحد العقبدين فق لى 
الآخر فذلك جائز إذا عم أنه رهن لعقيدة » وإن دفم الأول قبل أن يقبل 
الآخر فالقول قوله > و كذلك إن رهنه المد المأذون له في التحارة في دينه فقبله 
مولاه أو رهنه لمولاه في دين العبد فقبله السيد جاز إن كان المال لسنده » وإلا 
فللنظر إلى قبول العمد » و كذلك المقارض ورب امال إن عقد الرهن لأحدهما 
فقمله الآخر أو دفعه على هذا الحال . 


وإن و ككل رجل من يقبض دينه عن غريه فرهن الغرم للو كيل رهناً فقبله 
صاحب المال فجائز» وإن قبله الوكيل ل يحز > وإن رهن خليفة اليتم أو الغائب 
رهنا فزال من الخلافة قبل أن يقبله فحدث خلمفة آخر في مكانه فقبله فلا يحوز » 


5م — 


و كذلك إن رهن لرجل رهنا فمات قبل أن يقبل فلا جوز قبول ورثته » وكذا 
إن زال عقله لا يقبل خليفته » وإن رهن الرهن في الوقت الذي لا يجوز فيه 
قبوله وم يقبله إلا في الوقت الذي يحوز فبه قبوله أو رهنه في الوقت الذي يجوز 
فيه قبوله. ولم يقبله إلا في الوقت الذي لا يحوز فيه قبوله فلا يحوز »> ووز 
الوكالة في قىض الرهن ودفعه»وإن و ككل من لا جوز فعله أن يأخذ له الرهن أو 
برهن من ماله لغيره فلا جوز > وإن وکل من له عليه دين أن برهن من ماله 
لنفسه في دينه عله فلا جوز » وإن قال له : وكّلت عبدك أن برهن لك من 
مالي في دينك على" فجائز » وإن قال أيضا : وكلت عبدي أن برهن لك من 
مالي فما كان لك على“ أو أن يأخذ لك رهن فجائز > وإن وكل رجلين أن برهنا 
شيم من ماله في دين كان عليه أو وكلها أن يأخذا له الرهن أو يرهن له من 
ماله شيئا نمات الآمر أو زال عقله قبل أن يفعل الو كنل ذلك فلا يحوز له 
دل ك 


وقمل : تثبت الوكالة في زوال العقل له » و كذا إن زال عقل الو كمل فأفاق 
فلا يصنع شيا مما وكل عليه » وقيل : هو ثابت في الوكالة » وإن وكل رجلا أن 
يأخذ دينه فقبض له رهنا فېو بالخيار » و كذا من وکل رجلا أن يري شيئا من 
ماله فأخذ في الكراء رهنا » أو وكلته المرأة أن بزوجبا فأخذ رهنا فيالصداق» 
فالخيار للموكل والمرأة » وإن وكله أن يشتري له شيئا فاشتراه فرهن الو كيل من 
مال الموكل في الثمن فليس في ذلك شيء > وإن وكله أن يأخذ له الرهن من فلان 
أو برهن لفلان فىات فلان الذي أمره أن يأخذ منه الرهن أو برهن له أو زال 
عقله فلا يفعل ذلك لوارشه أو خليفته » وإن أمره أن برهن لخليفة اليتم في 


الام — 


ويستثنى ما فيه كقبر ومسجد بخط كا مر في البيع, 


دين عليه للتم » فبلغ اليتم قبل أن يرهن لخليفته فلا يرهن له ذلك 

وكذا إن أمر من يرهن للأب في كين إبنه الطفل فبلغ فلا يرهن لابه 
ورخص > وإن وکل رجل رجلا أن يرهن من ماله لمن عليه الدين أو وكثّله أن 
يأخذ له الرهن من له عليه الد'ين ول يعن له أحداً جاز > وكذا إن وقنّت له 
أن يفعل ذلك فبا دون مدة معلومة جاز > ولو أنه ل يعامل أحداً إلا بعد ما 
و ككّله »وإن وكله أن يأخذ لهالرهن أو يعطي الرهن من ماله فليستشبد على ذلك 
أو يتوتق كذلك يتم له عليه ذلك » ولو وكله أن يأخذ له الرهن من عقيده أو 
يرهن له شيئا من ماله فلا يحوز في الوجبين جميعا » وقيل : يجوز > وإن وكل 
صاحب الال من يرهن لمقارضه ويأخذ له منه الرهن فحائز » وكذلك إن وكل 
صاحب العبد المأذون له فيالتحر إذا كان يتحر بأموالالناسفحائز »وإ نكان يتحر 
بمال سبده فلا » وإن وكله أن يأخذ له الرهن أو يعطيه من ماله فخالف ما وكل 
علمه فلا يحوز رهنه > وكل” ما يفعله الراهن أو المرتهن أو من تاب عن أحدهما ما 
ذكرنا فينبغي أن يفعله بحضرة الحا أو الشهود أو بحضرتهم جميه_] > ويقول 
الراهن أو نائبه فبقبل المرتهن أو نائبه > أو يقول هو أو نائبه فنصدقه الراهن 
أو نائبه . 


( ويستشنى ) من فعل ذلك ( ما فيه ) أي الرهن ( كقبر ومسجد ) ومصلى 
( يخط ) أو غيره ما يميز به إن لم يتميز ذلك بنفسه وكان ذلك له أو لآبائه 


( كا مر في البيع ) * ولعلبم يذ كرون الخط على المسجد ونحوه مما تبين باعتبار 


72ت زه 


أو کت او غار وتان مدر 5 ٠. 3 3 ° ٠.‏ 


حريمه > فالمراد الخط على الحرم > وإن كان ذلك للمرتهن أو آباءه أو غيره وغير 
آبائه م يازمه استشناؤه ( أو كيتينت أو غار ) أو دار أو أرض أو شحرة أو 
نخلة ( وثمار مدركة ) على نخلة أو شجرة على حد ما مر في البيع خلافا وتفصيلاً» 
واختلةوا ف الؤار المدر كة إدا م تستئن ©» فقيل : يشملها الرهن وهي من جنس 
أصلبا ما م تقطع » وقيل : لا يشملا وليست منه » وكذا الموبّرة » قبل : 
يشمل رهن الؤار مام تبر » وقيل : يشملما ما لم تدرك ©» وضابط ذلك أنهم 
اختلفوا متى تتكون غير الأصل > وإذا كانت غير الأصل فاستثناها فله أن برهنما 
على حدة لمن رهن له أصلها > وقبل : يحوز رهن جنسين أو أكثر بمرة > وقد مر 
الكلام على الأجناس» وقيل : إذا لم يستثن المدركة انفسخ الرهن» وهو قول من 
قال: لا يحوز رهن جنسين أو أكثر بمرة » وحاصل ذلك أنه إذا لم يشملا المبيع 
ولم برد رهنها استثناها » وإن أراده صرح بدخوه-ا > وإذا شملما شملما الرهن 
إلا إن استثناها . 


وني « الديوان » : إذا قال بكلها وکل" ما فمها دخل ما فنا من شجر ونبات 
ودار وبيت وغار وبئر وعمن ونحو ذلك » وإن لم يقل: وکل ما فمها لم يدخل 
في الرهن إلا الأرض > ولو قال : كلها > وكذا إن رهن له الدار أو الببت أو 
الخص ولم يقل: بكل ما فبه و إن رهن امام أو الرحى أو المعصرة أو السفينة 
فكل ما جره البيع يحره الرهن » و كذا إن رهن له المبد أو امل أو نحو ذلك» 
وإن رهن له الأشجار وعليها غلة لم تدرك ففيه قولان» ويدرك المرتهن أن يعطيه 
الراهمن ما نجره الرهن وماحدث عند الرتهن من الغلة والنمو فهو 
مثل الرهن الأول > وقيل : ليس برهن ولا يدر كه الراهن » وقبل : 


۵۹ ل 


ويذكر الشبود ما حدث فيه من ار أو زدع أو نبات أو تحويل 
ونقص » ويبينون أنها بصفة أو بتات » لأن الأشياء إما ان تعرف 
بمشأهدة قطع وبت» وإما بصفة ولقب »هذا في بيع وهبة وإصداق 
وإيصاءء ولا يحتاج الشهود في تبليغ الخبر لحاكم إلى ذكر صفة أو 
بت" في رهن لانتفاء إرسال الأمناء والإخراج من الملك › 


( ويذكر الشهود ما حدث فيه ) أي في الرهن ( من ثمار أو زرع أو 
نبات ) فبدخل في الرهن ( أو تحويل ) كتحويل تخل أو شجرة من 
موضعها ولا تخرج بذلك عن الرهن ( أو نقص »> ويبينون ) في البيبع 
ونحوه غير الرهن بدلمل قوله بعد : ولا تاج الشيوه اما ) أي الشبادة 
المفبومة من الشبود أو تلك الأشاء المشبود بها ( بصفة ) بوصف»6أي بأن وصفها 
هم الراهن أو غيره ول يعرفوها يعينها 0 أي أنهم عرفوها قطما 
بعبنها ( لأن الأشياء إما أن تعرف بمشاهدة ) أي (قطع ) أي معايئة ( وبت" ) 
أي قطم ( وإما بصفة ولقب ) أي إسم » سواء كان لقا اصطلاحيا أم لا » 
و ( هذا ) أي المذكور من تبين أنها بصفة أو بتات إا يحب ( في بيع وهبسة 
وإصداق وإيصاء ) ونحو ذلك مما فيه خروج ملك وإرسال الأمناء أو ذهاب 
الحا م بنفسه إلبه ليراه . 


( ولا يحتاج الشهود في تبليغ الخبر ) أي الشهادة ( لحاكم إلى ذكر صفة 
أو بتر في رهن لانتفاء إرسال | ) ) لماك در ( الأمناء ) إلى الشيء المرهون 
( والاخراج من الملك ) فبحتاج إلى ذلك استحماياً حين المع للرهن > 


سا8 — 


وترهن الدور والبيوت والآبار والحمامات يكليبا ومصالحبا » 
ورهن" .التسمية كبيعها » ومن رهن جميع أصله في حد معروف 
أو نصيياً منه ذكره بكله وما فيه من ناس لتاس يحدوده بلا 
احتياج إلى ذكر ما فيه من كجب » والرهن كالبيع في الاحتياج 
وعدمه » ولا يضيق على شود بدمنة وذكر ما حدث فيا 
و وا ونی اعا اا ا تن 


( وترهن الدور والبيوت والابار والحامات ) ونحو ذلك ( بكلا ومصالحها ) 
أي بذ كر ذلك استحباب) »> وإن ل يذكر تبعها ذلك كالبيع والرهن كالبيع 
( ورهن التسمية ) عند الجيز ( كبيعها ) يحوز حيث جوز ببعها ويمنم نحيث 
ينع ويحد الكل لبعلم السامع أن التسمية من الكل على حد” ما مر في البيم إلا 
إن رهن تسمية من دمنة فلا يحتاج إلى حد ( ومن رهن جميع أصله في حد 
معروف ) كقرية كذا أو موضم كذا ( أو نصيبأ منه ذكره بكله وما فيه من 
ناس لناس )ومن ناس لناس ( يحدوده ) على حد ما مر في البسع وجوبا وجوازآ 
وتفصيلاً وخلافا > ( بلا احتياج إلى ذكر ما فيه من ك جنب ) وغار . 


( والرهن كالبيع في الاحتياج وعدمه ) تفصلاً وخلافا ( ولا يضيق على 
شهود بدمنة ) هي في العرف ما يملكه الإنسان في إقلم كبير أو صغير ڪبلاد 
ميزاب وكتفوسة و كحوزة © وذلك أن يقول : إني رهنت له ما في ميزاب أو 
ما في نفوسة أو نحو ذلك فمقال إنه رهن له دمنته التي في كذا ع أو يقول : 
رهنت له دمن في ميزاب أو نفوسة أو نحو ذلك ( وذكر ما حدث فيها من ثمار 
وبناء وشجر مما يحتاج إليه ) الرهن ( الخاص إذا حدثت فيه ) المذ كورات 


( أو زالت عنه ) لأن الدمنة عامة والعموم يصلح دخول المخصوص فيه ويقبده 
ولا يبطله » وإذا وجب استثناء شيء في البيع أو الرهن أو غيرهما وم يستثن 
في العقدة م يحم الجا ك بصحة العقد ولو علما أن العقد كان على غير دخول 
المستثنى »> وإن أمضباه برضاهما مضى» ولا يازم ذكر الصفة أو الات في الدمنة 
لثلا يقم الحرج عليهم لأنهم رما يخطئون فيقدح ذلك في شهادتهم > وقد أمروا 
أن يأتوا بالشبادة على و جما “ولا يحتاج الحا م إذا أراد أن يك لأحد بالدمنة أو 
يقعده فسا أو حلفه عليها إلى إرسال الأمناء لما في ذلك من الحرج».وذ كر الشيخ 
في آخر أحكام الرهن : أنه إذا رهن رجل لرجل فدانا أو بستانا ثم خرج فيه 
بئر أو جب أو غار ل كعرف به حال الرهن فلا يضر الرهن “ ويكون ذلك 
رهناً يباع مع الرهن كالجنين في بطن أمه > ويذكره الشهود إذا بلغوا خبر الرهن 
ويذ كره المرتهن في دعوته »> و كذا البيع والصداق يدخل ذلك إن ل يذ كره » 
فإنه م يوصل إلى معرفة ذلك كا م يوصل إلى معرقة الجنين . 


فصل 
في شروط الرهن عند العقد أو بعده 

وم يذكر شرط إيقاع الرهن » وذكروه في « الديوان » إذ قالوا : 
من باع واشترط أن برهن له معلوماً في الثمن معيناً أو غير ممتّين فليتم له 
شرطه » وإن أبى بطل البيع » وقيل : صح وجُير أن يرهن > وقيل : 
لا يحبر » وقيل : يوقف البيم إلى تام الشرط » وت كان الشيء المتفى 
على رهنه لغير المشتري وقد عل المرتهن فإن أذن له صاحبه جاز وإلا 
إ يحز » وصح البسع > وإن / يعم المرتهن أن الرهن لغير المشتري فقيل : يدرك 
علمه أن برهن له من ماله > وقمل : لا يدرك ©» وإن عمن له ما برهنه له فتلف 
قبل أن برهنه بما جاء من قبل الله فالبيم جائز ولا يدرك أن يرهن له شيئا وإن 
تلف يا جاء من قله فإنه يدرك علمه مثل ذلك ©» و كذا إن أتلفه من يقدر أن 
يغرمه > وإن كان الشيء المتفق على راهنه بشراء فانفسخ أو خرج فيه عبب 
فرده لم يدرك عليه أن برهن له شيئا > وقمل : يدرك > و كذا إن استحق ذلك 
.الشيء المتفق على رهنه أو بعضه استحقه المرتهن لنفسه أو لمن ولي أمره أو 


— ۳ — 


جاز لمرتہن من شروط الرهن عند عقده أن يقول راهته 
لشبوده : الرهن سد المرتبن إلى آخر حقه » ولا له بقمة وزيادة إلا 
في الثمن › 


استحقه على الراهن من ولي أمره أو غيره أو وجه الأجر أو كان ضالة أو لقطة 
أو حراما أو حرا أدرك أن برهن له غيره»وإن قال : سأرهن لك غيره فأمسك 
فلا يشتغل به » وإن تغير بفعله أو بفعل غيره أو بالسعر فتشاحًا أن برهن له 
غيره فالقول قول المشتري إن كان التغمير نقصان القممة »© وإن زادت قممته 
فلرهنه له . 


و ( جاز لمرتهن من شروط الرهن عند عقده ) أي عقد الرهن ( أن يقول 
راهنه ) أي راهن الرهن أو راهن المرتهن أي الذي ارتهن للمرتهن »> ومعنى 
جواز ذلك أنه عضي للمرتهن قول الراهن كذا وكذا > أو أنه جاز له أن يدعو 
الراهن إلى أن دقول ( لشهوده : الرهن بيد المرتهن إلى آخر حقه ) بمعنى أنه لا 
ينفسخ الرهن من يده بإعطاء الراهن بعض دينه بل يبيع الرهن في البعض 
الآخر ( ولا له ) مقتفى الظاهر أن يقول : ولا لي لكنه التفت التفاتا سكا كا 
من التكلم إلى الغيبة كأنه قال : ولا للراهن وهو المتكلم المستشهد للشهود 
( بقية وزيادة ) هما واحد إلا أنه اعتبر ما فضل باقبا لاراهن ( إلا في الثمن ) 
نفى بلا وهي مبملة داخلة على الجلة الإسمية لأن ما قملها في معنى النفي كأنه 
قال : لا خروج للرهن من يد المرتهن إلى آخر حة-ه ولا له بقمة وزيادة إلا في 
الثمن بمعنى أن لهأنيبيع الرهن كله ولو كان يفيء بعضدحقه كلهأو نفى بها نظراً 
إلى النفي في قوله : ولا له من آفة الخ بعد . 


فإن باعه بنفسه أو أمر به أو التزمني أو الرهن ولا له من آفة 
تصيبه . وللمرتبن اشتراط كل ذلك فإن لم . . 


( فإن باعه بنفسه ) هذا من جملة كلام الراهن» أي وبعدما اشترطت لاراهن 
ما ذكر» فإن باعه بنفسه ( أو أمر به ) أي بالبيع ( أو التزمني ) أي طالبني 
يحقه ( أو )التزم ( الرهن ) أي قصد أن يببعه فله ذلك »> وإذا قال الراهن: هذا 
فلامرتهن أن يلتزم واحد بعدما التزم آخر ويكرر ذلك ( ولا له من آفة تصيبه ) 
أي ولا لارامن مقتفى الظاهر ولا لي على حد ما مر حساب من آفة تصيب 
الرهن » بل إن أصابته آفة فقد أصابته عليه ولا يذهب من حق المرتهن شيء 
ها » فإذا قال الراهن ما ذكره المصنف قال المرتهن_ : قدلت ذلك وللراهن أن 
بخاطب المرتهن في ذلك بسمع الشبود بأن يقول : الرهن في يدك إلى آخر حقك 
ولا لي بقبة وزيادة إلا في الثمن » فإن بعته بنفسك أو أمرت به أو التزمتني أو 
التزمت الرهن فلك ذلك ولا لي من آفة تصمبه . ۰ 


وقال مالك : لا يحوز له بسع الرهن إلا إن أذن له الراهن بعد المقد > 
وإن أذن فى العقد فلا يحوز» لآن الإذن منفعة زادها الراهن له فهو هدية مديان » 
ويبحث فيه بأنه 'ليس هدية مديان بل أمر مباح مشروط في العقد بل إنما يشبه 
الحدية إن أذن بعد العقد » والذي عندنا أن الإذن في البيع يجوز مطلف] > 
( ولامرتهن اشتراط كل ) فقول الراهن : قبلت هذه الشروط على نفسي > 
ويحوز غير تلك الألفاظ مما يؤدى معناها بالعرييبية أو بالعجمية باختصار أو 
إطالة مطلقا > ويبيم بالصامت وغيره وأن لا يتفسخ اول الآجل وأرى لا 
يكون سخريا وأن باع بالحال بلا قبض من في المجلس > وإن لم يشترط هذه 
الأمور التي ذكرتها باع بالقيض»وقيل: يجوز بالحلول » وباع كل الرهن إن أمكنه 


- 0 — ( ج١١‏ -الثيل ‏ ه ) 


يشترط كونه بيده إلى آخر حقه انفسخ وزال حكمه من يده إذا 
قبض من دينه ولو يسيراً وفيه بحث فإنه إذا حبس في 
الدين وبعضه لم يزل محبوساً إلى آخر حق المرتهن » وإن لم 
قرط ذلك ۾ ي ام م لد ت 


وباع بالذهب والفضة » وكان سخرياً إذا كان موجب السخرية » وله أن يشترط 
البيع بغير الدنانير والدراهم» والبيع بعاجل أو آجل أو خبار إلى أجل معاوم 
بعد أجل الخمار أو عاجل بعده أو آحل بعده . 


وإن/ ( يشترط كونه بيده إلى آخر حقه انفسخ ) الرهن ( وزال حكمه 
من يده إذا قبض من دينه ولو يسيرا ) من غرعه أو نائبه ولا جد بيع الرهن 
بعد » بل يرده إلبه ويطالبه ببقية ديند» كذا قالوا ( وفيه بحث فإنه إذا حبس 
في الدين وبعضه ) أي علق في موع الدين وفي كل جزء من أجزائه فالإضافة في 
قوله: بعض للاستغراق كأنه قال : وأبعاضه » وفي النسخ أو بعضه بهمزة وواو 
وهي بمعنى الواو (لم بزل حبوسأ إلى آخر حق المرتهن» وإن لم يشترط ذلك ) 
المذ كور من كونه في يده إلى آخر حقه » فإن بيع في جموع الدين صح > وإن 
أخذ بعض الدين وبيم الرهن في باق الدين صح» کا أنه إذا قلت أعتقت عبدي 
صدق على أن وع العبد معتق أن كل جزء منه معتتى > وإذا قلت : أعجبتني 
زوجي وكان جسمها كله حسنا صدق على أن موعبها أعحبك وأن كل عضو 
أعحىك » وإداقلت : أعتقت عبيدي صدق أن جموعبهم معتق وأن كل 


واحد معتى . 


كحبس التركة عن: الوارثك حتى يؤدي ما على ميته » نعم إذا حبس في 
جملته انفسخ بأخذه شيئاً لأنه علق إلى جملته إن لم يشترط إلى آخر 


حمه 2» و 


وإداقلت : حاء الزيدون صدق أن جموعهم جاءوا » وأن كل واحد حاء › 
وهذا لا ختل في المع وإسم المع » فإن الأصل فيها تسليط الحم على كل فرد 
فبثبت الحم لمجموع بثبوته لميم الأفراد ولو اختلفا من حبث أن المع 
بمنزلة قوؤلك:ثيت الحك لهذا وهذا ولهذاوإسم امم بمنزلة قولك :ثبت الحم للكل 
الصادق يكل فرد » ومقابل ذلك الأصل الحك بالمجموع يحسث أن بعض الأفراد 
لايثيت له الحم » فإذا أطلى المع أو إسمه أو الأفراد المتعاطفة في الرهن حمل 
ذلك على ما هو الأصل فيعلق الرهن بكل فرد فرد من الدين حى يح الكل 
فمحبس الرهن حى تبرا دمته من الدين ( كحبس التركة عن الوارث ) لا برث 
منها شيئا ولا تقسم ( حتى يؤدي ما على ميته ) من الحقوى التي تخرجمن الكل » 
يؤدءها من الكل والتي من الثلث دود ہا من الثلك ٠.‏ 


( نعم إذا حبس ) الرهن ( في جملته ) ولم يحدس في كل فرد فرد ( انفسخ 
بأخذه شيئأ) ولو يسيراً من دينه عن الراهن (لأنه علق إلى جملته إن لم يشترط) 
كونه بيده ( إلى آخر حقه ) يعني أنه إذا أطلى الرهنو/م يشترط ذلك انصرف 
إطلاقه إلى جملة الدين لا إلى كل فرد فرد ولا إلى كل فرد فرد وإلى الملة فيكون 
إذا أخذ شيئا منه لم يكن الدين موجوداً كله بل بعضه برئت منه الذمة فلم 
يصح بيع الرهن لأنه في الكل والكل غير موجود » والجلة تعدم بعدم الجزء > 
وإنما الموجود بعد عدم الجزء البعض لا الحجلة > ( و ) كونه معلقاً إلى 


هو المختار عندنا 2 


جملته إذ/م يشترط إلى آخر حقه ( هو الختار عندنا ) ووجبه أن المجمع عليه 
أولى من المختلف فيه » فإن الرهن يباع في الكل إجاعا » وأما في البعض فهو 
مسألة الخلاف » وقال غيرنا : إنه إذا أطلق ول يشترط إلى آخر حقه علق إلى 
كل فرد فرد فلا ينفسخ > ولو أخذ من الدين ما أخذ فله ببعه في الباق ولو قل" 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى وعز وجل وهو واضح لأن الأصل في الحم الكلبة» 
وهي أن يكون اکل فرد فرد . 


واعل أن بيع بعض الرهن وقضاء مُنه في بعض الدين حكه حم أخذ بعضه 
عن الراهن » وقي « المنباج » : اختلفوا إن كان الرهن يتجزى بلا ضرر وسلام 
الراهن بعض ما عليه » فقيل : إن طلب أن بأغذ من الرهن بقدر ما أدى من 
الحق جاز له » وقبل : الرهن كل ثابت فيا بقي منه لأنه معتقل فيه حتى يفكه 
يحميع ما رهن فبه » وإن كان يتجزى يقسم أو عدد لا بتكيل أو وزن فال كثر 
أنه إن كان لا ينقسم ولا يتجزى إلا بالضرر كسيف أو ثوب فلا يمككن للراهن 
أخذ بعضه فلا ينفك من الرهن إلا بدفع جيم ما رهن فيه > وإن شرط إن م 
بأته حقه إلى وقت كذا باعه واستوفى حقه جاز > وقمل : لا » ولا ببعه إلا 
برأي راهنه أو الجا فيجمل الجا الخبار في رهنه وفي إتمام فعله وكان بما فيه 
على الخلف > ومن ارتهن من أحد ما قيمته ألف على أن يقرضه ألفا فتلف قبل 
القرض ضمن لراهنه ألفا لأنه ليس أمامه > ومن مات وعلمه ماية ألف لمشرة 
رجال لكل عشرة آلاف وقد أخذ أحدم منه رهنا بماية رده أو مثله إن تلف 
هو أو ثنه » ثم هو واحد منهم > وإن ل يترك إلا الذي يسوي ماية فهو له لآنه 
في يده » وقبل : هو أحى به من الغرماء على الوجبين . 


ت م" سه 


وفائدة اشتراطه أن ليس للراهن بقمة أو زيادة من الرهن إلا في 
افقو ل ا للدي ةك أ شاوه عله ب قاذ[ تعلق نينا 
جاز بيعه في كل الدين » ولو أقل من الرهن › 


( وفائدة اشتراطه أن ليس للراهن بقية أو زيادة من الرهن إلا في النقدين ) 
الممبع ما الذهب والفضة الموزونين أو المسكتكين"' > وسواء كان الدين من 
جنسها أو كان من غير جنسها فيباع الرهن با ويشترى با جنس الدين» وقيل: 
يباع جنس الدين » وعلى هذا يقول : ليس للراهن بقبة أو زيادة من الرهن إلا 
فما يباع به » وذكره النقدين هنا تفسير لذ كره الثمن هنالك > إذ قال : ولا له 
بقبة وزيادة إلا في الثمن » والآو'لى أن يذ كر هنا لفظ الثمن فكون اللفظ 
عام للنقدين وغيرهما مما يكون ثمناً يقبضه المرتهن »> ولكن خص النقدين لآنها 
الأصل في اليم » وعبر هنا ب أو بين البقبة والزيادة > وهنالك بالواو ليفبد أن 
الواو بمعنى « أو » أو يشير إلى أن الما صدق واحد » لآن معنى الأول لا لهبقمة 
ولا له زيادة > ومعنى الثاني أيتها فرض من الزيادة أو البقية ل يحدها > والفرق 
بين البقية والزيادة إما راجم إلى لفظ اللافظ أي يقول: ليس لي بقية» أو يقول: 
ليس لي زيادة > وإما إلى المفبوم > فإن ما خرج عن مقدار الدين من الرهن 
باعتبار أنه بقي بعدما قابل المقدار يسمى بقمة » وباعتبار أنه زائد على ما قابل 
المقدار يسمى زيادة والما صدق واحد ( احتمال تعلق الدين يجملته ) أي جملة 
الرهن ( أو بقدرء منه ) أي «قدر الدين من الرهن . 


( فإذا ) قلنا ( تعلق بها ) أي بحملة الرهن ( جاز بيعه ) أي بيع الرهن 
( في كل الدين » ولو ) كان كل الدين ( أقل من الرهن ) فيصح أن يباع ما قممته 


وإن تعلق بعدره منه لم بز للمرتبن أن بيع منه إلا 
فدر دينه إن لم شترط ذلك » واختىر ذلك كلأول 


وعو ل عليه ١‏ 


ألف دينار في دينار واحد »> ( وإن ) قلنا ( تعلق بقدره منه لم يجز لامرتهن أن 
يبيع منه إلا قدر دينه ) أي ما يقاربه بحسب الإمكان > فإن باع أكثر وقد 
أمكنه بيع المقدار بطل البيع وانفسخ الرهن ( إن لم يشترط ذلك ) المذ كور 
من أنه ليس للراهن زيادة أو بقمة إلا في الثمن » وإذا اشترط ذلك زال الاحمّال 
وباع الرهن كله إن شاء في الدين الذي هو أقل من الرهن إلا أنه ينبغي له أن 
يبع المقدار أو ما يقاربه يحسب الإمكان» كذا قبل > فيكون تعلقه بالجملة عند 
الإشتراط بمعنى أن له ببعه كله وأن له بيع بعضه > ( واختير ذلك ) المذكور 
من أنه إن م يشترط احتمل التعلق بالجملة أو بالمقدار فلا يقوى على بيع الكل 
في أقل منه ( كالأول ) الذي هو الختار الذي هو تعلقه إلى جملة» إن لم يشترط 
إلى آخر حقه › ( وعوّل عليه ) » ومقابله قول قومنا : إنه إن ل يشترط أنه 
ليس له زيادة ولا بقية إلا في الثمن انصرف إطلاقه إلى تعلقه بالجملة فبحوز ببعه 
كله في أقل منه . 


قال ابن عرفة : كل جزء من الرهن بكل جزء من الداين الذي هو رهن فيه 
أي في الداين كله في كل جزء من الرهن إن اتحد مالك الداين ومن ارتهن داراً 
من رجلين صفقة واحدة فى دين لما ولا شركة ببنها فقضى أحدهما كل حقه أخذ 
حصته من الدار > وفى « مدوأنة » مالك : من ارتهن دابة أو دارا أو ثوب 
فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن يجميع الحى» وفي « الختصر » : 


— Yo — 


واشتراطه على الراهن إن باع أو أمر ببيعه جاز لأنه لو لم يشترطه 
انفسخ إذا أمر من يبيعه كالوكالة إذا و كل" الو كيل و كيلا على ما وكل 
عليه بلا إذن موكله كا مر واشتراطه عليه أن يقول : إن لزمني 
أو ارسق حاف اله لاه فل ان ن ران 


وإذا قضى بعض الدين أو سقط فجميع الدّين فما بقي» ولا يدرك الراهن أن 
برد له من الرهن ما يقابل ما مذى من الدين أو قط إلا إن رضي المرتهن › 
قال الماحمى : 


والرهن بوس بباقي ما وقّع فبه ولا يرد قدر ما انْدفم' 


( واشتراطه ) أي المرتهن ( على الزاهن إن باع ) هو أي المرتهن الكل » 
ومقتضى الظاهر أن يقول: واشتراطه على الراهن إن بعت لأنه يقول في اشتراطه 
إن بعت و كذا في قوله : ( أو أمر ببيعه جاز ) يقصد ويفعل ( لأنه لولم 
يشترطه ) أي جواز بيعه والآمر ببعه ( انفسخ إذا أمر من يبيعه ) ولو أمر 
الراهن » وقبل : لا ينفسخ حتى يبيعه المأمور ( كالوكالة إذا وكل الوكيل و كيلد 
على ما وکل عليه بلا إذن مو کله ) بطل فعل و كيل الو كمل وانفسخت وكالته 
( كا مر ) في الكلام على الوكالة في البيع » وقيل : كل ما يفعله الو كيل يفمله 
بنفسه أو بأمره أو بوكالته > وقيل : يجوز للمرتهن أن يأمر ببيع الرهن . 


( واشتراطه عليه أن يقول: إن لزمني أو ) التزم ( الرهن جاز له ) يقصد 
ودفعل ( لأنه ) أي الثأن أو الرهن ( يحتمل ) هو أي الرهن ( أن يكون براءة 


ع اناا 


للراهن وعدمها » فإن قلنا لم يكن براءة له جاز له أن يطالب 
بدينه أا أراد» فيكون بيده ثقة بحقه كتعلق التق بالضامن 
والمضمون عنه کا مر » فذهاب أحدهما لا بيبطل حقه . وعل 
الاحتال الأول ذهب الد.ين بذهاب الرهن لقوله عليه الصلاة والسلام : 


( 


« الرهن با فيه" 


للراهن وعدمها ) أي عدم البراءة ( فإن قلنا : لم يكن براءة له جاز له أن يطالب 
بدينه أم) أراد ) الراهن أو المرتمن ( فيكون ) الرهن ( بيده ثقة بحقة ) أي 
تحافظة له وتقوية وهو قول عزان بن الصقر كا ذكره الشيخ يمد فركون كالآمانة 
فليس للراهن حمنئذ من الدّ.ن حظ لأنه كالضامن فلا يذهب الدّين بذهابه م لا 
يذهب يموت الضامن ولو ل يشرط ذلك على هذا الاحمال فتعلقه يلتزم الرهن وله 
بعد التزامه أن يلتزم الرهن وبالمكس > وهكذا يتردد بين مام يكل ديه 
( كتعلق الحق بالضامن والمضمون عنه ) في قول حتى يشقرط امحمول عنه براءته 
بالجبل ( كا مر ) في أبواب المالة » وتقدم قول أن الحمول عنه بريء بالميل ولو 
م يشترط ذلك ( فذهاب أحدهما ) الرهن أو الراهن ( لا يبطل حقه وعلى 
الاحتال الأول ) وهو كونه براءة لاراهن وهو مذهب أصحابنا ( ذهب الدين 
بذهاب الرهن ) لا بذهاب الراهن لأن الذي هو ثقة هو الرهن ( لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الرهن ) يذهب (بما فيه ) من الدين » ''؛ ف إذاا ثبت 
الاحتالان فلبخرج المرتهن عنما باشتراط لزوم أا شاء فلا ينفسخ الرهن بالتزام 


. تقدم ذكره‎ )١( 


حل يت 


فإن لم يشترط ذلك انفسخ إذا لزم الراهن وعليه العمل أيضاً › 
ولا تنصب خصومة في دين فيه رهن أو حميل إن لم يشترط ازوم 


من شاد شتا 2 


الراهن ولا بحوم حول المرتهن الشك في ذهاب ماله بذهاب الراهن أو الرهن . 


( فإن لم يشترط ذلك انفسخ ) الرهن (إذا لزم الراهن“»وعليه العمل أبضأ > 
ولا تنصب خصومه في دين فيه رهن أو حميل إن لم يشترط لزوم من 
شاء منهما ) . 


وفي « الآثر » : لا ينصب الحام الخصومة في الدين الذي وضع فيه الرهن 
لآن الرهن بنزلة البراءة للراهن من الدين > أي إلا إن شرط لزوم من شاء منها 
فإنه ينصبها لبخلص له حقه منه لآن له مطالبته » وقيل : له أن يازم أمها شاء 
ولو م يشترط بناء على أن الرهن ليس براءة لاراهن > ونستفيد من هذا القول 
ومن ثبوت جواز لزوم أا أراد إذا اشترط ذلك أنه يجوز أن يأخذ الضمين مع 
الرهن لأن الرهن على هذا القول وعلى الإشتراط لا يكون براءة للراهن» فإذا 
م يبرأ به جازت مطالبته وأخذ الضمين عنه > وإذا لم يشترط فعندنا لا يحتمع 
الفمان والرهن > فإن عقدا معا بطلا » وإن رتب بطل الأخير . 


وفي « الديران » : إن اشترط اميل مرضيا له ثم استمسك يه أن يعطبه 
الجبل فلا يدرك عليه وإن شرط الرهن فأعطاه حملا وتمسك أن برهن له فل 
ذلك » وهذا الحديث صريح في أن الرهن براءة الراهن > ولا كان الرهن براءة 
لاراهن م يحز أن ينصب الحا ك الخصومة في الدن الدي فيه الرهن > ومذهب 


واشتراطه أن لا تلزمه آفة تصيب الرهن» لأنه إن لم يشترط ذلك 
ذهب ينه بذهابه » وإن شرطا رهناً يباع على الأجل ولم يذكر 
بعده لم يبعه بعده إن فاته عتنه ركان كرا ناذا همان عاد لو اريف 
المرتهن بيعه » وكذا إن رهن في عاجل رهناً يباع متى شاء 


أدحابنا أن الرهن براءة للراهن لا ثقة وأنه حبوس في. كل جزء من الدين لا في 
جملة الدين فقط » وأن الدين متعلق بمقداره من الرهن لا تحملة الرهن . 


( واشتراطه أن لا تازمه آفة تصيب الرهن لأنه إن لم يشترط ذلك ) وذهب 
الرهن ( ذهب دينه بذهابه ) لحديث «الرهن با فيه» »وقبل : يذهب بذهابه » 
وإذا اشترط لم يذهب بذهابه جزما بلا خلاف إذ المؤمنون على شروطهم مام 
تحرم حلالاً أو تحل حراما » وإن شرط نوعا من الآ فات أن لا تصمبه أو أن لا 
تصبه الآفات إلا في تسممة أو عدد من الدين أو تسممة أو بعض من الرهن جاز» 
( وإن شرطا رهنأ يباع على الأجل ولم يذكر ) أنه يباع ( بعده لم يبعه بعده 
فاته ) البيع ( عنده ) » فإذا حل الأجل سارع إلى ببعه بحسب الإمكان » وإن 
أمكنه الشروع فيه فتأخر أو تباطأ يحزمه بعد الإسراع بالشروع فيه وقد 
أمكن جزمه شرعا فلا يبعه ( وكان ) رهنا ( سخريا ) منسوبا إلى السخرياء 
وهي الاستہزاء إذ كان لا بقدر على ببعه فی حمنه بعد فوته لکن يكون عنده . 


( فإذا ماتا ) أي الراهن والمرتبن ( جاز لوارث المرتهن بهعه ) وقبل : إن 
مات الراهن باعه المرتهن أو مات المرتين أو ماتا باعه ورثة المرتهن » ( وكذا إن 
رهن في ) حى ( عاجل ) أو آجل يعد حلوله ( رهنأ يباع متى شاء ) المرتهن 


۷) 


إلى أجلكذا » بسشعه عنده وإلا.م تحز بعده و وإن رهن 
لاعن ا و 
کونه سخرياً بعد كونه مؤجلاً کعکسه باتفاقهما , 


( إلى أجل كذا يبيعه ) المرتهن (عنده) أي عند حضور طرف الأجل > وبالأولى 
يحوز بيعه في الأجل قبل حضور آخره كمن أجل لبيعه من وقته الذي هو رجب 
مثلآ إلى تمام رمضان فله ببعه في رجب أو شعبان أو رمضان ما ل ينسلخ ويحوز 
أن بريد بقوله عنده الأجل كل لا طرفه الذي حد به ( وإلا ) ببعه حت انسلخ 
الأجل ( لم جز ) ببعه ( بعده وكان سخريأ ) يديعه ورثة المرتهن إذا مات هو 
والراهن » وقيل : إذا مات أحدهما بيم . 


( وإن رهن لأجل كذا ) بأن يقول : هو رهن في يدك إلى وقت كذا ( كان 
رهن باليد ) يبريه من حلف أن يقع الرهن ويحنث من حلف أن لا يقع » 
وفائدته ذلك »© أو أن يفعلا ذلك لغرض أن ينع الراهن ذلك الرهن عن ظام 
أو عن أنه أو عن الغرماء في ذلك الوقت ولو كانوا يستوون إلبه بعد أو لغرض 
من الأغراض أو لثلا يدخل في الصداق إن أصدق ماله كله أو فعلا ذلك للجبل 
وإلا فلا يباع في الأجل:ولا بده كا قال ( ولا يباع عنده ) أي في الأجل 
( وينفسخ إذا حل ) فيرده للراهن إذا حل . 


( بعدكونه مؤجلاً ) هو كونه مۇجلاً بعد كونه سخرياً أي غير مؤجل 
( باتفاقها ) و كذا كل ما يكون به الرهن سخرياً يفعل فيكون سخريا 


— Y0 


وكذا شروطه تثبت بعد عدم» وتزال بعد ثبوت وإن بوكلائهما لا 
بأحدهما فقط » فا جاز منبا عند العقد جاز بعده . 


سخري > ثم يحمل غير سخري ثم يحمل سخريا وهكذا ( وكذا شروطه تشبت 
بعد عدم ونال بعد ثيوت ) ولو تكرر ذلك مراراً كثيرة ( وإن ) كان ذلك 
(بوكلائههما لا) يصح ذلك ( بأحدهما ) أو بو كله ( فقط ) لحديث : « المؤمنون 
على شروطبم 6'' ( فا جاز منها ) أي من الشروط ( عند العقد جاز ) 
اتفاقها ( بعده ) أي بعد العقد قبل حلول الأجل وبعده وبعد العقد بلا أجل 
الدين » وني « الديوان » : إن اتفقا فنزعا الأجل جاز وكان سخرياً > وكذا 
إن أجلا له أجلين أو ثلاثةفاتفقا على نزع بعض الآجال دون بعض على هذا الحال 
أي يحوز ذلك ولم :يريدوا رحمهم الله أن يحكون سخريا > وإن کان الرهن بلا 
أجل فلها أن يتفقا على أجل » وقمل : لا إلا إن أفسخاه وجددا له الرهن » 
وإن كان أجل واتفقا أن يؤجل أجل دونه أو بعده جاز» وتحوز شروط الرهن 
كلها بين الراهن والمسلط لا بين المسلط والمرتهن » وإن اتفق أحد الراهنين مع 
المرتهن أو المسلط أو أحد المرتهنين مع الراهن على الشروط جاز في نصيبه . 


وإذا بلغ الطفل أو أفاق المجنون مرتهنا أو راهنا فأراد تحديد الشروط جاز 
و كذا كل ما يحوز في الرهن يحوز في بعضه » وني سيء واحد إن تعدد الرهن › 
وإن رهن لرجلين فأجل لأحدها دون الآخر جاز إن كان ما يحوز بم التسمية 
منه > ويببع الذي أجل له نصيبه ويكون نصبب الآخر سخريا > وإن كان مما 
يحوز بيع التسمبة منه وقف كله > وإن كان مما يجوز فيه يبع التسمية فأرادا 


(؟) لام درم 


قسمه ليبيع الذي أجل له نصيبه م يحز قسمه > كذلك إن رهن رجلان لرجل 
واحد رهئاً واحدآً فأجل له أحدها دون الآخر > وإن رهن لرجلين على أن دين 
أحدهما أكثر أو على أنه ود بن الآخر سواء وتبين خلاف ذلك » أو رهن لما في 
دينها فإدا الدين لواحد منها أو في دين فتبين أنه لم يكن عليه وإِئما عليه دن 
اشن أو أخذ الرهن في دينه ودين من ولي أمره فتبين أنه مات قبل الرهن أو 
بلغ م يحز > وإن رهن رهنين مفترقين فوقتّت أحدها ولم يوق ت'الآخر فتشاكل 
الذي وقّت له فلا يبع أحدها إلا بإذن صاحب الرهن » و كذا إن قال أحدهما: 
وقت كذا ولم يعينه > وسواء في ذلك الدين الواحد أو الديون والله أعل . 


فض 


السخري مالم يشترط عند عقده ببعه عند الأجل 


أو لحد 


فصل 


الرهن ( السخري ) المد كور في الأثر المتقدم ( مالم يشترط عند عقده بيعه 
عند الأجل أو بعده ) وإنما قمدته بالآثر لآن الرهن قد يكون سخرياً يغير 
الصفة المذكورة فى الآثر كا مر > فلو أطلقناه لتنافى هذا وما مر > وقمل : إن 
الرهن لا يكون سخرياً ولو لم يذكرا عند الأجل ولا بعده ولا يكون سخريا 
بشيء ما٤‏ فباع مطلقا عند الأجل أو بعده لأنه يعقد لذلك إلا إن شرطا شرطا 
فلا شرطها وما يكون به الرهن سخريا أن لا يحملا له أجل أو يجعلا له أجل 
محولا كالحصاد » ومثل أن يقول أجل كذا أو أجل كذا أو أحل كذا 
E‏ إل أجل كنا »جنا ماع لجل و ارهن في 03 / 
بحل »> وأما ما حل فلا يحتاج رهنه إلى أجل > وقبل : يحتاج کا في « الديوان »: 

و كذا مالا أجل له أصلاآً > وإن قال : بم وقت شئت جاز > وإن جملا 


فاذا ماتا بأعه وارث المرتبن كما مر 6 وخ يموت أحدها 4 
وكذا النسل الحادث في الحيوان بعد رهنه في حك السخري ٠‏ 


أا وه يكن الف رق بطل ارم من أ وقدل د حاف فل ٠‏ 
يذهب الرهن بفساده > وقمل : إدا خيف فساده بسع > وإمابۇحل مدة لا 
يفسد فبا ٠‏ وقيل : إن أجل أجلا يفسد فيه بيع وأمسك الثمن إلى وقت 
حلول أجل الدين فيقضيه » ولفظ « الديوان » : وإن أجل له أجل أقل من 
ثلاثة أيام فلا يحوز » ومنهم من يقول : جائز.» وإن جعل له أجلا ألف سنة أو 
ما لا يعيشانه أو مالا يعياه الشيء المرهون فلا يجوز ذلك الأجل » وإن رهن 
له ما يسرع فساده مثل التين أو البطبخ أو ما أشبه ذلك فلبجعل له أجل لا 
يفسد فبه ذلك الشيء »> وإن جمل له أجلاً يفسد فيه ذلك الشيء فلا يجوز > 
ومنهم من يقول : جايز اه. > وإذا جمل الأجل أقل من ثلاثة أيام ل يحز » 
وقيل : جاز وهو الصحيح عندي .. 


وإذا صح أن الرهن سخريا ( فإذا ماتا ) أي الراهن والمرتهن ( باعه وارث 
المرتهن ) ووارث الوارث وهكذا مال يبع ( كا مر ) قبلالفصل إذ قال: فإذا 
ماتا جاز لوارث المرتهن ببعه ( وجوز ) ببعه ( بموت أحدهما ) فإن مات 
الراهن باعه المرتهن » وإن مات المرتهن باعه وارثئه © وف « الديوان » : وإن 
استمسك المرتهن بالراهن أن يحمل لارهن السخري أجلاً يببعه فيه ويستوفي 
رأس ماله فليس عليه ذلك » ومنهم من يرخص > وإذا اتفة-ا على بسع السخري 
جاز ( وكذا النسل الحادث في ) بطن ( الحيوان بعد رهنه في حك السخري ) 
لا يباع إلا بعد موتا وجوز بموت أحدها لآنه لم يشرط للنسل الحادث ببعه 
عند الأجل وبعده» فلو شرطا قبل حدوثه أو بعده ل يكن سخرياء وأمام-! 


— ۷۹ - 


ويرهن في عاجل رهن باع مق شاء الرتین » وإن وت لبي م 
يصح » وجواز » ا ا 


كان في البطن وقت عقد الرهن فليس سخريا إلا إن كان الرهن سخريا » وأما 
سائر غلات الحموان فليست سخرية ولو حدثت بعد العقد إلا إن كان الرهن 


سخرياً . 


( ويرهن في عاجل ) وآجل بعد الأجل ( رهنأ يباع متى شاء المرتهن ) 
کا أن أصله وهو الدابن يقبضه متى شاء ( وإن وقت لبيعه لم يصح ) لأن المعين 
لا تقبله الذمة ولآنه لا وقت لأصله وهو الدين العاجل ولا تأخير له وقد قبل بأن 
الأجل في القرض لا بثبت ولو اتفقا عليه فلمقرض طلبه متى شاء » ( وجوز ) 
لآن المؤمنين على شروطهم »© والشرط هنا في تأخير الرهن فقط فلامرتهن طلب 
الراهن قىل أجل الرهن » وأما بعده فلا إلا إن اشترط أن يطلب أهها شاء وهو 
الصحبح عندي » إذ لا مانع من توقبت لشيء دون أصله» ولآنه لو جعل صاحب 
الدين العاجل أجل لهذا العاجل بعد كونه عاجلاً ورضي الغرع لجاز » وإن رهن 
في مؤجل على أن يديع المرتهن قبل أجل الدين ويقبضه ويقضيه أو يقبضه حى 
يحل الأجل فبقضيه أو يسعه لأجل الدين» فإذا حل قبضه وقضاه فقولان » وفي 
« الديوان » : حمل أجلا معلوماً يببع فيه المرتهن قبل أجل الدين أو تفده اف 
معه» فإن كان قبله باع الرهن وأمسك الثمن وقضاه في ماله » وإذا جعلاه قبل 
الأجل أو بعده قالا قبله بكذا أو بعده ببكذا » وقبل : لا يحتاج إلى التوقيت 
بكذا بعده ولكن يقول : أببع عند الأجل وبعده . 


وقبل : لا يحتاج قبله ولكن يقول : أبيع قبل الأجل > وإن لم يذ كر 
الراهن الآجل وذكره المرتهن أو غيره من الناس أو م يذكراه وذكره غيرهما 


— A — 


وإن أعطى ضميناً في حق عاجل فاشترط أن لا يحل عليه ما ضمنه 
لأجل كذا جاز ولا يدركه عليه ربه حتى يحل الأجل الذي 
ضمن إلبه ؛ ويلزمه ما التزم . وتأخير الجالة لا يوجب ار الذن 
حيث جاز لربه ازوم أيبما شاء » وإن قال: رهنت لك هذا كما 
رهن فلان لفلان 


أو ذكره الراهن فقط ل حز إلا إن قبله من م يذكره » وو كيل كل بمقامه» وإن 
رهن على أن يبع بعد أجل الدين بمدة كذا كشهر بعد أجل الدين جاز » وتقدم 
عن « الآثر » أن الجا ك لا ينصب الخصومةفي الدبن الذي فيه الرهن»وهذا يقتضي 
أنه إذا تأجل الرهن تأجل الدين لآنه ربما احتاج إلى الخصومة إلا أن يقال : لا 
ينصب الخصومة إذا كان الدين مؤجلاً كالرهن أو كان براءة المديان . 


( و ) ليست الفمانة في ذلك كالرهن » فإن الرهن أصل وضعه أنه براءة من 
الدين ولیس له ازومها معا إلا بشرط > ف [ .إن أعطى ضمينأ في حق عاجل ) 
أو آجل حل أجل ( فاشترط أن لايحل عليه ما ضمنه لأجل كذا ) > وإذا كان 
أجل كذا حل عليه ( جاز ولا يدركه عليه ربه حتى يحل الأجل الذي ضمن 
إليه» ويازمه ما التزم» وتأخير المالة لا يوجب تأخير الدين حيث جاز لربه) 
في الملة ( لزوم أيه شاء ) اميل والمحمول عنه > وقيل : لا رجوع له للمحمول 
عنه ولو م يشترط المحمول عنه براءة إلا إن اشترط صاحب الحق الرجوع إلى 
من شاء » وأما في المسألة فا ل يحل أجل الفمانة يطالب المحمول عنه » وإذا حل 
طلبه أو طلب الىل » وقمل : الجىل على حد ما مر ( وإن قال : رهنت لك 
هذا كا رهن فلان لفلان ) رهن آخر أو ذلك الرهن وفك عنه وارتهنه هذا 


) ٦  لسشلا-1١١ج( مم‎ 


جاز الرهن دون الشروط إن اشترطبا المسمى وهو الأصح وجوازت 
كالرهن » فإن وقعت باع 


وقد شرط فلان شروط الرهن أو بعضهاء سواء عم الراهن أو المرتهن أنه اشترط 
فلان أو ل يعم » وقوله : فإن وقعت دل على أن الراهن أو المرتهن أو كلما / 
يعم والحكم سواء عاما أو م يعاما ( جاز الرهن دون الششروط ) . 


و( إن اشترطها المسمى ) فلان المذكور ( وهو الأصح ) ولو عل أن فلانا 
قد شرط لآنه م يذ كر الشروط في العقد مفصلة ولا جملة بل قال : كا رهن فلان. 
فقط: فلمل وجه الشبه مطلى إيقاع الرهن ففيه الجهالة لفظا ونية أو لفظا » بل 
لو صرح بان له شروط) كشروط فلان وتبين أنه لم يعامها فمن الأصول والقواعد 
فيه قولان ( وجوزت ) له شروط فلان ( كالرهن ) ولو م بعلا الراهن 
والمرتهن وم يصرح أحدها أو كلاهما بها » وإن عم الراهن والمرتهن معا جاز 
فبا بينها وبين الله قطما » وذلك شبيه بإحرام الإنسان يما أحرم عليه صاحبه 
من غير أن يعم با أحرم عليه صاحبه > والصحمح جوازه » ولم يصححوا الجواز 
هنا لان مسألة الإحرام وردت في زمانه ملي ولأنها في العبادة وما هنا لس في 
العبادة » وأشبه ذلك أيضا الدخول على الإمام من غير معرفة أبن هو »والصحبح 
عندهم منم هذا » و كذا الخلاف إذا رد إلى ما يؤجل فلان رهنه و كيفية عقد 
أجله كأجل فلان مثل أن يقول : أجل الرهن هو الأجل الذي يبيع فيه فلان 
رهنه * واقتصروا في «الديوان » على المنم في هذا المثال » وكلام المصنف يشمل 
الخلاف في ذلك . 


( فإن وقعت ) شروط الرهن في رهن فلان المسمى ( باع ) المرتهن الرهن 


جد اك 


عنده وإلاا صار سخرياً > وجاز رهن حيوان وببعه وهبته وإصداقه 


والإيصاء به دون ما في بطنه إن استثني ٠‏ وهل عتق الأم عتق 
لحملبا ولو استشني أو لا؟ قولان › 


(عنده) أي عند الأجل » وكذا بعده على القول الأخير الذي ذكره بقوله : 
وجوزت » ول يذ كر المصنف بعده لآنه مفهوم بالمساواة لفرض الكلام في أن 
الشروط وقعت »2 ونحتمل أن بريد بقوله : عنده » وقت بيم الرهن > وهو كل 
وقت بعد الأجل بلا انمحصار » ويحتمل أن برد ضمير عنده إلىالمجوز المدلول علمه 
يحوزت ( وإلا ) تقعم الشروط حتى الأجل لإ يقع ( صار ) الرهن ( سخريا ) 
بباع بعد موتها أو بعد موت أحدهما كا مر > وإن وقع بعض دون بعض فله 


ماوقم . 


( وجاز رهن حيوان ) غير ناطى وناطى ( وبيعه وهبته وإصداقه 
والايصاء به ) والاستحارة به وإهداؤه وكل معاهءلة من المعاملات الجائزة به 
( دون ما في بطنه إن استشني ) » کا يحوز ذلك مع مافي بطنه إن ل يستثن » 
قبل : لآن الحل غير الآم > ويبحث في الملة خصوصا أنها لو صحت لإ يدخل في 
العقد إن م يستثن » وقمل : لا يجوز ذلك الإستثناء > وذكر قولين في المبوع بلا 
ترجيح » ولعله اقتصر هنا على الجواز لأنه مختار » ( وهل عتق الأم عتق لبا 
ولو استشني )کا أن ذكاة أمه ذكاته ( أو لا) يكون عتقبا عتقه إن استثني و إلا 
فعتقها عتقه ؟ ( قولان ) أصحها عندي الثاني » ولا برد عليه کون ذكاة الام 
ذكاته لآنه فها يوجد ميت بعد الذبح » فلو وجد حم بعد إخراجه منها لجددت 


ولا بصم اشتراط سعه قبل الأجل ولا جواز أ كل غلا ته 


له التذ كىة » ولمس في اختمار المذى 14 أن قوت ويحبى جنينها في بطنها » ولآن 
التق مو كد أمره في الشرع يقم بالهزل والجد والصحة والمرض . 


( ولا يصح' اشتراط بيعه ) أي ببع الرهن (قبل الأجل) والرهن صحبح 
كع وشرط إذا قلنا صح الرهن وبطل الشرط »2 وقيل : يحوز على أنه لا 
يقضي الثمن في حقه حتى يحل الأجل > ووجه الأول أنه لا يدرك دينه قبل 
الآجل» والدين أصل للرهن فل يحز له إدراك بيعه قبل الأجل > ووجه الثاني أن 
ببعه ليس بنزلة قبض الدين قبل الأجل» وأنه لو رضي الغريم فأعطى الدين قبل 
الأجل لجاز قبضه بوضم أو دونه » (ولا) اشتراط ( جواز أكل غلاته ) أي لا 
يصح أن يشترط عليه أن يسوغ من جانبه أكل غلاته وتملكبا زيادة على الدبن 
قبل الأجل ولا بعده ولا تحاسية من الدّين قبل الأجل » وأما بعده فبحوز له 
اشتراظ تملكبا لحاسبة > والصحمح منم هذا الشرط > وأجاز «مالك» اشتراط 
المرتهن أكل الغلة والإستنفاع إن عبنت المدة لذلك لمخرج من الجبل وكان الرهن 
في عقد الببع غير القرض وذلك أنه في السبع المنفعة المشتركة جزء من الثمن» 
والثمن يجوز أنيكون منفعة مع شيء ولا يوز ذلك فيالقرض ولو أباحها له بعد 
العقد لم يصح في قرض ولا بيع لأن ذلك بغير عوض هدية مديان > وبالموض 
ببع مديان» وما ذهب إلبه أصحابنا - رحمهم الله هو الحق إذ على تقدير كونه 
جزءاً من الثمن تدخله الجهالة والخاطرة . 
وف « الدبوان » : إن اشترط المرتهن أو الراهن أن ينتفع بالرهن أو يأكل 
غلته بطل » و كذا إن اشترط أحدهما على الآخر ما وجب علمه من مؤنة الرهن 
م يحز أيضاً » وإن اشترط المرتهن غلته أو نفعه على أن تكون عليه مؤنته » 


وسكنى دوره وبيوته وركوب دوابه وشرب ألبانه والإنتفاع بمنافعه 
لالمرتبن » وجاز اشتراط ذلك لتقوي الرهن ولا أن يكون في دينه 
الرهن إن زاد فله وإن نقص فعليه › 


ووجه من أجاز اشتراط الإنتفاع لأجل معلوم أنه حمل النبي على الإنتفاع بلا 
شرط کا حمله بعض » على عدم العوض »> وذلك كالثار والصوف و كراء الدواب 
والدور وغير ذلك > ( وسكنى دوره ) أي دور الرهن أي دور هي الرهن » 
أو دور مطلق الرهن » أو الرهن.بالممنى المصدري > ( وبيوته وركوب دوابه 
وشرب ألبانه والانتفاع بمنافعه ) أي منفعة كانت » عطف عام على خاص 
( للمرتهن ) متعلق بحواز » وإن لإ يحز ذلك > لآن تملك ذلك أو الأكل أو 
الإنتفاع به زيادة على حقه فكان ربا من أنواع الربا كا يسمى بيع الجزر فيالأرض 
ربا» وكا سمي في الحديث غير المسترسل ربا . ١‏ 


( وجاز اشتراط ذلك ) المد كور من المنافع كلها ولو جلت إذ هي تابعة > 
ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( لتقوي الرهن ) بأن يشترط أن يكون 
ذلك داخلا في الرهن يببعه كا يبع الرهن كالثار والآلبان والأصواف والكراء 
إذا باع الرهن باعبا » وإن خاف فسادها باعبا » ولو قبل حلول الأجل ؤقبض 
نها حق يحل الأجل فىقضه » و كذا الكراء يقضمه إن كان من جنس حقه 
وحل الأجل وإلا حبسه حت يحل > وإن م يكن من جنسه باعه يجنسه أو بالعين 
واشترى بيبا جنسه » وکذا ما اشه هذا ودخل في شروط الرهن 
إذا عا . 


( ولا ) يصح التراضي على ( أن يكون دينه في الرهن إن زاد ) الرهن على 
الدين ( ف ) الرهن كله بزيادته ( له » وإن نقص فعليه ) نقصه » فيأخذ الرهن 


— Ao — 


وهذا من غلته وغلته المنفصلة عنه وتمائه » قبل : معه والفرع 


فقط ( وهذا ) أي المذكور من كون الرهن للمرتهن زاد أو نقص ( من غلته ) 
وهو احتباسه عن الإنفكاك ومن غلقه أن يقول له : إن م أوفك دينك فالرهن 
لك » أو إن كان كذا أو إن لم يكن كذا فهو لك » ويحوز أن تكون الإشارة 
إلى كون نقصه على المرتهن » وأما اشتراط المرتهن أن يأخذ الزيادة من الثمن 
بعد البيع فلا يحوز وهو في معنى ذلك > وعلة عدم الجواز أن ذلك أكل مال 
بلا حى > وهو شه القهار » وأما اشتراط الراهن أن لا أزيدك على ممن الرهن 
إن م يف بدينك أو المرتهن أن تزيدني إن ل يف فجائز ( وغلته المنفصلة عنه ) 
كالغلة المؤيرة عند قوم “وهي قبل التأبير متصلة > وقيل : هي متصلة ما لم تدرك 
فحكمبا إذا أَبّرت أو أدركت على القولين حك ما قطع » وكالصوف الذي بلغ 
أن يحز فإنه في حك ما انفصل» و كسائر الثمار والبقول والفواكه إذا أدرك ذلك 
وكالكراء ( ونمائه ) زيادة الشيء في نفسه ككبر وغلظ وممن > وزيادة أغصان 
وحرائد على ما قال الشىخ مةسراً لكلام « الآثر » » والأولى أنه في « الآثر » 
كعطف المرادف أو يجحمل الغلة في النبات والناء فى الحموانات > ويدل لشبه 
الترادف إفراد المصنف الضمير . ۰ 


( وقيل ) تعقل وتباع ( معه ) ولا يذهب الدابن بذهابها ( والفرع تابع 
لأصله ) في المنفعة لا في المضرة فلا يذهب بذهابها » وبه قال أبو حنيفة والثوري 
و كذا قال حك الل تابع لحك أمه في التدبير والكتابة > ( وقيل : كالرهن في ) 
كل شيء ك ( البيع والذهاب ) ذهاب الدين بذهايها وقممة ما أفسده أحد من 
الغلة بمنزلتها» وما أفسده من النهاء أو من أصل الرهن بنزلته» وقال «مالك» : ما 


ولا يباع ما وجد وفاء في غلته › وقبل : هي لربها لم تدخل 
لقوله لي : ٠‏ لا يغلق رهن لصاحبه 'غتمة وعليه غرم » 


كان من ناء الرهن على خلقته وصورته فإنه داخل في الرهن كالمل > وما م يكن 
كذلك كتمر النخل المدرك أو المؤبر و كراء الدار وخراج الغلام لم يدخل > 
لآن المحمل حكه حم أمه في البيع يقبعها بلا شرط » والتمر المدرك أو المؤبر لا 
يتبم إلا بشرط . 


( ولا يباع ) الرهن ( ما وجد وفاء في غلته ) المنفصلة » وأما الناء ومنه 
الغلة المنصلة كثمار م تور أو لم تدرك على القولين > و كصوف لم يبل أن يحز وهو 
كذات الرهن يباع معه »> ( وقيل ) غلته المنفصلة ( هي لربا لم تدخل ) في 
الرهن لأن منفعته عله فكانت مادته أعني ما زاد له » وبه قال الشافمي (ثقوله 
صلى الله عليه وسام ) من رواية سعيد بن المسيب عن أي هريرة ( « لا يغلق 
رهن لصاحبه ) وهو الرهن ( غنمه وعليه غرمه "١:‏ ) وذلك أنه كان أحدهم 
برهن الرهن ويشترط إلى وقت كذا و كذا فإن ل أوفكك فمو لك حقك > أو إن 
إ آتك فبو لك بحقك فأبطل الني لتر ذلك » فقال « لا يغلى الرهن » أي لا 
يتس عن فك صاحبه ولا يبطل عن ملکه . 


وهذا مثل شرطين في بيع أو شرط وبيم » والشرط لا يوجبه » قال 
أبو ستة على كلام الشيخ : إن قوله شرطين في ببع» هذا بالنظر إلى قوله: نما زاد 
منه على حقه الخ فإنه يقتضي البيع مع شرط عدم أخذ الزائد وشرط عدم دفع 
الناقص» وقوله: لو شرط وبيم هذا بالنظر إلى أصل ما ورد فيه الحديث > فإن 
)١(‏ رواء الشافمي والدار قطني وابن ماحه . 


قوله : يشترط إلى وقت كذا شرط > وقوله : فو لك يحقك بيع صوري » 
والشرط لا يوجبه بمعنى لا يصححه لكون الببع معلقا علمه » وفي « الديوان » : 
و'ذكر في الكتاب أنه كان في أول الإسلام إذا رهن رجل لرجل رهنا صار 
المرتهن ينتفع بغلات الرهن ويحمل مؤنته فنسخ ذلك فأمرهم رسول الله ملت أن 
لا يفعلوا ذلك » وإن اشترط عليه أن يتخاصا فى الرهن فلا يحوز رهنه > وإن 
اشترط أن يبع شيئاً آخر ل يحز » وإن شرط أن يبع غلته أو أن يستوفي منها 
أو أن يقضي حقه منها جاز » وإن شرط الراهن أن لا يكون بيد المرتهن ولا 
يببعه م يحز إلا إن سلطا عليه إنسانا . . 


وكذا إن شرط المرتهن أن يكون بد الراهن فيل ببعه م يحز » وإن شرط 
الراهن أن لا يزول عنه حكه كتسرتي الأمة م يحز » وكذا إن شرط أن لا 
يسم إلا بمشورته » وإن شرط عضر فلان أو مشورته أو سوق كذا جاز > 
وإن شرط أنه إن جاء الأجل ول يوف ماله أمسكه في.دينه ‏ يحز » وذكر في 
الكتاب أنه جائز » وإن شرط أن يغرس فيه أو يبني أو يعمل فبه أو شرط 
المرتهن الإستنفاع م يحز » وإن شرط أن لا يذهب ماله بذهاب الرهن وأن لا 
ينفسخ بطول أجل» أو شرط الراهن الفضل جاز > وقمل: لايحوز» وإن شرط 
رهنين أو شرط في أحدهما ما لا جوز قبضه أو أن يقمضه المرتمن؟4و كذا إنرهن 
الإثنين أو إثنان لواحد وشرط أحدهما الإنتفاع لم جز > وي الموطأ معنى قوله 
لر : « لا يغلق الرهن '١'»‏ فما بروى من تفسير هذا الحديث أن برهن الرجل 


(1) تقدم د کر 


كاي رد 


هل معتاه له غلته وخراحه وعلمه غرامة الدين أي زكاك : 


الرهن عند رجل في شيء وف الرهن فضل عا رهن فيه فقول الراهن لامرتهن : 
إن جئتك يحقك إلى أجل يسمه له وإلا فالرهن له بما فبه»فبذا لايصح ولا يحل. 


قال ابن يونس : هو رهن باطل لا ينتظر به الأجل» قال أبو عمد : فإن كان 
في سلف مؤجل حل السلف ولك حبس الرهن حق تأخذ حقك وأنت أحق به 
من الغرماء» قال ابن بونس : وإن كان هذا الرهن مع البيع أو السلف في عقدة 
واحدة فسد الببع والرهن أو السلف والرهن جميعا لأنه لا يدري ما يصح له في 
من سلعته الثمن أو الرهن ولا السلف أو الرهن » كذا قال ؛ وهو مشكل لأنه 
موجود في كل رهن صحمح »> قال العاحمي : 


عن شرط مالك الرهن حيث لا يقم إنصافه من حقه النبي وقع 


واختلفوا في قوله : « لصاحبه غنمه وعلمه غرمه ۲ ( هل معناء له ) أي 
لصاحبه وهو الراهن ( غالته ) من مار وألبارن وأصواف وتحوها متصلة أو 
منفصلة ( وخراجه ) ما خرج عنه من كراء دار أو عبد أو نحوهما » وما جحلب 
به ككلب صد رهن فصاد و كشركة رهنت فصادت و كصد رهن فاكتسب »© 
وهذا كله داخل في الغلة في غير هذه العبارة قبل وبعد » وإنا لم أدخله هنا فيها 
لأنه عبّر عنه بالخراج ولنا إدخاله فما فنكون قوله : وخراجه خصوصا بعد 
عموم ( وعليه غرامة الدّين ) الضمير للدين المعلوم من المقام ( أي فكاك ) بكسر 


)١(‏ تقدم ذكره. 


الرهن منه ومصبته و نففته وجنابته أو له زادته وعلىه نقصه ؟ 


E gS a E a 4 ¢ اد‎ 


الفاء وفتحبا والفتح أفصح ( الرهن منه ) بقضاء الدين ( ومصيبته ) أي ما 
أصاب الرهن من ذهابه كله أو بعضه» فإنه يذهب على الراهن ولا ينقص من دين 
المرتهن » وهذا عند من يقول : الرهن ثقة بالدين لا براءة منه > ( ونفقته ) إن 
كان حموانا أو عبيدا من مأ كول ومشروب وملبوس وکل ما يحتاج إليه غير 
مسكنه على مايأتي إن شاء الله تعالى ( وجنايته ) في أموال الناس أو أبدانهم» 
وسبأتي قبل باب «ما لا يحوز لمرتهن»ني كلام الشبخ ان جناية الرهن ومصيبتهعلى 
المرتهن وهو قول ( أو له زيادته ) من غلة ونماء وخراج ( وعليه نقصه ) وأما 
المضار فكالأول لا ينقص من دين المرتهن شيء لأن الراهن قد رضي أمانته ؟ 
( تأويلان ) متفقان في أنه لا يذهب من دين المرتهن وهو مشكل لقوله عل : 
« الرهن بما فيه »"'' ولعل الشبخ رجع الضمير في قوله «منه» حبث قال : وعلمه 
غرامة الدين أي افتكاكه عليه ومصببته منه إلى الدين > ولعل الشبخ أراد 
بالمصمبة الجناية في الحسوان مثلاً أو النفقة أو نحو ذلك » وممن قال بذهاب 
الرهن على الراهن الشافمي وأحمد»وأبو ثور.ونسب لبور أهل الحديث مستدلين 
بقوله: وعلمه غرمه » وقال أبو حنسفة وجمهور الكوفمين» وقال, مالك والأوزاعي 
وعمان البتي : إن كان مما يغاب عليه من المروض فمن المرتهن > وما لا يغاب 
علمه كالحموان والعقار مما لا يخفى هلاكه من الراهن > وقال أبو حششفة : غنمه 
في الحديث ما فضل منه عن الدين وغرمه ما نقص عنه » و كذا قال أصحاب 
أبي حنيفة » واحتج من قال : من المرتهن » أنه عين تعلق به الإستمفاء ابتداء 


0 تقدم دكره‎ )١( 


— ° — 


فالمتصلة كنماء الشجر والغلة والحيوان زيادة الشيء في ذاته فحكمها 


فوجب أن يسقط بتلفها أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حت يستوفي 
منه الثمن » وإذا شرط التزام أا شاء وذهب الرهن لم يذهب من مال المرتهن ؛ 
وذكر الشيخ في ذهاب الرهن من باب ما يكون على المرتهن حديث « لا يغلق 
الراهن » الخ أنه قبل : الممنى له مادة الرهن وعليه غرامة الدين أي مصببته » 
وقبل : له زيادة الرهن على الدين وعليه نقصانه أي ما نقص عن الدين» وقبل: له 
زيادة الرهن وعلمه نفقته إذا كان مما ينفق » وني « الديوان » : معنى لا يغلق أنه 
إذا كان الرهن أقل من الدين فليستوف ثمنه ويرجع على الراهن بما بقي من الدّين 
ومعنى قوله: لصاحبه غنمه أي ر حه يعني ما فضل عن الدين وعليه غرمه يعني إذا 
كان الرهن أقل من الدين فرجم عليه بما بقي له من الدين > وأما قوله : وهو ذو 
انغلاى إذا كان الرهن والدين سواء فذهب ذهب با فمه » وإن باعه فلسستوف 
رأس ماله ولا يدرك شيئا ولا يدرك علمه أه ( ف) الغلة ( المتصلة كنياء ) أي ' 
زيادة ( الشجر ) كزيادة الأغصان والأوراق والجرايد والخوص ( و) نماء 
( الغلة ) ككبره وغلظه ونبات الأسنان والسمن ( و ) ناء ( الحيوان ) بأن 
برهنها مع الأصل ويدخلما في الرهن وهي مؤبرة أو مدركة فتنمو بد ذلك 
أو يرهن أصلها وهي فيه غير مؤبرة أو غير مدركة فتدخل بلا إدخال وتنمو 
( زيادة الشيء في ذاته ) المتصلة مبتدأ وزيادة خبر » أي ما زاد في الشيء ما لا 
حك له يحم جنس آخرء أو المتصلة مبتدأ و كناء خبر وزيادة بدل من نماء »أو خير 
ثان » وإذا ثبت في غلة أنها متصلة ( فحكمها حك الرهن ) تباع معه ويذهب 
الدين بذهاءها على الحساب . 


حم الام 


وكذا الحمل وغير المدركة وقت ببعه من الغلة الحادثة فيه » والمنفصلة 
إن كان أصلبا منه فحكمباحكمه كالثمار إن لم تدرك . 


( وكذا ال مل ) في بطنها ( و ) الغلة ( غير المدركة وقت بيعه ) أي في 
وقت بيع المرتهن للرهن ماعقد الرهن لأجله وكان عقده وقت البيع أو بعده 
وهذا كالتمثيل فإن الرهن لحق مطلقا كالرهن لببع ( من الغلة الحادثة فيه ) 
أي في الرهن أي في المرهون » و كذا ببان لقوله:غير المدر كة ووصفبها بالحدوث 
لقرب حدوثها فإنه غير مدركة أي حدثت في ذات الشيء المرهون قبل أرن 
برهن ورهن قبل إدرا کہا » أو حدثت حال الرهن: وهذا وجه صحمح في تأويل 
كلام الشمخ والمصنف : حك الغلة فيه حك الرهن بلا إشكال » ويحوز أن يعود 
ضير ببعه للرهن ويكون قوله الحادثة فيه بمعنى الحادثة في الرهن بعد كونه 
رهن وهو المتمادر من العبارة فمكون المراد أن الغلة غير مدر كة حدثت بهد 
الرهن وبيع الرهن قبل إدرا کہا فإنها تباع مع الرهن وحكبا حكه في كل شيء 
فيشملها بيع الرهن » وهذا في نفسه معنى صحبح أيضاً ولو كانت عبارة المصنف 
لا تصدق إلا بأحد الاحتالين فأي) حملت عليه ألحق به الآخر . 


.( و ) الغلة ( المنفصلة إن كان أصلها منه ) أي من الرهن ( فحكمها حكه 
كالار إن لم تدرك ) مى الثار غير المدركة غلة منفصلة فتكون المتصلة هي ناء 
ذات الرهن» والأولى غير هذه العبارة بأن يسمسها متصلة فمقول: كالثار المدر كة 
فتكون المدر كة منفصلة فيفهم أن غيرها متصلة » ويحتمل أنه بنى على أن الثار 
المؤبرة منفصلة فإنهم اختلفوا في الغار » فقيل: هي كجزء من شجرها ما لم يؤير» 
وقيل:ما م تدرك » وقبل: ما تقطع»فيفهم بالأولى من قوله:إن م تدرك» أنها إن 
أدر كت ميت منفصلة >“ فإن الذي يتبادر من كلام الشيخ أن الل ة المدر كة 


والألبان والأصواف » وإن كانت الزيادة منه وأصلبا من خارج 
عقلت معه ولا تباع معه كالسخري والنسل الحادثك »2 


منفصلة حكمها حك الرهن » رهن أصلبا وهي مدر » أو حدثت وأدركت > 
أو رهن أصلها وهي غير مدركة ثم أدر كت » کا أن المتصلة حكما حكه وهي 
التي لى تدرك > وأما كلام « الأثر » فالمتبادر منه أن غير المدركة يشملها الرهن 
والمدركة لا يشملبا » وتعبير من يعبر بأن الغلة المدركة لا تباع مع الرهن محتمل 
لأن بريد أنها من الرهن وتباع وحدها لآنها شيء آخر » وهو قول من قال : لا 
يباع حختلفان بثمن واحد > وق موضع من «الديوان»:احمل والغلة الموحودة حال 
الرهن داخلات في الرهن حكبا حكه مطلقا » و كذا ما حدث > وقيبل : ليس 
ذلك رهنا فلا يذهب الرهن بذهابه ولا يفسخ بفعل فيه > وينم من الراهن » 
وقمل : لا ينم منه اه باختصار . 


ويحتمل أن بريد بالمنفصلة المقطوعة الحاضرة مع أصلبا » ويدل له ما ذكره 
في باب « ما يجوز للمرتهن » استثناء ما ولدت أمة الراهن من محرمه ( والألبان ) 
الجتمعة في الضرع ( والأصواف ) والآأشمار والأوبار التي بلغت أن تقطع 
فذلك كله منفصل حکه حک الرهن في كل شيء» ولو حدثت بعد الرهن أو 
أدر كك عله : 


( وإن كانت ') المنفصلة التي هي ( الزيادة منه ) أي من الرهن وهو عديل 
قوله : والمنفصلة إن كان أصلبا منه ( وأصلها من خارج عقلت معه ولا تباع 
معه كالسخري ) في أنه لا يباع ( والنسل الحادث ) فإنما تباع إذا ماتا أو مات 
أحدهما :على الخلاف السابق »> وعطف النسل الحادث على السخري لآنه ليس 


وافطا الغرس أو النقض الحادث فيه فإن كان أصله من خارج فهو 
و أدخله و لا کون مع الرهن » وإن كانت الزياده سه له منه 
ككراء الدور 


رهناً معقوداً علمه من أول مرة متعمنا موجوداً ولو كان حككنه حم السخري 
فل يشمله لفظ السخري شمولاً ظاهراً واضحا أي كالسخري حكا وكالنسل 
الحادث تشلاً » فالنسل هو المثال للأصل من خارج لأن النطفة من خارج . 


( وأما الغرس أو النقض الحادث فيه ) وهو ما يبنى فيه من نحو حجارة 
وطين وخشب ( فإن كان أصله من خارج فهو لمن أدخله ولا يكون مع الرهن ) 
سواء أدخله الراهن أو المرتهن » ولكن إن كان قد أدخل المرتهن »> فقمل : 
ينفسخ الرهن ولو قصد به أن يكون من الرهن » وقمل : لاء کا يأتى في الانتفاع 
بالرهن قولان : قول يفسده » وقول لا يفسده > ومعنى كونه لامرتهن أنه غير 
داخل في الرهن سواء قبل بصحة الرهن أم لا > وأما الكلام على إثباته أو 
نزعه فبغني عنه ما مر في أحكام الببوع الفاسدة والقسمة > واختلفوا فيمن أشبه 
الغاصب هل حكه حك الفاصب في أن يحمل عليه أم لا ؟ وهذا أشببه» وسواء 
في ذلك الراهن والمرتهن» ويأتي في باب:ما يجوز للراهن من الأفعال وما لا يجوز 
أن الغروس للراهن إذا كانت من خارج » وأما إن كانت من الأرض المرهونة 
فإنها تباع مع الرهن > وإن كان من الرهن بأن نزع منه بعد الإرتهان وبنى فيه 


والحواننت وخراج العبيد والدواب ففيه نظر مع شرطنا أن 
زوال القيض من يد الرتهن بحق ؛ سبب لفساده . غير أن هذا 
الحق منفعة له بتقوية رهنه» فن ارتبن كدار ثم أكراها بإذن الراهن 
فبل تنضخ 


الإرتهان أو بعده وما قبله يأخذه الراهن» والمكري هو الراهن ( والحوانيت ) 
وغيرها ما يككرى ( وخراج العبيد والدواب ) ما تحلبون من المنافع بكسب 
أو إكراء ( ففيه ) أي + ففي تصوير ذلك ( نظر ) يصطحب ( مع شرطنا أن 
زوال القبض من يد المرتهن بحق ) من الحقوق كإ كراء وإصداق واستجارة هو 
( سبب لفساده ) » فكيف يتصور إكراء الرهن مع بقاء كونه رهنا حق 
يكون الكراء للمرتبهن کا هو قول الربيع» أو للراهن کا هو قول غيره ؟ وإنما 
المناسب لذلك انفساخه كا هو قول ابن عبد العزيز > نعم ؛ إن أ كراه الراهن بلا 
أمر من المرتهن فالكراء للمرتهن ولا فسخ على الإطلاق أو على الرهن » و كذلك 
لا ينفسخ إذا أكراه المرتهن بلا إذن من الراهن . 


وأما بإذنه فقولان کا ذكره قريبا » ( غير أن ) ه قد يقال في الجواب عن 
ذلك النظر أن ( هذا الحق ) إذ كان ليس فيه خروج ملك كإكراء ( منفعة له ) 
أي لامرتهن ( بتقوية رهنه) ويده عليه باقية برسم الرهن فليس خارجا عن قوته 
بالإكراء وخروجه إلى يد المكتري كخروج الدابة المرهونة إلى الرعي ( فمن 
ارتهن كدار. ) أو دابة ( ثم أكراها ) لمكت ( بإذن الراهن فهل تنفسخ ) من 
الرهن بتسليط المكتري عليها وبإرجاع أمرها إلى الراهن حبث استأمره في 


— همه 


أو لا؟ والكراء قضاء من حق المرتهن عند الأجل ؟ قولان » وعلل 
جواز الكراء مع صحة الرهن جاز للراهن أن يشترط الغلة » وإن 
شرط سكنى الدور وخراج ما ذكر أن ينتفع به بنفسه لنفسه 
لم جز لإخراجه من معنى القبض إلا إن أخذه بكرام جاز له 
كغيره على قول » 


إكرائها »> وإن أكراها بلا إذن منه فانفساخبا بتسليط المكتري عليبا فقط 
والكراء للراهن وعليه دين المرتهن ( أو لا ) تنفسخ لآن إكراءها ليس إخراجاً 
لها عن حكه بل تقوية » وإذن الراهن في ذلك زيادة تقوية وتقرير . 


( والكراء قضاء من حق المرتهن عند الأجل ) يكون بيده حت يحل 
الأجل فبأخذه بحسابمن حقه ( قولان ) الأول لابن عبد العزيز والثاني لارببع» 
وقيل : الكراء لاراهن لا يدخل في الرهن ( وعلى جواز الكراء مع صحة 
الرهن ) أي بقاءه غير فاسد ( جاز للراهن أن يشترط الغلة ) كالثار والألمان 
والكراء والكسب عند عقد الرهن أن تكون له بأن بلى ذلك مرتهنه وبوصله 
إلى يد الراهن . ۰ 

( وإن شرط سكنى الدور ) أو الببوت أو نحوها ( وخراج ما ذكر ) أي 
ما خرج منه بعبنه كلين وثمار أو بكراء أو كسب ( أن ينتفع به بنفسه لنفسه) 
بأن شرط الراهن أن يركب الرهن ويحلب الحموان ونحو ذلك ما يله بنفسه 
( لم جز لإخراجه من معنى القبض ) فمن / يشترط القبض في الرهن أجاز ذلك 
( إلا إن أخذه بكراء جاز له كفيره ) ولو اك تراه برخص ( على قول ) فی 


وينفسخ إن أعاره له في الأظبر > وجاز اكتراء خليفة من مرتهن 
رهنه وإن تلف من يده فن مال المرتبن . 


غبره » وهو قول من أجاز للمرتمهن أكراه للناس > وجاز للمرتهن اشتراط أن لا 
يذهب ماله بذهاب الرهن أو لا يذهب منه إلا تسمسة معلومة > وأنه إن ذهب 
زاد له رهنا آخر » ولا جوز أن بشترط الراهن ضمان الفضل أو ضمان أكثر من 
قممة الرهن ولا أن يشترط هو أو المرتهن أن سدل رهن آخر أو أن بأخذ رهنه 
وقت أراد »> وأن برده للمرتهن وقت أراد »> وجاز أن برهن له إلى وقت كذا 
وبعد الوقت يكون رهن آخر معه أو أن مطل الأول ويكون الآخر إن 
عم الوقت . 


( وينفسخ إن أعاره ) أي أعار المرتهن ( له ) أي للراهن ( في الأظهر ) 
لأنه إخراج إلى يد الراهن بلا أمر يكون تقوية له أعني للرهن » ويدل لذلك 
القسوية بين الراهن وغيره في الكراء يقتضي الفسخ لآن المارية لغير الراهن لا 
تجوز > وقال الشافعي : يحوز أن يعيره للراهن ( وجاز اكتراء خليفة ) خليفة 
الرهن ( من مرتهن رهنه ) لنفسه أو لمن استخلف عليه من يتم أو غائب أو 
لغيرهم من الناس > وقمل: لنفسه أو لغبر من استخلف عليه فقط > وسواء اكتراه 
الخليفة بإذن الراهن أم بلا إذن »> وكذلك إن اكتراه خليفة المرتهن من المرتهن 
بعد ما دخل يد المرتهن » ( وإن تلف من يده ) أي من يد الخليفة إذ اكتراه 
لنفسه أو غيره ( تمن مال المرتهن ) . 


وكذا إن اكترى الراهن الرهن لنفسه أو غيره فإنه يحوز على قول > وإن 


اباو ( ج١١‏ - الشسل - ۷ ) 


ذلك الرهر لو كان لغير 
لي ا ا ا o‏ يقول : 
E‏ كا حاز للخليفة حيث كان المتم'» 0 1 
تم لجاز أيض) کا - ف حبث كن لي » والأوال أت يقوك : 
TS‏ 
يحوز بدل قوله : - 
التقرير والله أعلم . 


ع وهات 


فصل 
في التسليط على الرهن 


يحوز قبولالتسليط بلا شرط وبشسرط» مثل أن يشترط: أن لا يببع أو أن لا 
يسِم إلا بمحضر فلان أو بإذنه أو برأيه أو إلا في وقت كذا أو في مكان كذا » 
ومثل أن يقول : أنا مر > أو قملت إن شاء فلان أو الأمر إلى مشيئته » وإن 
رهن رجلان رهنا واشترطا أن يكون واحد منها مسلطا على بيع الرهن فلا 
يحوز » وجاز أن يسلط كل منها على بيع سهم صاحبه » وإن رهن واحد لاثنين 
واشترط أن يكون واحد من المرتهنين مسلط على الرهن كله » أو اتفقا أت 
يكون كل مسلط على سهم صاحبه جاز » وإن اشترط الراهن أن يكون مسلط 
على ما ناب أخدهما دون صاحبه فلا يحوز» وإن رهن اثنان لاثنين على أن يكون 
كل من الراهنين مسلطا على سهم صاحبه جاز > اشتركا الرهن أم لا » و كذا 


جاز هما أن يتفقا على رجل ولو عبداً باذن أو مش رکا 


المرتجنات يتسلط كل منهها على ما ارتهن صاحبه وعلى الكل » وإن سلطا على 
تسمية من الرهن فإن أمكن قسلمه قسم » وإلا أخذاه بالدول . 


وإن تركه أحدها في يد الآخر حتى تلف من ما ابه من الرعن > وقبل : 
لا > ويحوز أخذ الأجرة على بيع الرهن وعلى حفظه » وإن وكثل رجل” رجلا 
أن برهن من ماله > فرهن » فسلط هو والمرتهن أحد؟ جاز » ولا يكون الوكيل 
مسلطا ولا مو كله > ولا الرجل اللمأذون له في التسلمط ولا الراهن » وقيمل : 
يحوز المأذون له » وإن رهن الأب مال ابنه أو أخذ فيه الرهن فبلغ فأراد أن 
يحدد مع المرتهن أو الراهن مسلط آخر جاز » و كذا كل شرط جوز تحويله 
والأب قد خرج الأمر من یده٤و‏ كذا خلىفة النتم وا لون “وإن جعلا مسلطاعل 
الرهن ولم يأمراه بالببع جاز » وكان سخرياً » و كذا إن كان سخرياً فسلطا 
عليه وجعلاه غير سخري ( جاز لما ) أي لاراهن والمرتبن ( أن يتفقا على 
رجل ) عدل أو غير عدل أو امرأة عدل أو غير عدل > والأولى أن يتفقا على 
العدل» و سمي مسلطا لآن له تسلبط أي قوة يتصرف فى الرهن بالإمساك وكل” ما 
جمل إليه . 


وقي « الديوان » : فلمختارا رجلا تجوز أفعاله أميناً يقوم برهنها ولا يحيف 
إلى أحدهما دون الآخر > وإن أبى أحدها من التسليط فلا جبر» وجاز تسلمطه 
( ولو عبدأ ) إن كان ( بإذن ) وإن كان مسرحا ل يحتج إلى إذن لأن هذا ما 
قد ينتفع به في تحره ويكون عبد المرتهن أو مقارضه أو عقب ده مسلط على 
الرهن و كذا عبد الرهن » وقبل فى العبد : لا يجوز إن كان للراهن » وجاز 
المسلط ولو مشر كا غير كتابي ( أو مشركا ) كتابياً أو مستأمنا أو حربيا 


— ١هواس‎ 


أو قريباً هما أو من أحدهما يتكون الرهن بيده كالمرتهن » ويشترط له مأ 
مر له » ولا يسلط مشرك عل رهن كمصحفا . . . 


غائبا حاضراً ( أو قريبا هما أو منأحدهما يكون الرهن بيده كالمرتهن ) يحفظه 
ويسعه ويقبض كمُنه ولا يكون الراهن مسلطا على الرهن ولا أحد العقيدين إلا 
إن سلط على غير البيع > وكذا المقارض وصاحب الال في مال القراض > وإن 
رهن أحدهما رهنا على أن الآخر مسلط لم يحز > وإن رهن له رهنا وم يحضر 
على أن يكون في يد المسلط أو حضر واشترط عليه أن يسلط من أراد أو من 
اراد أحدها ول يعيناه ‏ يحز »> وكذا إن سلطا عليهء أحدا من هؤلاء الرجال 
أو من بني فلان ولو / يعبناه م جز > ولا جوز تسلمط الطفل أو المجنون على 
الرهن » وإن رهنه على أن يببعه هذا الطفل أو المجنون إذا بلغ أو أفاق / جز > 
وقيل : جاز > ولا يسلط الأب على رهن ابنه الطفل أو المجنون » و كذا خليفة 
البتتم أو الجنون إذا رهن ماما في دين على > وإن أخذ الرهن عن هؤلاء جاز 
تسلطه » و كذا الشريكان في الولد وأبو الخلمطين . 

( ويشترط له ) أي يشترط المسلط المتفى عليه لنفسه مما يعود نفعه للمرتهن 
أو هو بالبناء للفاعل » أو يشترط له الراهن والمرتهن ( ما مر له ) أي لمرتهن » 
ويجحوز بناء يشترط لمفعول فيصدق باشتراطه لنفسه وباشتراطما له » وإن سلطا 
أحداً إلى وقت محجبول أو فالا : إذا كان وقت كذا ففلان مسلط وهو وقت 
بول أيضاً / يحز . 

( ولا يسلط مشرك ) ولو كتابباً ( على رهن ) ما لا يملكه المشيرك أو لا 
يمسكه ( كمصحف ) وعبد وأمة > وإن سلطا على ذلك صح التسليط لآنه ليس 
تلكا له ولا يمكان من مس المصحف »وإذا جاء وقت بمعه أخذه من علا قته أو 


فكل من صخت وكلته. جاز تسلطه ولا يزال بأحدههما إن دفعه له 


أو قرأ له منه ما هنك من حق كل بدفعه » 


نادى علمه وهو في غير يده » ويبيع المد والأمة بنفسه > ويحوز تسلىط 
الموحدين على رهن اشر كين كا في « الديوان » أي إن لم يكن ما لا يحل كالخر 
والخنزير ( فكل من صحت وكالته جاز تسلطه ) على الرهن » وفي تسايط الطفل 
المميز ولو م يراهق قولان »> ولايصح تسليط مجنون ( ولا يزال ) المسلط من 
التسلبط أو لا بزال التسلبط بالبناء للمفعول فسا من الإزالة ( بأحدهما ) لآذه 
صار مسلطا بها لآن ذلك حق دائر بها معا » فليس كسائر الوكلاء بزول من 
الوكالة بواحد»ففن و كله فىحتى منأزاله والمسلط كو كمل و كله الراهنوالمرتهن» 
وقال الشافعية : إذا عزله الراهن انعزل » وإن عزله المرتهن م ينعزل في الأصح 
لآنه وكمل الراهن » وإذن المرتهن شرط فيه > قال السدويكشي : ما قالوه 
غير ظاهر لأنه بمنزلة الو كنل لما فجعه وكيا لأحدهما دون الآخر تحكم 
وال أعل . 

قال أبو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة : بل كلام الربيع يدل على أنه 
و كيل الراهن فقط کا سبأتي » لكن المصنف يعني الشيخ نص على أن العزل 
لا يكون إلا منا معا لأا جعلاه بيده مما وضمن المسلط المتفق عليه ( إن 
دفعه ) أي الرهن (له) أي لأحدهما ( أو تبرأ له منه ) أي من الرهن (ما هلك) 
مفعول خمن ( من حق كل ب ) سبب ( دفعه ) أي دفع المسلط الرهن لاراهن ' 
أو لامرتبن أو تبريه “فإن دفعه للمرتهن أو تبرأ له منه فبلك ضمن مثله إن كان 
مثلم للراهن وقيمته إن م يكن مثلا > وإن دفعه للراهن أو تبرأ له منه فبلك 
ضمن لمرتهن دينه كله إن ساوى الرهن أو كان دونه» وما زاد فعلى الراهن4و لا 


— e لد‎ 


وجاز أن سلطاه عل بعص الوجوه فقط كببعه أو حرزه أو فض 
نه إذا بيع حتى يدفع للمرتهن فلا يتعدى ماو كل عليه وقيد له ؛ 
وإن ذهب من بده عل هذا فن مال الراهمن 


يعد المسلط متبرعا بل يدرك نزع الرهن من دفعه له إن كان موجوداً > ويرجع 
كل واحد بما دفع عنه إن كان قد هلك › قال أبو ز كرباء : إن ادعى المسلط أنه 
دفع الرهن إلى الراهن أو دفع إلى المرتهن حقه أو دفم الفضل من من الرهن إلى 
الراهن فعليه البينة وإلا حلف من أنكر © ( وجاز أن يسلطاه على بعش 
الوجوه فقط كبيعه ) أي الرهن ( أو حر زه أو قبض ننه إذا بيع ) أي باعه 
المرتهن ( حتى يدفم ) ه ( لامرتهن ) و كببعه وحرزه و كبيعه وقبض تنه 
و كحرزه وقبض ممُنه. وفىي « الديوان »: يحوز لمم أن يجعلا مسلطا على حفظ 
الرهن » وآخر على ببعه > وآخر على قبضه »> كان في يد المرتهن أو يد غيره › 
وآخر على أن يقضيه تمن الرهن في ماله ويسلط أيضا على التسمية من الرهن أو 
على شيء معلوم منه » وإن رهنه لمسلط في مال المرتهن جاز » و كذا إن رهنه 
في يد المسلط على أن يبيعه المرتهن أو على أن يسعه المرتهن والمسلط جما على 
هذا الحال »> وإن قال : رهنت لك هذا الشيء على أن يكون في يدك وهذا 
الرجل والمسلط على ببعه رجل آخر جاز »> وكذا إن جملاه في يد المسلط على 
أن يبيعه المرتهن وكل من سلط لزمه الوقوف على ما سلط عليه»( فلا يتعدى 
ما وکل عليه) من الوجوه ( وقيد له ) إلى غيره من الوجوه التي م يوكل عليها » 
( وإن ذهب ) الرهن ( من يده ) إلى المسلط ( على هذا ) أي على هذا المذ كور 
من التسليط سواء سلط على كل وجه أو على بعض > ويأتي كلام عن « الديوان » 
( فمن مال الراهن ) لآنه ليس رهنا مقبوضاً في يد المرتهن بل زحزح عنه إلى 
المسلط فل تلحقه مضرة بذهابه إذ م يكن له فيه سلطان > بل للراهن فيه حك 


— Noe لد‎ 


وقيل : المرتبن > وإن هلك بيد مسلط وقيمته تساوي الدين فبل 
ذهب با فيه وبطل الدين أو هو بحاله على الراهن وهو المختار ؟ 
قولات » وإن مات الراهن » وعليه دين » والرهن بد مسلط 
فالمرتبن 


إذ م يخرج عنه إلى المرتبن بل جعله بيد المسلط » وإن كان بيد المرتهن لكن 
بعض وجوهه إلى المسلط فكذلك إذ ‏ يتم سلطان المسلط عليه » ( وقيل : ) 
ذهب من مال ( المرتهن ) لأنه وإن ل يكن ببده مقبوضا لكن قد صح أنه رهن 
له » وقد تاب عنه في القيض المسلط > والقبض حت للمرتهن لا للراهن فالمسلط 
نائب فيه عن المرتهن لا عن الراهن » وقد صح أنه رهن > وقد ورد في الحديث: 
« الرهن با فيه » 2١”‏ وسواء قي القولين أنه ساوى الرهن الدين أو كارن دونه 
أو أكثر . 

وفي « الأثر » : ( وإن هلك ) الرهن ( بيد ) في يد ( مسلط وقيمته 
تساوي الدين فبل ذهب ) الرهن ( بما فيه ) من الدبن ( و بطل الدين أو هو ) 
أي الدين ( بحاله على الراهن ) والرهن “ذهب عليه ( وهو انختار ؟ قولان ) 
الأول : لابن عبد العزيز » والثاني : للربيع بن حبيب > انتهى كلام « الأثر » . 
وإنما ساقه المصنف متابعة للشيخ > وإلا فبو داخل في عموم الكلام المذكور 
قبله > وقد علمت أن القولين فما إذا تساويا أو لم يتساويا لأنه قد اختلفوا : هل 
يذهب الرهن با فيه أو با يقابله فقط ؟ . 


( وإن مات الراهن ) أو أفلس ( وعليه دين والرهن بيد مسلط فالمرتهن 
() تفم اد ره 


| ۰4 تت 


أحق" به من الغرماء » وقيل: بل يحاصصهم وعليه العمل أيضأ » وإن كان 
ده وهو أححق. بد منبم اتفاقاً » والختار أنه لا ينفسخ بانتفاعه إن كان 
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أحق به من الغرماء ) لأنه قد تحقق أنه مرتهن › وأن ذلك رهن صحيح » 

وذلك قول ابن عبد العزيز »> وإن فضل شيء عن دينه فللغرماء » وإن م يف 

الرهن بدينه فبو أحى بالرهن ويتحاصصه مع الغرماء بباقي دينه في سائر مال 

الراهن > ( وقيل ) : ليس المرتهن أحى بالرهن من الغرماء ( بل يحاصصهم ) 

لأنه ليس مةبوضا بيده أو ل تكن أوجبه كلبا له » وأيضا تقبيض الملط م 

يختص به المرتبن بل به وبالراهن » وهذ قول الربيع > ( وعليه العمل أيضأ ) 

كا اختير قوله في المسألة التي قبل هذه > ولا يازم من كونه لا جوز للراهن 

انتزاعه أن لا يكون عنزلته لأن هذه العلة تعود بالنقض على ابن عبد المزيز فلا 

يصح التعليل بهذا لآأنه مشترك الإلزام » فكا لا يحوز لاراهن انتزاعه دون أمر 
المرتهن كذلك لا يحوز للمرتهن انتزاعه دون أمر الراهن . 


( وإن كان بيده ) أي بسد المرتهن وكانت وجوهه كلها إليه ( وهو 
أحق به منهم اتفاقأ ) لانحبازه به عنهم من كل وجه > وهو المقصود بالرهن 
في الشرع ( وانختار ) وهو قول الرببم ( أنه لا ينفسخ ) الرهن (بانتفاعه) 
أي المرتهن أو أمره بالإنتفاع انتفع المأمور أم م ينتفع ( إن كان بيد مسلط ) ألا 
ترى أنه هو والغرماء فيه سواء » وقال ابن عبد العزيز : ينفسخ لآن الرهن الذي 
بيد المسلط عنده كالدي بىد المرتهن سواء . 


وف « الديوان » : وإن قال له الراهن : رهنت لك هذا الشيء في دينك على 


— ١٠١6ه‎ = 


إن اتهم » وجاز جعله بیدر مساطين ْ 


أن يكون في يد هذا الرجل إلى أجل كذا وكذا فبببعه ويقضي لك مالك 
فجائز » و كذا إن رهن له على أن يكون فى يد غيره مسلطا على ببعه خاصة » 
وهذان الوجبان المرتهن أحق بالرهن من الغرماء فيا > وإن ذهب الرهن ذهب 
يما فيه » وإن استنفع به انفسخ>وإن اشترط المرتهن على هذا الحال أن لا يذهب 
ماله فله ذلك ( وصدق ) المسلط ولا يتهم ولا يحم عليه بتهمة ولا مين عليه لآنه 
أمين في ذلك أمناه سواء كان عدلاً أم لا والرهن بيده بنزلة الأمانة ( إن ادعى 
تلفه ) أي تلف الرهن الذي بيده أو بعضه ( أو ]تلف ( ثمنه إن بيع ) اي 
باعه المسلط ( أو ) تلف ( الفضل منه ) أي من الثمن وف كل وجه من وجوه 
الرهن إذا رجعت إلى المسلط كلها صدى فيها > وإذا رجع بعضها إلبه صدق فيا 
رجع إلبه منها » وقيل : إن اتهم جرى عليه حم التبمة وحلف كا قال (وحاف 
قيل : إن اتهم ) كا قبل بتحليف الموتمن إذا اتهم على أمانته » وقيل : لا يمين على 
الموتمن»والمشهور الذي علمه العمل زمان أبي عبد الله عمد بن عمرو بن أبي ستة أنه 
يحلف ويقال الآمين أمين وعليه البمين (وجاز جعله ) أي الرهن ( بيد مسلطين) 
أو ثلاثة فصاعداً . ١‏ 


وفى « الديوان »:محوز تسلمط الواحد على رهان شتی عند رجل واحد وعند 
رجال شتی كانت لرجل أو لرجال وتسلبط رجلين على رهن واحد كان مسلط 
على الكل في عقدة أو عقدات وإن سلط من يحوز تسليطه ومن لا يجوز م جز > 
وقمل : يشت تسليبط الكل لمن يجوز > وقمل : هو مسلط على النصف »> وإن 
سلطا أحد إلى وقت كذا ويكون معه إذا جاء الوقت آخر معلوم مسلط أو 


ل "همه ١‏ 


ولا يتركه أحدهما للآخر » ورخص إن كان أميناً » وإن باععه 


وحده لم جز » وكذا وان او اوران ٠. e ٠. ٠‏ 


سلطا إثنين على أن يخرج أحدهما وقت كذا أو سلطا واحدا إلى وقت كذا 
فيرجع الرهن للمرتهن بعد » أو قال : رهنت لك إلى وقت كذا فمكون فى بد 
المسلط أو سلطا علمه أحد إلى وقت كذا وبعده يكون فى يد مسلط آخر جاز 
ذلك كل إذا عمّن من سلط » وإن اشترط رجوعه في بد الراهن جاز وكان 
منفسخا > قلت : ويجوز تسلدط أحد إلى وقت كذا تسليط] كاملا وبعد الوقت 
يكون له بعض الوجوه والبعض الآخر يبطل أو برجم لامرتهن أو لمساط آخر 
أو يسلط على بعض إلى وقت كذا وبعده على وجوه آخر مع البعض الآخر من 
الوجوه > وإن جعلا مسلطين على أن يببيع أحدهما غلة ثلث الرهن والآخر 
الثلثين أو أحدهما الرهن والآخر الغلة جاز إن عمناهما وإذا سلط اثنان لزم 
كلا حفظه ( ولا يتركه أحدهما ) أو أحدم ( للآخر ) أو اثنان لواحد أو 
اثنان لاثنين ونحو ذلك في الحفظ أو البيع أو وجه من وجوهه بل يفعلارتف 
ذلك أو يفعلونه بأن يحملانه أو يجملونه في بيت مشترك لهم أو في بيت بعضهم 
بإذنه وإذن الآخرين ويجتمع الكل على الببع » أو يأمرون يعضهم بديعه » 
وكذا سائر أوجبه ( ورخص ) أن بتر كه بعض لبعض ( إن كان ) البعض 
المتروك له ( أمينأ ) وإن سلطا كل واحد على حدة جاز فعل كل» ويمفي فعل من 
سبق منه الفعل . ١‏ 

( وإن باعه ) بعض ( وحده ) وم يكن التسليط لكل على حدة ( لم يجز ) 
ذلك البيع إلا إن أجاز صاحبه ولا يبطل التسليط بذلك ( وكذا مرتهنان ) 
لشيء يدبعه أحدههما في دينها ( أو مأموران ) على كل عقد أو و كملان على كل 


— (¥ — 


أو خليفتان على كل عقد إلا إن جاز له صاحبه فعله کا مر“ غير 
كل كقامه 


عقد ( أو خليفتان ) و كذا ما فوق الإثنين ( على كل عقد ) يعني على عقد ما 
من العقود كالبيع والشراء والنكاح والإعتاق والطلاق والاستجارة وغير ذلك» 
( إلا" إن أجاز له صاحبه فعله کا مر غير مرة ) مر في الزكاة والنكاح والبيوع. 


وقال في أواخر كتاب الزكاة في قوله : باب جاز لغني دفمها إلخ : وصح" 
التو كىل لموكل على دفعها أو لمتعدد ولا يدعبا كل منها لصاحبه الخ » قال : وإن 
استخلف كلا على حدة جاز دفع كل لصاحبه » وقال في كتاب النكاح : فصل : 
إن قرن أمر مأمورين في إمارة فتزوج عليه كل على حدة أو باجتاع الخ > وقال 
في الببوع : فصل لا يعقد وكبل دون صاحبه إن وكلا معا إلا إن أجاز له أو 
موكلا » وإن جوز أحدهما ودفع الآخر نظر للأول وجوز عقده اه > ويأتي في 
الوصايا أيا : فإن أجاز له أن يفعل فعل جاز في ذل ك» وإن استخلف ”كلا 
أو أمره أو و كله على حدة ففعله جائز» وإن تعدد الفعل مضى الفعل السابق. ما 
ذكره قول غير صحبح ٠‏ 


( و ) القول ( الأصح ) أي الصحيح ( جواز الفعل بواحد ) ولو استخلف 
كلا بمرة لا كلا على حدة بل الأصح عدم الجواز > وإذا قال : استخلفتك 
أو أمرتك أو وكلتم فهم خليفة واحداً أو مأمور أو وكبل واحد » وإن قال: 
استخلفت کا منك أو وكلت كلا منك أو أمرت كلا منك فكل واحد خليفة 
على حدته أو مأمور أو وكمل » ( وإن ماتا ) هما الراهن والمرتين (أو أحدهما) 
وقد سلط على الرهن مسلط ( فوارث كل بمقامه ) . 


SON — 


ويح المسلط ويدفع للمرتهن أو وارئه حقه والفضل إن كان 
للراهن أ وارثه » وإن مات رجع الرهن للراهن أو لوارثه إن 
مات ¢ وله يعوم وارث الط مقأمه ¢ 


وقي « الديوان » : وقمل : إن مات الراهن بطل التسلبط وبرجم الرهن 
الورثة ( و ) على ما ذكره المصنف: التسليط باق و ( بيع المسلط ) الرهن 
( ويدفع لامرتهن أو وارثه حقه و ) يدفع ( الفضل ) عن حقه ( إن كان ) أي 
إن حصل الفضل ( للراهن أو وارثه ) متعلق ب يدفع المقدر وبطل الرهن إلا 
عند من لم يشترط القبض فإنه لا يببطل أي ويدقم للراهن الفضل إن كان » وإغا 
يسمه المسلط إن حل الأجل وإلا فحتى يحل لآن قول الراهن:رهنتك هذا الشيء 
يقتضي حبسه بيد المرتهن فيكون في مسألة التسليط عبوسا بيد المسلط وهو 


( وإن مات ) المسلط على القول بأنه أولى به وأنه بالحاصاة للغرماء ( رجع 
الرهن للراهن أو لوارثه إن مات ) الراهن > ومن قال : الرهن المسلط عليه 
ختص به المرتهن »> قال : يرجم للمرتهن إن مات المسلط ( ولا يقوم وارث 
المسلط مقامه ) أي مقام المسلط لآن عقد التسليط لم بقع لهم وليس الرهن منهم 
ولا الدين لهم > والرهن إنما برجم لاراهن إذا فك أو فسخ لآنه له > والمرتهن له 
الدبن والرهن وقم فبه » والمسلط سلط على الرهن : فكأنه و كيل ولا وكالة ولا 
سلطان لوارثه > وقيل : إذا مات المسلط جمل الحا هما مسلط_] آخر کا في 
« الديوان » » وقال الشبخ أحمد : إذا مات أو تجتن جعل الراهن والمرتهن مع 
القاضي أو جماعة المسلمين رجلا بمكانه أو يتفقا على إفساخه أو رده في يد 
المرتهن أو غيره . 


جد ات 


وإن مات المرتهن فورثه المسلط أو بعضه كان بيده على حاله يبع 
وستوقي ¢ وإن ورله معه غيره أعطاه خيضصيه ) وإن ورث الراهن 
تبعه المرتهن بدينه ولا يكون راهنا مسلطاً » 


( وإن مات المرتهن فورثه المسلط ) أو أكثر إن تعددوا أو ورثه بعضهم 
( أو ) ورث ( بعضه كان ) الرهن ( بيده ) أي بيد المسلط ( على حاله يبيع ) 
وإن م يسلط على الببع فلايبع ( ويستوفي ) أي الدين كله ويأخذه لنفسه إن 
ورثه وحده »> وإغا كان له أن يبيع لأن المسلط في مقام المرتهن فلا يتولى البيع 
غيره مع وجوده > وإنما كان في مقام الراهن عند « الرببع » بالنظر إلى إسقاط 
الضان عن المرتهن إذ لم يكن في يده . 

( وإن ) ورث بعضه بأن ( ورثه معه غيره أعطاه حصته » وإن ورث ) 
المسلط ( الراهن تبعه المرتهن ) أي تبع المرتهن المسلط ( بدينه ) لأن الدين قد 
انتقل إلى التركة وما برث ماله يتعلق به ما علمه > و كذا إن تعدد المسلط فورثوا 
كلهم أو بعضهم( و ) بطل الرهن » بطل تسليطه لأنه ( لا يكون ) الإنسان 
الواحد من جبة واحدة ( راهنا مسلطأ ) لأن كونه راهنا يقتفي أن لا يكون 
الرهن ببده» و كونه مسلطا يقتضي كونه بيدهءفاما تنافبا بطل الرهن إلا أنه 
يجوز تسميته راهنا لتنزله منزلة الراهن بإرثه إياه» والتسليط منفشخ على كل حال 
تبر المسلط من التركة أم لا > شار كه غيره أم لا » لكن يتبع بقدر منابه إن ل 
يتبرأ منها أو ورث معه غيره إلا إن تبرأ من التركة ؛ وقمسل غيره من الورثة 
فإنه باق على التسلبط لا ينفسخ تسليطه » ومن م يشترط القبض لم يقل ببطلان 
الرهن » ومقتضى قول ابن عبد العزيز أنه إن مات المسلط أو مات الراهن فورثه 
المسلط رجم الرهن إلى المرتهن » وإن مات الراهن والمرتهن باعه المسلط » وإن 


۱۱۰ 


وإن مات أحد المسلطين دفع الباتي مني الرهن للراهن والمرتبن 
فمعمدأ| نه بيه ثانياً » ولا يبطله موت أحدماء ولا يخرج من 
التسلط إن حجن ثم أفاق » 


انتقل الدين إلى الملط بوجه أو بعضه ل يبطل التسليط ولا يحد بعض” ورشة 
الراهن أن يفك منابه أو بعضه من الرهن بعد إجماعهم على فكه كله . 


( وإن مات أحد المسلطين ) أو أكثر ( دفع الباق منهما ) أو منهم ( الرهن 
للراهن والمرتهن ) حضرهما ويدفع لما بوضعه قدامها أو يتبرأ إلبه منهها إن كان 
أصلاً أو كانت له مؤنة » وإن دفم لأحدهما بإذن الآخر جاز ( فيعيدانه بيده ) 
وقتا ( ثانيأ ) فينكون مسلط عليه أو يعبدانه ببده مع غيره أو بيد غيره أو 
يبحمل الراهن بيد المرتهن والرهن باق غير منفسخ » شاء الراهن أو 
أبى » کا قال : ( ولا يبطله ) أي الرهن ( موت أحدهما ) أحد المسلطين أو 
المسلطين ولا موت اثنين فصاعداً منهم » بل يحمل بيد من بقي أو بيد بعض من 
بقي أو بيد غيره أو بيده ويد غيره أو ببد غيرهم ويد غيره . 


والأولى ما ذكرته لا ما يتبادر من كلام المصنف أنه لا يكون إلا بيد المسلط 
إلا إن اتفقا على غيره لآنه ولو كان متفقا علمه في املة لكن لما مات صاحبه 
ضعفه جانبيه لأنه اتفق عليه في الملة لا بخصوصه » فالاتفاق علمه غير باق 
على حاله فهو كالعدم > فإن أراد الراهن كونه بيد المرتهن فالقول له لأنه 
يسلطانه عليه ولا يبيعه لأنه لايحوز بيع أحد المسلطين إلا أن يحيزه الآخر 
أو الراهن والمرتهن مما ( ولا يخرج ) المسلط ( من التسلط إن جن ثم أفاق ). 


د ا ا سد 


وإن باع ما بيده ثم رد عليه بعيب فيه قبل البيع ولو بعد دفع 
المرتبن حقه » وإن بنقص ضمن إن دلس بالعيب » 


قبل الأجل أو بعده مالم يتفقا على نزعه أو يحل الأجل ويطلب صاحب الرهن 
أو المرتهن الرهن » وإن كان ذلك أجبر من أبى منها على التسليم لبيع الرهن 
ولا يخرج من التسليط بالإرتداد أو بالإسلام أو بالمتی أو بالبلوغ إدا جعل بيد 
مراهق ملا .. 


وني « الديوان » : وإن ارتد الراهن أو المرتهن أو المسلط م يبطل التسليط» 
وقمل : إن ارتد المسلط بطل تسليطه » وقبل : إن جن المسلط م يبطل تسليطه» 
( وإن باع ) المسلط ( ما بيده م رد عليه بعيب ) على القول بفسخ بيع المعسب 
أو القول بتخمير المشتري فاختار الرد وذلك العبب ( فيه قبل البيع ولو ) / 
يقم الرد إلا ( بعد دفع | ) لمسلط (١‏ لحق ) لامرتهن ( والفضل ) للراهن إن 
كان ( أعاد بيعه » فإن باعه ) ثانبا ( يفضل ) عن البيع الأول وعن حق المرتهن 
( دفعه ) أي الفضل ( للراهن بعد استيفاء المرتهن حقه > وإن ) باعه ( بنقص) 
عن البيع الأول ( ضمن ) ما نقص عن الببع الأول وأعطاه المرتهن . 


وكذا الو كيل ( إن دلّس ) أي غر المشتري ( بالعيب ) ول يذكره له لأنه 
إذا سمع الناس أنه مردود بعسب يخس عندم ولو باعه أولاً بلا تدلمس لكان قد 
فمل ما عليه غلا أو رخص ول يقع عليه إسم المردود بعيب ولا يرجع في الحم 
ولا فا بينه وبين الله على الراهن بما ضمن لآن الظالم أحى أن يحمل عليه > والذي 
عندي أنه لا يضمن النقص ولو دلس في البيع الأول إلا ما نقص بلا عبب “و إذا 


ا عد 


وإلا وقد رده بلا إجبار حا طمن في الحكم , »© 


تساوى البيع الأول والثاني فلا ضهان كذلك »2 وفي نسيان العيب أو نسيان 
الإخبار به قولان : قول أن حكه حك التدليس » وقول أرن حكه حك 
غير التدليس . 


ثم إن هنا ما مر من الأقوال في ببم الو كيل لآن المسلط و كيل»فقيل أيضاً: 
يسك الشيء لنفسه إذا رد بعبب هو عال به ولم يخبر به المشتري > وقيل : يدبعه 
ويقضي منه ما أعطى» فانظر ما مر فيبيع المعيب ( وإلا ) يدلس ( وقد رده 

بلا إجبار حام ) وبلا حكه أصلاً ( ضمن ) ما نقص (في الحكم) لآن قوله: إني 
م أعم بالعيب أو نسيت » غير مقبول على غيره > ولا قوله: إن العيب بعد البيع» 
لان قفر دة > وأما فما بينه وبين الله فلا ضمان عليه لآنه قائم مقام الراهن فلا 
برد أن الخطأ لا يزيل الضان » فإذا خن في الحم فله أن يأخذ من مال الراهن 
خفبة قدر ما من »> وإن رده يحم الحا رجم على الراهن في ال > وفما بينه 
ودين الله ما نقص» ولا شيء منه على المسلط لأنه قد قضى ما علمه من الوصول 
للحم مع أنه لم يداس 4يخلاف ما إذا رده بلا حك فإنه كمتبرع برد”ه متساهل . 


وي « الديوان » : وعبدة الرهن على الاط ة فما د کر في الكتاب وكذلك 
إن کان المسلط عبداً بإذن مولاه فتكون عبدته على سسده > وإن 0 المسلط 
الرهن فليدفع للمرتهن ماله ولا يحتاج إلى إذن الراهن» وإن فضل شيء فليدفمه 
دافن > والفحليط: ى جع الشيسة من ارهن والإيماض رالا ,والملات مكنا 
ذكرنا في المرتهن » و كذا حطاطه من الثمن وحاباته وما غر“ به» وإنغرم المزعية 
والمسلط قيمة ما أفسد في الرهن فإنه مسلط على ذلك اه . 


) ۸ ليشلا-1١١ج(‎ ۳ - 


وكذا المرتبن وخليفة الوصة » ولا يدرك أحدها إجبار مسلط 
على بيع في الحم » 


( وكذا المرتهن ) إذا باع الرهن المعيب ولم بخبر به فرد عليه > ( وخليفة 
الوصية ) إذا باع ما جعل المت فيه إنفاذ وصته أو ما أعطاه الورثة لبدبعه في 
ذلك » وكذا كل و كيل أو خليفة أو مأمور على بيع » فإن دلسوا ضنوا 
النقص » ولا يرجعوا على صاحب ال مال بما ضمنوا » وإلا” ردأوه بلا حم ضمنوا في 
الحم فقط» ولمم أخذ من مال صاحب المال»وإن ردثوه يحكرجعوا على صاحب 
المال ( ولا يدرك أحدهما ) أي الراهن والمرتهن » وإن طلباها مما أدركا 
( إجبار مسلط على بيع ) بع الرهن ( في الحم ) ويدر كه كل واحد فما بينه 
وبين الله لآن في امتناع المسلط عن البيم تعطيل الراهن عن فك ذمته بالرهن 
وعن توصل إلى الفضل عن حى المرتهن » وتعطبيل المرتهن عن حقه » وإن طلباه 
مما بالبيع أدركا عليه البينع لآنما معا جعلاه بيده »> نعم إن اتفقا على نزعه 
تزعاه. ١‏ 


وبحث فيه الشبخ بأن الظاهر أنه يدرك كل واحد منها أن يببعه المسلط ولا 
يحد المسلط الامتناع عن الببع فما بينه وبين الله » ولا في الهم لأنه لا تضيع 
من قبلا وليس أحدهما يقوى في الح ولا فما بينه وبين الله أن ينزعه من مك 
المسلط حت يتبين تعطيله فحينئذ يقوى عليه فيا بينه وبين الله فقط > وكل منها 
دخل على ذلك فلا تعطيل من قبل المسلط في الحم > فلا ل يكن لأحدها 
سلطان على نزعه كان ينبغي أن يدرك كل متها عله ببعه إلا إن اتفق الراهن 
والمرتهن فلها نزعه ولو أبى » و كذلك سائر الغرماء مع المسلط إذا أرادوا البيع 
لمتبين الباق > وكذا راهن الفضل > وأما المرتهن إذا أبى من بيع الرهن 


11ج 


فإذا أراده شبد الشبود للمرتبن » لأت أصل الدّين له » فإذا 
تمت تولى عقده » ولا سيعه للمرتبن » لأنه بمقامه » فلا يكون بائعاً 
مشترياً . 


فإنه لا يدرك عليه الراهن ببعه لن له أن يفديه بقضائه الحى من سائر ماله لكن 
قد لابکون له مال سوى الرهن»غير أنهقد يكتسب» لکن‌قد لا يطرق الكسب» 
وكذالا يدرك الغرماء على المرتهن أن يسع وذلك في الحم» وأما فيا بينه وبين 
الله فكل تعطيل قد أمكن خلافه فحرام لآنه من باب منم الناس من أموالهم > 
وقد حاب عن السحث بأنه قد عكن الراهن أن يفك الرهن من المسلط بقضاء 
الحق » وقيل : إن الغرماء والراهن والمرتهن كل” منهم يدرك على المسلط أن 
يببعم > و كذا يدرك الراهن والغرماء على المرتهن ( فإذا أراده ) أي أراد 
المسلط بيع الرهن ( شهد الشهود لامرتهن ) عند الحا أن له رهئاً هو كذا 
وكذافى حى له على فلان هو بىد المسلط فلان » وإنما يشهبدون لمرتهن لا 
لمسلط ولا لاراهن ( لأن أصل الدين له ) أي نفس الدين» وإنما عبر عنه بالأصل 
لآن الرهن فرعه إذ بني عليه . 


( فإذا تمنت ) تلك الشهادة ( تولى ) ذلك المسلط ( عقده ) أي عقد بيع 
الرهن بعد ندائه عله بنفسه » قيل : أو بغيره ( ولا يبيعه لامرتهن 
لأنه ) أي المسلط ( (بمقامه) بالنظر إلى السيم ولو كان بمقام اراهن عند «الربيع» 
لأنه مقا م الراهن عنده بالنظر إل عم نان ارين ( فلا يكون ) المسلط 
بائعا مشقريأ ) كغيره من الركلاء والأمراء والخلفاء على ما مر > وذكر الشيخ 


١١ه‎ = 


أحمد في « الجامع » : كل وجه يكون المرتهن أولى به من المسلط فإنه ذهب 
المال بذهابه وانفسخ بفعله »> وإن كان القبض بين المرتهن والمسلط فالمرتهن أولى 
به > ومالم يكن أولى به فلا يذهب ماله بذهابه ولا يفسخ بفعله » ويجوز له أن 
يشترط أن يكون له من شروط الرهن مثل ما للمسلط أو بعضه » والله أعل . 


1ن عد 


باب 


آل للرافق :ف و رفك مآ ف ار ات 
لم شتغل به 


باب 
وما للراهن أو المرتهن أو عليها من الحقوق 


( إن قال ) المرتهن ( للراهن : فعلت في رهنك ما يفسخه ) كلانتفاع به 
وکالامر بالانتفاع به مع فعل المأمور أو دونه على ما يأتي ( أو تبرأت منه ) 
إلبك أو تر كته لك » نطى بذلك إخباراً عا قال في الغببة أو نطق به إنشاء 
لذلك حضرته > وهذا ما يدل على ما ذكرت من أنه لا ينفسخ ولو أتى المرتهن 
بببان إلخ . لآنه إذا کان لا ينفسخ بقوله تبرأت منه فأولى أن لا ينفسخ بانتفاعه 
مثلآ » والداعي إلى قول المرتهن ذلك أن لا يحتاج إلى بيع الرهن وأن يتخلصه 
من آفات الزهن كذه اب الددين بذهابه ( لم يشتغل ) أي الراهن ( به ) ولو 
أتى المرتهن ببيان على فسخه أو فعل أو قال يحضرته > أما الانتفاع ونحوه مما 


ک۷ ب 


ولا يرجع للراهن إلا باتفاقبها ؛ 


هو فعل فلن الرهن عقد بقول فلا يذسخ بفعل > وإنما يفسخ بقول » ولان 
عقداه مما فلا يفسخ إلا بها ا قال : ( ولا يرجع للراهن إلا باتفاقههما ) على 
فسخه فحمنئذ ينفسخ فيرجم إليه > وأما التبري منه ونحوه مما هو قول فلانه 
عقد بها فلا يفسخ إلا با کا ذ كره المصنف »قال الشمخ :هذا القولمن قائله يدل أن 
الرهنمن العقود اللازمة فلا يصح فيه فسخأحدهما دونصاحبه “وهو قول منقال: 
لايفسخ الرهن ولا يكون سخريا.ويؤيد هذا أن ما كانعقده وتصحيحه بالقول 
فلا يفسخ إلا بالقول» أصله سائر العقود » أي ينفسخ بالقول لا بالفمل لأنه عقد 
بالفعل فلا ينفسخ بالانتفاع لأنه فمل » و كذا كالدليل الذي هو أخص من المدعى 
لأنه إنما يناسب الكلام على الانتفاع لا الكلام على التبري » فإنما عنى به تقوية 
جانب هذا القول في عدم الانفساخ بالانتفاع بدليل قوله : فإن قال قائل : فلا 
ينفسخ الرهن إذاً باستنفاع المرتهن » أي لآنه ليس بقول بل فعل على هذا القياس 
فنعم يدل عله ذلك » وهو قول من قولين 'د كرا بعد » قبل : ينفسخ بانتفاع 
المرتهن وهو المعمول به › وقمل : لا » وسائر العقود تقوي عدم الانفساخ إلا 
بالقول كالوكالة يبطلها الو كمل أو الموكل » و كالإجارة يبطلا قىل الدخول على 
ما مر الأجير أو المستأجر » وكالنكاح يبطله الزوج بالطلاق أو تبطله الزوجة إن 
علق لها إلى معلوم » أو إن بلغت أو عتقت أو عتق العبد » وكالبيع فإنه تبطله 
الإقالة > فترى العقود بالقول تنفسخ بالقول فقط » لكن إم-ا من الجانبين معا 
كالإقالة » وإما من جانب أيها كان کا مثلنا » وذلك غالب “وقد ينفسخ بالقول 
كالماع في الحيض أو النفاس أو في الدثبر على خلاف مر . 


وفي « الديوان »: وإن اتفق المرتهن والراهن أن يفسخا الرهن ل ينفسخ حى 
بفسخاه بأن يقول الراهن للمرتهن : أرد لي رهني » وقال له :.رددته لك » أو 


-- ۱۱۸ = 


قال له المرتهن : رددت لك رهنك > فقال الراهن : قد أخذته > أو قالا : قد 
أبطلناه أو تر كناه > وإن أمر أحدها الآخر أن يفسخه أو أمرا غير هما يذلك 
ففعل فقد انفسخ > وإن فسخه أحد فجوزا له انفسخ > وإن قالا : فسخناه وقتا 
معلوما انفسخ إلى المدة » وإن كان الوقت غير معلوم م ينفسخ > وإك فسخه 
أحدهما مع و كيل الآخر انفسخ» وإن فسخه خلمفة المت أو أبو الطفل مع غيره 
أو أفسخه صاحب المال أو المقارض أو أحد العقبدنن أو سبد المأذون انفسخ إذا 
كان له المال مع عبده » وإن ل يكن له في يد عبده شيء ففعل العبد أو صاحب 
المال الذي في يده ما يفسخه انفسخ > وإن فسخا تسمية منه انفخ كل > 
واستدل الشيخ أيضا على عدم الانفاخ بالانتفاع بتجويز بعض الفقماء بيع مقام 
الرهن وهبة مقام الرهن»وعليه شوخ «جادو» فأقاموهما مقام الرهن» فإن ذلك 
يدل على أنه لا ينفسخ لآن البيع والحبة لا ينفسخان »> فلو كان الرهن ينفسخ ل 
يصح قبا E‏ > وذلك باطل فيا عند 
استمفاء 00 الرهن ليكون للشيء المبيع أو الموهوب أجل 
كالرهن > وإعا جعلوه 20 لينتفعم به المرتهن > ويحتمل أن المراد بهذا 
الببع هو الببع المسمى عند غيرنا بببع عبد ووفاء وبع وإقالة » وهم بيِم عبد 
ووفاء وببع وإقالة بلا بناء على دين فيكون على أجله بل بيع مستقل . 

كل ذلك جائز عندم > فإنه جائز عد_د الحنفية والمالكية » لكن يشكل 
عليه ما ذكره الشبخ من أن بعض من جوز هذا الببع يقول : لا يذهب الدّيئن 
بذهابه و كيف يكون الشيء بيده على وجه البيع ولا يذهب عليه » هذا في 


غاية الإشكال » وأما المبة فبظهر فيها عدم م ا ب يل 
هدية مديان » ويجاب عن عدم الذهاب بان الملل لم يتعلق بذلك الشيء » ويضمن 


هاا 


المشتري أو الموهوب له ذلك الشيء إذا بلغ الأجل وأراد فسخ ما بينها » فيأخذ 
دينه من البائع أو الواهب ويدفم له قيمة ما ذهب في يده » وه ذا الجواب 
ينحل” به الإشكال بالنسبة إلى الببع » و كيفية هبةمقام الرهن أن يقول الراهن 
للشبود عند الإشهاد على المبة : لفلان بن فلان على" كذا و كذا » لشيء يسميه 
ويسمي أجله إن كان مؤجلاً ثم يقول لهم بعد ذلك : الفدان الذي لي في مكان 
يسمى بكذا وكڪذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس وهيته له.هبة 
مقام الرهن . 


وكيفية بيع مقام الرهن أن يقول : بعته له بيع مقام الرهن » وهو الذي 
أقر له به أول مرة فيكون عنده مثل الرهن الأول الذي أقممت الحبة مقامه» 
وهو مثل الرهن الذي ل تدخل فيه المبة أو النيع » ولا يببعه حتى يبلغ الخبر به 
عند الجا » كا أن الرهن كذلك > وينادي عليه ويستقضي ثمنه مثل الرهن » 
ولا ينفسخ ببع مقام الرهن وهبة مقام الرهن باستنفاع المرتهن » ولا يذهب ماله 
بذهابه وهو أسوة بين الغرماء » والمرتهن إذا أفلسالراهن أو مات وعلمه ديون» 
وقبل : هو كالرهن في الانفساخ بالانتفاع > وذهب المال بذهابه» و كون المرتهن 
أحقى به من الغرماء » ولا يقال : يحب على قباس من جوز هبة مقام الرهن وبيع 
مقام الرهن > وقال : لا يذهب الدين بذهاب ذلك المبيع أو الموهوب أن يذهب 
مال المرتهن بذهابه لأذه م يكن ببده على سبيل الأمانة على هذا الوجه فضلاً عن 
أن لا يذهب الدّين بذهابه » وإنما كان بيده من جبة الحبة أو البيم» بل يذهب 
بذهابه حمث كان من جبة البيع أو الهة > وم يكن أمانة لأنا نقول: كورت 
الرهن أمانة لا يقتضي عدم الذهاب بل المقتضي لعدم الذهاب عدم التعلق بالشيء > 
والمقتضي للذهاب التعلق بالشيء . 


۲۰ = 


فالرهن يذهب المال بذهابه لتعلكّى الحى به بدليل اختصاص المرتهن به عند 
التفليس أو الموت > وفي بيع مقام الرهن » وهبة مقام الرهن لا يذهب الدين 
بذهابه لتعلق الدين حمنئذ بالذمة » ألا ترى أن الغرماء فيه أسوة مع المرتهن > 
والرهن أمانة » لكن تعلى الدين به فذهب الدين بذهابه على الراجح > وقبل : 
لا يذهب بذهابه » قبل : وهو أيضا أمانة في البيع والهبة المذكورين » لكن 
لا يذهب بذهابه لتعلقها بالذمة » والمفبوم من كلامهم أنه يجوز الانتفاع» ويحتمل 
أن بريدوا أنه لآ يحوز » ولكن إن وقم ل ينفسخا وضمن ما انتفع » وذلك أن 
الانتفاع فعل » وما عقد بقول. لا يفسخ بفعل . 

ومن أوجه بع مقام الرهن أن يطلب مريد أخن الدين ثياباً أو طماما من 
طفن الوق عق أن بتع الي وومقاء ان فقول ممظية ا 
كل ثوب بدينار نقدا أو بدينار ونصف إلى أجل كذا » فيشتري مثلاً عشرة 
أثواب يخمسة عشير ديئاراً » فمقول هريد الدبن للشبود : إنما أريد أرن أبيع 
فداني الفلاني مثلآ لهذا الرجل ببعا قاطماً » فيشتريه معطي الدين بنحو عشرة 
دنانير مقدار ما اتفقا عليه عند بيع الشاب مثلآً اّلا ول يدفعها ولن يدفعها » 
ويقول للشهود : اشتريته شراءً قاطعا » وذلك الفدان مثلآ يساوي أكثر ما 
اشتراه به > فيمكث الفدارن في يد مشتريه ينتفع به إلى الأجل الذي 
أحّلاه لشاب . 

والآولى أن يذ كر الأجل للشبود ويسناء لئلا حصل الضرر بموتها أو موت 
حل الأجل قال له : بعت لي فدانك بعشرة دنانير فإن شت فاشتره بخمسة 


STS 


عشر ©» > وإلا بعته لغبرك با أريد » فلسعه له خمسة عشر فبرده من عنده ولا 
عسكه المرتهن لنفسه GS EE‏ ل I‏ 
وإذا باعه لغيره اس TO‏ 
وإن باعه بأقل تبعه با بقي › وإنغا جاز ذلك لآنه قد خالف بيع الذرائع لآن 
الزيادة في ببوع الذرائم في مقابلة الأجل > وهنا في مقابلة رجوع المببع إلى 
صاحبه أو غيره بالبيع » وبيان الزيادة أن معطي الدين اشترى الفدان بعشرة 
ويدبعه بخمسة عشر مثلاً مع أ كل الغلة والأجل ولو كان فبه ليس للزيادة بل أجلا 
لبأ كل الغلة في الأجل > وبهذا يحاب من جانب الشيخ إذ اعترض علمه العمدة أبو 
ستة » وذكر أبو ستة رحمهالله أن ببع الذرائع لا يصدق عليه بيع الذرائع لأنك 
إذا أضفت البيع الأول للثاني وجدته ردت إلمه سلعته وم يقبض عشرة يدفم 
فما خمسة عشر بل قبض ثيابا .. 


قال الشيخ : أشبه من جبة البيع والزيادة بيع الإقالة بزيادة > ومن جهة 
الببع والأجل وهو بيع الفدان مثلا إلى أجل وهو أجل الشاب في المثال » أسْبه 
الرهن إلى أجل > فصار ذلك بين الببع والرهن وليس ببعا حضا لأنه إلى أجل 
ينقطع فيه > ولا رهنا محضا لأنه يأ كل الغلة » وقد عقد بلفظ البيع » ومبنى 
هذا الببع على الرجوع فيه عند الأجل > ولذلك مممّوه ببعا وإقالة » أي ببعا مع 
إقالة » ولا يقال كمف يتبعه بما بقي» وما فائدة كون الفدان مثلاً يسوى خمسة 
عشر مثلآ » ويشتريه بعشرة » فبلا اشتراه يخمسة عشر أو بمائة أو غير ذلك ؟ 
لاا فرق ؛ حيث أنه برجم إلبه بمثل الدين أو لا يرجم إلمه بل يشتريه غيره > 
فإن زاد على الدين دفعه له أو نقص رجم عليه بالنقص » لأنا نقول : لذلك فائدة 
هي أنها تعمدا أن يأ كل الغلة > ويحسب الجلة من الأثواب . 


1 ع 


وقيل : يرجع للراهن. ويحك عليه بالمال في الحال» وإن استحق بعض 
أرقن رک کی بغر ا فیا صح للراهن منها م منه 


( وقيل : يرجع ) الرهن ( للراهن ) لأنه حتى لامرتهن وقد أقر بإبطاله 
( ويحم عليه ) للمرتهن ( بالمال ) الذي فيه الرهن ( في الحال ) بلا انتظار ليع 
الرهن لآنه باطل إن كان عاجلا أو آجلا حل > وإن لم يحل فلا يحم عليه بالمال 
حتى يحل » وإذا حل حك به ولا رهن له > ولا يقال المراد أنه يحم عليه بالمال 
قبل حلول الأجل لأن الرهن ثقة بالمال وقد زادت الثقة » ولآن للرهن قسطاً في 
أقساط بعض الثمن عند البيع أو لآنه لولا الرهن لم يداينه » وإن داينه بلا رهن 
ثم رهن له فالرهن دفع عنه المطالبة بالدين إن م يشترط لزوم أا شاء كا يتبادر 
ذلك من قوله : في الحال» فإنه ظاهر في الاحتراز عن الانتظار إلى الأجل لا في 
الاحتراز عن انتظار بيع الرهن لو لم يبطل »> لأنا نقول: المرتهن ظال لحظ نفسه 
حبث فعل أو قال ما يطل الرهن فمو أحق بامل عليه لا الراهن» فحماوا عليه 
بالفسخ تغليظا عليه إذ جاوز الحد في الرهن فلا يحل دينه » ولو كان حل لتسارع 
المرتهنون إلى فعل ما يفسخه أو قول ما يفسخه لبحل الأجسل فيقع الظم على 
الراهن إذ رما يداينه إلى أجل كسنة وأكثر وأقل فيفعل أو يقول ما يفسخ 
الرهن عقب العقدة أو بعدهاء فيأخذ دينه في الحال كثيراً ا يأخذه من دان لأجل 
وقد كان كثير ا لأجل الأجل » والأجل قد بطل » (وإن استحق بعض أرض) 
أو بعض دار أو غيرهما من العروض والأصول ( رهنت»خيئر مرتهنها فیا صح 
للراهن منها ) إن استحى بشهادة العدول على حد ما مر في البيوع من الفرق بين 
الاستحقاق بهم وبغيرهم » ويأتي كلام هنا عن « الديوان » ( يتم منه ) أي ما 


سل 


بعضاً » ويرجع بالباتي عليه ؛ وفي الرجوع عليه بكل المال كالبيع 
والصداق » وهذا إذا لم يعرف مرتهن وامرأة ومشتر بشريك › 
ولا تصخ له الإقامة على الباقي إن عرفوا به أولاً» وللشبود أن 
يشبدوا هم عليه . 


صح للراهن ( بعضأ ) من دينه بالبيع إذا حل الأجل إن كان أجل ( ويرجع 
بالباقي ) من دينه ( عليه ) أي على الراهن . 

( وفي الرجوع عليه بكل المال ) إذا حل الأجل إن أجل فإت للأجل 
قسطأ من الثمن فيبطل الرهن ما صح منه ومام يصح ( 5) ) خير في ( البيع 
والصداق ) والإجارة ونحوها من العقود إذا استحق بعض ماعقد عليه » فإرنف 
شاءوا أبطلوا»فيخذ المشتري مُنه والمرأة مثل ما أصدق لما أو قمته والأجير 
كذلك »> وإن شاءوا ر مع ان أعطام ذلك ورجموا عليه بالباق لأن 
الشريك عب »> والصحبح عندي في ذلك كله البطلان لاشتال العقدة في ما لا 
يحوز » ( وهذا ) أي المذكور من التخيير إنمايقال به ( إذالم يعرف مرتهن ) 
في مسألة الرهن (وامرأة) في مسألة الصداق ( ومشتر ) في مسألة البيع وأجير 
في مسألة الإجارة وما أشبه ذلك ( بشريك› ولا تصح له الاقامة على الباقي ) 
من صداق أو مبيع أو رهن » وبرجموا بما بقي من حقوقهم بل يبطل ذلك 
وبرجعون بكل حقوقهم ( إن عرفوا به أولا ) عند العقد على الختار» وهو أن 
العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما يجوز ومالا يحوز فبي غير جائزة . 

قال أبو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة: ذلك إذا اشتملت على ذلك قصداً 
کا يدل عليه قول الشمخ: وإن عرفوا » وقبل : تصح لهم الإقالة ( وللشهود أن 
يشهدوا هم ) أي للمرتهن والمرأة والمشتري و كذا ما أشبههم ( عليه ) أي على 


N= 


إن أقاموا » ويخبرون بما استحق » وكذا من رهن نصف فدان 
معروف ثم استحق نصف الفد ان فامرتهنه نصف النصفك الباتي » 
وقمل : النصف کله ¢ 


من عقد ذلك من راهن أو زوج أو شريك » و كذا ما أشبههم بأن يقولوا : رهن 
كذا أو أصدق كذا أو باع كذا »> ويذكروا كذا ( إن أقاموا ) على الباق 
(ويخبيرون) الحا م ( بما استحق ) ولا يضر ذلك شهادتهم» والرفع يفيد وجوب 
الإخبار عطفاً للفعلية على الإسمبة » وذلك إن شهدوا » وإن لم يشهدوا فليم ذلك 
فلا إخبار > ويدل لذلك قوله : وللشبود أن يشهدوا » وإنمهاجاز لهم أت 
لا يشهدوا لتر ما تحملوا من الشهادة بالاستحقاق . 


( وكذا من رهن نصف فدان معروف ) أو نصف دار أو غيرها منالعروض 
والأصول » ومثل النصف الثلث وغيره من التسميات › ( ثم استحق نصف 
الفدان فامرتهنه نصف النصف الباقق ) لان قوله : نصف الفدان يفيد أنه رهن 
فلت القاد ان امظلة) ول المت قا هه ی اا لم ت بتري افق + 


( وقيل : النصف كله ) ۴ إذا قال : النصف الدي لي فيه » وقبل : يبطل 
ذلك كل لاشتال عقد الرهن على ما لا يحوز» ولو قال : رهنت لك النصف الذي 
لي في فدان كذا لصح له النصف» وإن رهن له ثلث فاستحق ثلث فامرتهنه ثلث 
الباق » وقمل : ثلث كامل > وقمل : بيبطل كله لاشتال العقد على ما لا يحوز 
وهكذا » ووجه الشبه فى قوله : و كذا مطلى الحصول على بعض ما رهن فقط 
لا على كله » ولو ذكر في المسألة قولين دون الأولى » وكون الشهود يخبرون با 
اتح بعد أن يذ كروا التسمية هنا كا يذ كرون الكل في المسألة الآولى ثم 


— 1۳0 — 


وكذا البيع والصداق ¢ وإن رهن أكبر من واحد فاستحق 


يخبرون مما استحق» و كون شرظ الإقامة على ما صح للراهن عدم معرفة المرتهن 
وأنه إن عرف ل تصح“*له الإقامة وهذا على خلاف > ( وكذا البيع والصداق ) 
وغيرها » مثل أن يببع له نصف الفدان ويستحق غيره النصف » فلامشتري 
نصف النصف الباق > فيرد البائم له من الثمن ما ينوب نصف النصف » وقيل : 
له النصف كله > وقمل : يبطل كله لاسْتّال العقد على ما لا يجوز » ومثل أن 
يصدى لزوجه نصف الفدان فيستحق غيره النصف فلها نصف النصف © وبزيد 
ها قدمة نصف النصف أو مثله » وقمل : لما النصف كله > وقيل : بيبطل ذلك 
كله لاشتّال العقد على ما لا يحوز . 


( وإن رهن أكثر من ) فدان ( واحد ) أي مازاد على الواحد » وكذا 
الاشاء غير الفدان كامال والنخل والدور ( فاستحق واحد لا بعينه ) سواء 
استحقه المرتهن أو غيره » و كذا في المسائل المذكورة قبل هذه ( انفسخ ) > 
وبالأولى أو المساوي ينفسخ إن استحق بعبنه بيان استحقاق فدان واحد 
لا بعمنه أن بلتدس فدان من آخر ولو كان لا يتين بعد لموت الشهود مثلاً أو أن 
يكون الفدةان بالأذرع لا بالتشخص »2 ومثل أن تكون بالتشخيص » لكن 
أوصى المالك للفدادين قبل هذا الراهن لأحد أو مسجد أو غيره بأحدما أو 
وهبه» و كذا غير الفدان» والأولى إسقاط قوله: لا بعمنه» فتحمل المسألة على كل 
ما تحمله > ولا يتوم لزوم عدم التعيين . 


( ولا يصح ) من المرتبن ( إنعام بالباقي ك ) ) لا يصح إنمام بالباقي في 


ل اكد 


مثلا من الدّين لآنه يذهب من الدين قدر ما يذهب من الرهن على ما يأتي في عله 
إن شاء الله ولذلك قال: (إن لم يكن يعينّ لكل ما يخصه من الدّين) فلو عينَ 
لكل واحد ما يخصه من الدابن لصح الإنعام بالباق على قول» وقبل : يصح ولو 
م يعين لكل ما خصه فبعين له بالتقويم حين الاستحقاق وقيّد الإنعام بالباقي في 
باب « الاستحقاق » وما ليس مكبلا ولا موزونا٤و‏ ل يقبد هنا حلا على ذلك أو 
لأن المسألة خلافية مطلقا » ونظير ذلك ما إذا خرج عب في شيء من أشماء 
متعدّدة ببعت فى عقدة فإنه برد وحده إن عبن الثمن» وفبه الخلاف المن كور» 
وأصل الخلاف في ذلك : هل العقدة المشتملة على مالا جوز تنفسخ مطلقا أو 
دصح منہا ما جاز مطلقا أو يصح ما جاز إن عمّن له تمن » وإن استحق منها 
نصيب معروف فالباق معلوم الثمن قطعا فيجوز الإنعام بالباقي مثل أن يستحق 
الربع من هذا > والربع من هذا > فتكون الثلاثة الأرباع الباقبة من كل واحد 
من الفدانين رهن فما بقي من الدين وهو خمسة عشر مثلاً »> فإذا باعما بالخسة 
عشر أخذها ورجم عليه بالخخسة فيأخذها منه» وإنٍ باعبا بأنقص رجم بالنقص 
ورجعبما بقي» وإنباعها بعشريندفم له خمسة ثم يطلبه بالخمسة الباقبة » وتقدم في 
أوائل باب الاستحقاق ما يشه ما ذكره المصنف إذ قال : وإن استحق بعض” 
معلوم كتسمية من معين أو دمنة خسّر في إمساك الباق وأخذ مناب التسمية إلى 
أن قال : وجاز ذلك لا في مكمل وموزون » إلى أن قال: وإن استحق بجبول 
كمشتر أكثر من فدان فاستحق منه واحد لا بعينه الخ »وذ کر فنه لفظ: بعينه 
كا ذكر هنا » وقال : في العبوب: باب هل يازم مشترياً أنواعا بصفقة إن عيب 
بعضها إمساك الكل الخ . 


وف «الديوان»: إن استحی المر هن لنفسه أو لمن ولي أعرة أو غير المرتهن بعضص 


1۳۷ ب 


الره نأو شيا من جل أأماء مرهونة والباق رهن عند الرببع وانفسخ عند ابن 
عبد المزيز > وإن ادّعى الراهن أن الرهن مستحى لمن ولي أمره أو أنه أمانة 
ببده لم ينصت لدعواه » وإن استحقه المرتهن بعد البيم لنفسه أو لمن ولي أمره 
رد الثمن لمشتري ورجع على الراهن بدينه » وإذا استحق الرهن مستحق بقي 
نماؤه وغلته في الرهن » وإن تلف الرهن فاستحتى ل يشتغل ممن استحقه » 
وذكر في الكتاب أنه يدرك قيمته على المرتهن > وبرجع المرتهن با غرم وبدينه » 
وإن استحقه المرتهن بعد تلفه ذهب ماله ولا دعوى له » وإن أراد أن يصل إلى 
ماله فلستمسك به أن عليه .كذاء فإن بسن أو أق وإلا حلف وأخذ من ماله 
خفية > وإن أقر“ وقال : لكن رهنت له فيه رهن ففداع > فإن أقر المرجن 
أو بن برىء من دعوته » وإن أنكره المرتهن حلف ما رهن عنده شيئا» وإن 
أقر وقال : لكن رهن عندي مالي تمدع » فإن أقر الراهن أو بن هو ثبت 
الشيء وأدرك ماله على الراهن وإلا حلف »> وإن استحى الرهن بشهادة العدول 
عند الراهن والمرتهن رجع على الراهن باله وإن كانوا عدولا غند المرتهن فقط 
رجع عليه فبا بينه وبين الله وأخذه خفية من ماله والرهن برىء في الحك وعند 
الله > وإن كانوا عدولاً عند الرهن فقط أعطى لمرتهن دنه ولا يأخذه المرتهن 
ويتبع من استحقى الشيء بذلك الشيء أو قمته إن تلف > وإن كانوا غير عدول 
عندهما برىء الراهن من الدين ولا برجم المرتهن عند الله » وإن استحى المسلط 
أو غيره الرهن أو استحقه المرتمهن » وإذا باعه المسلط فاستحتى رد الثمن وأدرك 
المرتهن ماله على الراهن » وإن استحق وتلف الثمن رجع المشتري على المسلط 
ورجع هو على الراهن > وقيل : لا برجم عليه بشيء > وإن وصل المرتهن رجم 
المسلط على الراهن أو المرتهن بالثمن » وإن اختار أحدهما فبدا له أن برجم 


— ۱۷۲۸ = 


ولا E‏ رهن في رهن » ولا عوض فيه حكما مر لأنه إن 
استحق الرهن أدرك المرتبن عل الراهن أن رهن كما شق :نه 


عل ماله » 


للآخر فله ذلك »> وكذا إن مات الذي اختار أو أفلس أو غاب فل أن برجم 
للآخر > وني الكتاب : أنه إن اختار أحدها م برجم للآخر . 


( ولا يجوز رهن في رهن >2 ولا عوض فيه ) سواء رهن له كذا في رهن 
حال عقد الرهن أو بعده»أو قال حال عقده ‏ : إن استحى رهنت لي كذا » 
أو قال : رهنت لي غيره » أو قال : إن استحتى فكذا رهن لي وكذا في 
التعويض » كل ذلك لا يجوز » ( كا مر" ) جموع ذلك في أواخر فصل صفة 
القبض في الأصول أخذ مرتهن لا جيعه لأنه م يتقدم أنه لا >-وز عوض فيه > 
وإِنما ذكر في كلام أبي ستة: وإنما لم مز رهن في رهن( لأنه إن استحق الرهن 
أدرك المرتهن على الراهن أن يرهن له ما يثق به على ماله ) » أو يعطمه ماله في 
حبنه ولو لم يحل الأجل ولو لم يشترط عليه عند عقد الرهن أو لا انه إن استحى 
عقدة واحدة أو شرط للدين على قول مجيز ببسم وشرط وعقد بعده وإلاثم رهن 
له فاستحق »> فإنه يدرك ما له ولا يدرك عليه أن برهن له آخر لآنه م يشا عليه 
الددّن خلاف ما إذا بنباه عله » فإنه إذا اختل بالاستحقاق أدرك عليه آخر 
لانه حبفئذ لولا الرهن ما داينه > وإن شاء أعطاه ماله في حمنه لآن لارهن قسط) 
أ من الثمن» لأن من برهن برخص الناس له في الدين» ومن لا برهن يغالون معه أو لا 
يداينونه أصلاء ولا ظلم على الراهن في ذلك لأنه أخذ برسم الرهن» فإذا استحق 
اختار إعطاء المال عاجلاً لاختلال ما كان الرسم علبه أو اختار تحديد رهن آخر 


1۳۹ — (ج١١-الشل ‏ و) 


وليس بيده بملك حتى يدرك عوضاً > وإن خوج حراماً رده مرتهنه 
لربه لا للراهن » وكذا الوديعة والعارية والعوض والبضاعة إن 
كانت مك مسلم 2 عل حرمتبا ردها لربها لا لجاعلبا ببده إن عامه » 
وإلا باعبا وأنفق ثمنبا › 


فالأجل ولو كان له قسطا من الثمن لكن له أن يعطي الرهن کا رسما » فيسل من 
إعطاء قسط الأجل بلا أجل > وإلا صح جواز أخذ الدين قبل الأجل إذا رضيا 
معا » لکن الخمار هنا للراهن . 

والذي عندي أنه لا يدرك أن برهن له رهنا آخر إذا استحى إلا إن شرط 
أولآ > ويدل له اقتصار « الديوان » على الرجوع على الراهن بدينه »> وذككر 
الخلاف فما إذا شرط في التبايع الرهن بعد ولم برهن في الحين ( و ) إنما لم يحز 
عوض في رهن > لآن الرهن ( ليس بيده ) أي بيد المرتهن ( بملك حتى يدرك) 
بالرفع > لأن « حتى » ابتدائية » أي فضلا عن أن يدرك ( عوضاء وإن خرج) 
الرهن ( حراما ) أو تعمّد أخذه حراما ( رده مرتهنه لربه لا للراهن ) » 
وكذاالملط . 


( وكذا الوديعة ) والامانة ( والعارية والموض والبضاعة ) والأأجرة 
والصداق وكل ما دخل يد أحد ( إن كانت ) تلك الأشاء »> أي كان بعضها أو 
كلها ( بيد مام ) أو مشرك » وخ ص المسل بالذكر لأنه الذي ينتفع بهذا 
الأثر ولاختلافهم في خطاب المشرك بفروع الشريعة ( ثم عام حرمتها ) بربا أو 
غصب أو سرقة أو تار أو زنى أو غير ذلك من وجوه الحرام ( ردها لربها 
لا لجاعلها بيده إن عامه > وإلا ) يعامه ( باعها وأنفق تمنها ) على الفقراء بنية 
الصدقة عليه . 


— ۳۰ — 


ورخص إن عامت توبته » وإن رهن نصراني لاخر رما كخنزير 
أو خر فباعه مرتهنه فقضى منه دينه ثم أساما برىء الراهن من 
الدين لإيفائه في الشرك » وإن من بحرم › : : 5 1 


( ورخص ) أن بردها لجاعلما بيده ( إن عامت توبته ) أي توبة الجاعل » 
رتقدّم مثل ذلك ني كتاب « الإجارات » قبيل قوله : باب إن مات أجير . 
ورخص أن برده بد جاعلها ببده مطلقا کا ذكزته هنالك » وإذا عل أن ذلك 
حرام من أول الآمر فلا يأخذه إلا إن نوى أن يأخذه ليرده إلى ربه فإنه جوز 
لأنه من إقامة العدل وباب المعروف ولو كان خاف الضرر على نفسه » وإن خرج 
ممتة أو نحوها ما لا يملك أتلفه ولا برده لمن أعطاه . 


( وإن رهن نصراني ل ) نصراني ( آخر ) أو ليبودي > أو رهن مشرك 
شرك أو متديّن من الموحدين شيا ( حر“ما كخنزير أو خمر ) أو ربا أو ما أتي 
به من وجه حرام كقمار وزنى ( فباع مرتهنه فقضى منه دينه ثم أساما ) ا 
الشرك أو تاب الموحد من تديّنه كصفري ارتهن من آخر ما غم من الموحدين 
الذين هم أصحاب كبائر فباعه وقضى» فتاب من تحلمله مال الموحد ذي الكبائر» 
سواء أُدَخَل في مذهب الإياضية أو المالكية أو غيرهما أم م يدخل ( برىء 
الراهن من الدين لايفانه في الشرك ) او حال التدين » ( وإن ) كان الإيفاء 
(من حر م) أي والحال أنه من حرم لآن الإسلام جب لما قبله »وما فعل بتديّن 
مضى» وم ينقض في الحك > ولو كان خطأ عند الله» نما غنمه المشرك من الموحدين 
أو الصفري يحل لمن دخل يده منهم بوجه ما من الوجوه المائزة على مذهب 
الرببع وأبي حنمفة» والحتار المنم» وعليه المبور ا ذكره في أواخر السؤالات» 
وقد بسطت الكلام على ذلك في جزء لطيف > وم يصرح الربيع ومن ذكر 


۳۱ 


وإن أسلما وهو بيد هرتهنه رجح على الراهن بحقه وأراق الخمر 
وقتل الخنزير » وإن أسل الراهن وباع المر تين المحرم 


بالصفري» وقد مر“ أن ما اقتسمه المشر كون على قسمة الششرك مضى» ولو أساموا 
هم أو بعضهم وهو بأيديهم وما أساموا عليه قبل قسمه فليقسموه قسمة هل 
التوحمد لقوله لر : « أعا دار قسمت في الجاهلبة فبي على قسمة الجاهلية » 
وأيما دار أدر كا الإسلام لم تقشم فبي على قسمة الإسلام » ١١‏ . 


( وإن أساما ) أو تابا من تدّنها ( وهو بيد مرتهنه رجعع على الراهن 
يحقه ) إذا حل“ الأجل »> ولا يدرك عليه أن برهن له رهن آخر (وأراق الجر ) 
أو ألقى فما ملحا فيكون خلا حلالاً عند بعض » والمشهور المنع » وفي الحديث 
من طريق أنس : « 'سئل رسولالله لر عن الجر 'تندّخذ خلا" » قال: لا”5), 
وعنه يلثم : « بعثت بقتل الخنزير وإراقة الخر >“ أي إذا أظبرهما المشر كون 
ومن أيدي المسامين ولو أخفوها ( وقتل الخنزير ) أو ردهما إلى الراهن فبفمل 
ذلك بها » وبرد المال الحرام إلى أهله أو يعطيه الراهن إذ رآه تائياً على حد ما 
مر" فيرده كالربا وغيره “كذا قبل » وهو قول من قال : ما أسلعليه الإنسان من 
حرام رده لأهله > والمشهور الصحيح أنه لا رد عليه إن كان بيده بتدٌن فالحرام 
بالذات يفسده ويتركه والحرام لعارض يحل له . 


( وإن أسام الراهن ) أو تاب من تدمُنه ( وباع المرتهن ) وهو مصر ( الحرم 


)1 رواه ملم 3 
(؟) رواه ملم وأحمد , 


(+) رواه أو داود والنسائي . 


۳۲ ل 


واستوفى منه حقه لم يتبرأ الراهن منه « وفي العكس يدفع للراهن 
رهنه ويرجع عليه بحقه : . 5 ل 


واستوفى منه حقه لم يتبرأ الراهن منه ) أي من الحى لان ما استوفى منه حقه 
حرام في دينه فلا تقضى منه تباعته ولو حل" في دين المرتهن ( وفي العكس ) » 
وهو أن يسل المرتهن أي أو يتوب من تديُنه دون الراهن (.يدقع ) المرتهبن 
( ثلراهن رهنه ) في حمنه ( ويرجع عايه بحقه ) إذا حل الأجل إذ لا يقفي 
حقه مما حرم عليه لقوله َلك :« لعن الله الببود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكاوا أثمانها » ١١‏ > فلعنهم على من الحرم . نعم لو دفعه للراهن وباعه 
وقضى له دينه من ننه لحل له » و كذا يجوز قبض من الحرام من كل من أتى به إذا 
دان حل الحرام مثل أن يدع نصراني خراً أو خنزيراً فيتصدى بثمنه علبك 
أو هبه لك أو ديه لك أو يقضى به حقا لك عله أو نحو ذلك » وف الدلميل 
والبرهان في أهل الكتاب الغالبين أنهم يعاملون في أموالهم ولا يحذر منها شيء 
ولو كانت أثمان التازير أو الربا ولا يعاملون بالربا ولا تؤكل خنازيرهم اه » 
والعلة في ذلك تديّنهم لا الغلبة » فالحكم كذلك ولو كاذوا مغلوبين کا يدل له 
حل“ ما غنموه من أموال المسامين على قول الربيع > وجواز معاملة من يأخذ 
الجزية متهم في الكتان إذا قادته ديانته إلى ذلك عند بعض مم أنه لا يحوز 
أخذها منهم في الكتان» وقيل : يجوز لمن بريد الظم عنهم وفي المدل والإنصاف 
وامرأة من أهل الدعوة تزوجت زجلا من الخوارج فاستمسكت به عتدنا لحةوقها 
من النفقة والكسوة والصداق وليس في يده.إلا ما حاز من غنائم أهل التوحيد 
فإتا حك لها بحمسم حقوقها في هذا المال » وإن كان المال معروفا أهله > ولكن 


. الترمذي وأبو داود ومسلم والنسائي‎ )١( 


5 r — 


وجاز دفع حرام لمن جاز له بشرعه » 


بعد ما وقعت المقاسم > وإن وقءت الوفاة حكنا لما بميرائها وورثنا أولادها » 
وإن عجز المكاتبون واسترقتهم القاضي مضى عليهم الرق» وإن وقعت المواريث 
فلك أن تأخذ سبمك منبم ومن أثٌانهم اه . 


فإن باع أحد من يقول بطبارة أبوال ما يؤكل مه سمنا أو زيتا أو نحوها 
من المائعات ولو كانت لا تصلح إلا للا كل كاللين » فمن لا بحل ذلك في مذهبه أن 
يقبض نه » ولا سيا ما فيه منفعة أخرى غير الأكل كالسمن والزيت » فيجوز 
قطعا » وإن تلف الح رم في يد المرتهن لم يحز له أن يشتري له مثله أو يكسيه له 
وم يذهب باله » و كذا كل تحرام كان بيده بوجه ما كشراء > ( و ) إن قلت : 
كيف يصح لمرتهن أن يدفم الحرام للراهن الذي حل“ في شرعه مم أن دفعه 
إلبه إعانة له على الحرام > ومع أنه لا يجوز له قضاء حقه من حرام ؟ قلت : 
( جاز دفع حرام لمن جاز له بشرعه ) کمن اشترى صابون مىتة من مشرك 
برده له » ومن اشترى أوراق الدخان من أجازه من الخالفين تردثه له > وإن 
أعطاك منه فلك أخذه لآنه حل في مذهبه» وسواء في ذلك أكان رهنا أو أمانة 
أو بضاعة أو غير ذلك من كل ما يكون بيد أحد يدخلبا من حل ف دينه أو 
من غيره لكن ملك للذي حل“ في دينه أو من غير يد أحد مثل أن براه في 
الأرض فيرفعه لآن ذلك دخل يده بأمانة أو نحوها مع حلية ذلك لن تملكه 
في زعمه بدينه كا قسم عمر مينة بسمفه بين كلاب تتہارش عليها » وقد اختلف في 
مثل هذا وإلقاء فأر منت للهر حتى اختلفوا في إطعام الأطفال ما أصله حلال 
طاهر وتنحس»ولآن الله جل وعلا وتبارك وتعالى أمرنا أن نعقد لأهل الكتاب 
الذمة ونبقيهم على ديانتهم و كتابهم الذي تمسكوا به»وقال سبحانه لنبيّه نر : 


— ۳¢ — 


وإن أفسد سل شرك حلاله بدينه أعطاه قيمته 


بعد وهم › 


و كيف ء يحكتمونكوعندم التوراة فمها حك الله ثم يتولتونمنيعد ذلك 4 › 
ومعناه التعجيب من تحكيمهم له يلت » مع أنهم يخالفونه إذا حم » ومع أن في 
التوراة الحم لو حكوا للام وحكهم وما ذلك إلا لمدّعوا علنه المحز أو 
مخالفة التوراة أو لطمع أن يكون حكه سبلا . 


(و) لنحو تلك العلل ثدت في « الآثر » : أنه ( إن أفسد مسلم ) أو مشرك 
دان بالتحري ( لمشرك ) أي أو متديّن ( حلاله بدينه أعطاه ) ذلك الذي 
أفسده ( قيمته بعدوهم) أي عدول هؤلاء المشر كين المدلول عليهم بذ كر مشرك 
أو بغدول المتديّنين » وإنما لم يحم في ذلك عدول المسامين غير المتدعين لآنه لا 
قممة لاح رم عند المسامين > ومع ذلك لا ينبغي للآخر أن يأخذ عنه تمن الخر 
والخنزير بعد إسلامه سواء أسلم جميعا أو أسلم الذي له الحق » و كذلك إذا كان 
لأحدهما على الآخر دين تمن حرام كخمر أو خنزير أو سلف أو سل » فيأخذ 
مثلا قبمة ما أسم إليه أو ما أسلف أو صداق أو غير ذلك » فلة أن يأخذ بعد 
إسلامه على كراهة بقممة أهل الشرك » و كذا المتدين > وإنما جاز الأخذ لتقرر 
ذلك الحى قبل الإسلام » وهو بمنزلة ما كان بيده » وقد قال لتر : « من اسل 
على شيء وهو في يده فهو له » ٣‏ وقد تر کېم ِل على نكاحهم وتسبهم بعد 
إسلامهم » وما ذكره من أن المسل بغر “م ما أفسده من حرم لامشرك إنما هو 


دوسا — 


وإن غصب رهن من يدر مرتهنه ثم رده أو رد عليه » فبو يحاله 
فكالأول › 


إذا لم يظبره > وإن أظبره فالواجب على المسم إفساده إن قدر» ولا ضمان عليه» 
لآن عقد الذمة مهم شرطه عدم إظبار ذلك » ولا يفسد عندي حلال اتخذوه 
ليئول إلى الحرم حق يكون حرام وأظبره كمنب اتخذوه لمجعلوه خمراً » فلا 
يفد لحم قبل أن يدخل الإسكار > لأن فيه منفعة حلالاً قبل الإسكار > ويفسد 
'المامون خمر أهل الذمة مطلقاء وقبل : إن حدنوا في بلد الإسلام لا إن كان البلد 
هم قديا . ۰ 

( وإن غصب رهن) أو سرق أو خرج بوجه غير حى كغلط أحد فيه 
( من يد مرتهنه ٤‏ ثم رده ) مرتهنه ( أو رد عليه ) بأن رده عله غيره أو 
رده الغاصب لتوبة أو لأمر ما » ( فهو ) رهن ( يحاله لا يزال ) رهنا > بفتح 
المثناة » وهو من زال العاملة ككان » والخير محذوف كا عامت > ومحوز ضما 
من الإزالة » أي لا بزيله حاك أو غيره من كونه رهناً ( بغصب ) لآن زوال 
الرهن من يد المرتهن بغير حى لا يبطل الرهن » وإن أعطى الراهن مالاً حق 
رد الرهن من الغاصب » فو رهن يحاله ولا يدرك على المرتهن ها أعطى عليه > 
وإن رد للراهن رده الراهن إلى المرتهن . 


( وإن تلف عند غاصبه ) أو سارقه أو من خرج إلى يده بفير وجه حتى 
( وغرم قيمته أو مثله ف ) المغروم من قيمة أو مثل رهن (؟.) الرهن (الأول) 
الذي هو الرهن الذي تلف » أو أراد بالأول : الرهن المد كور في المسألة قبل 


وم 


هذه » وهو الذي رجم بنفسه > و كذلك إن لم يتلف ولم يقدر أن يأخذ إلا قيمة 
أو مثلآ > وإن قدر أن يأخذه فأخذ القبمة أو المثل انفسخ الرهن > وإذا رجع 
الرهن المغصوب أو قممته أو مثله إلى بد الراهن فليرده إلى المرتهن » وأما مال 
المضاربة إذا غصب مثلاً بعد الدخول في العمل ورجم هو أو قيمته أو مثله فعلى 
حاله من المضاربة لانه قد سبق إلمه التغمير بالمضاربة فصار المضارب خصما فمه 
وشريكا لصاحب المال » فلم تبطل المضاربة بتغبير الفاصب > وأما قبل الدخول 
فليس مضاربة بعد الرجوع حتى يعقده له صاحبه على المضاربة على حد" ما مر في 
عله ما تجوز به المضاربة:و مالا تجوز »> فإن ضارب به بلا تحديد فليس له إلا 
أجرة مثله » ويضمنه إن ضاع كا تقدم في المضاربة لما م يكن الخراج بالضان 
صار متعديا » وهذا على الراجح من أن المتعدي على مال غيره لا شيء له » 
لكن لما دخل أولاً بوجه شرعي جعلت له أجرة المثل وإلا فالقاعدة أن المضاربة 
الفاسدة له أجرة فما دون الضان» والفرق بينها وبين الرهن أن المضارب و كنل 
لصاحب المال » والوكالة في معين تبطل إذا تغسّر الممين إلى مثله أو قممته إلا إن 
و كل على تغييره كالمضارية » والمرتهن خصم في الرهن » والرهن محبوس في 
الدئين > ومثله أو قيمته مثله كحدس ترك المت في ديونه » وإن أتلفبا متلف 
خرجت الديون من مثلها أو قيمتها» وان المضارب برد المال إلىصاحبه إن أراد» 
والمرتهن لا يرد الرهن إلى الراهن إلا برضى الراهن » والحجة في أن قيمة الرهن 
أو مثله أو قيمة مال القراض أو مثله بنزلة الرهن أو مال القراض قوله لتر : 
«.لعن الله اليبود حرمت عليهم الشحوم .. » "١‏ .. الحديث» فنزل الثمن منزلة 


)١(‏ تقدم ذكره 


— ۳۷ 


ومن عليه مائة ديتار قرضاً فرهن ربا فيا رهن ثم استحق منبا 
كنصف أو ثلث لم يجز الرهن في الباق إن لم بشترط كونه بيده 
إلى آخر حقه » وليعده له ثانياً » 


الشحوم »> وما ذكره المصنف إنما هو على قول من أجاز الرهن للجنس في الجنس 
وأما على المنع فبقبض المرتهن القيمة ويقضيها في دينه لانه لم يرهن الجنس في 
الجنس بل فى خلافه > وإن كانت القممة من غير جنس الدابن جاز . 


( ومن عليه مائة ديئار )مثلا ( قرضأ ) على قول من أجاز الرهن في القرض 
مطلقاً أو قولبجيزه بعد عقد القرض أو ساما علىقول من أجاز فمهالرهن مطلقاً أو 
بعد العقد أو بعد الأجل ( فرهن لربها فيها رهئأ ثم استحق منها ) بعض معين 
أو تسمية شائعة ( كنصف أو ثلث ) » وإنما يصح الاستحقاق في السكة إذا 
أمكنت الشهادة عليها بوعائها أو بالمشاهدة من الشبود بحيث ل تغب عنهم أو 
بنحو ذلك ( لم جز الرهن في الباقي ) بل يبطل الرهن كله ( إن لم يشترط كونه 
بيده إلى آخر حقه ) لأن الإستحقاق بمنزلة الدفع لبعض الدكين » هذا ما يظهر 
من كلام الشيخ بدليل تقديره في الزوجة والأجير بعد » وإن اشترط صح“ الرهن 
كله > وقبل : يصح ما يقابل الجائز » والذي عندي أن الرهن يبطل عند من 
يقول ببطلان العقدة المشتملة-على ما حوز وما لا يجوز ولو اشترط كونه بمده إلى 
آخر حقه وم يذكره لتقدمه في حله» وذلك الذي ذكره الشيخ كلام « الآثر » کا 
قال هو » (و) إن شاء واتفقاف ( لیعده له ) رهن ( ثانيأ ) أو لىعده له رهن 
وقتا ثانا > والماصدى واحد »> وقيل : برهن له وجوبا کا هو ظاهر > 
وكا قال نفا : إن استدى الرهن أدرك المرتهن على الراهن أن برهن له ما يثق 


ام 


وإن غرم المرتهن للمستحق منابه من الدنانير فالرهن ثابت بحاله ؛ 
ومن تزوج امرأة بمفروض فرهن لا فيه رهناً 3 شا > فالرهن 
اله 6 


به على ماله » انتبى ؛ فكذلك هنا برهن له الرهن الأول »> والظاهر أنه برهنه 


له على هذا أو غيره مما بث به . 


( وإن غرم المرتهن لامستحق منابه من الدنانير ) مثلاً ( فالرمن ثابت 
يحاله ) في جملة المال »> لآن ما يكال أو يوزن إذا تصرف فمه غير مالكه ممنكان 
في يده صار تصرأفه فيه تفويتا له وعليه امل لصاحبه ويصير له كل ما جلب 
ذلك المكيل أو الموزون لا لصاحبه إن م يكن غاصبا ؛ وقيل : ولو غاصباً > 
وقيل : كل ما جلب فو لصاحبه » وثبوت الرهن إنما هو على القول الأول » 
وأما على القول بأن ذلك لصاحمه » فمن قال بمطلان العقدة المشتملة على ما لا 
يحوز قال ببطلان الرهن كله » ومن قال بصحة الجائز منها قال: يصح الرهن كله 
إن قال : بيده إلى آخر حقه وإلا فإنة يصح ما يقابل الجائز » وقيل : يصح ما 
يقابل الجائز ولو لم يقل: إلى آخر حقه > وما يفسخ الرهن الإسلام» فإنه إذا كان 
الرهن محر”ما كالفر وأساما أو أسلم المرتهن أو الراهن » فإن الراهن إذا أسم م 
تبرأ ذمته بما في يد المرتهن المشرك » والمرتهن المسم لا يحل له بيع الحرام . 


( ومن تزوج امرأة + ) صداق ( مفروض فرهن ها فيه رهناأ ثم مسّها 
فالرهن يحاله ) باق على أنه رهن في جميع الصداق »> وكذلك إن رهن لما بعد 


— 1۳۹ 


فإن طلقبا قبله أو حرمت فهو في نصفه إن شرطت أنه بيدها 
كذلك » وكذا إن أعطت له نصفه 9 5 


الم“ ول يذكره لأن المراد مقابلة ما إذا رهن قبل المس وفارقہا قبل » کا قال : 
( فإن طلّقها قبله ) أي قبل المس بنوع طلاق ولو فداء أو طلقت نفسها كا جوز 
لها ( أو حرمت ) قبله بوجه ما ( ف) الرهن كله ( هو ) رهن ( في نصفه ) 
أي نصف الصداق (إن شر طت أنه ) أي الرهن ( بيدها كذلك ) إلى آخر حقها 
والمؤت قبل المس > قبل : حكه حك المس » وقبل : حك الطلاق > وإن ل 
تشترط أنه بندها كذلك فنصف الرهن رهن في نصف الصداق عنزلة الاستحقاق 
ولا يقال : يبطل كل لأنه بمنزلة دفم بعض الثمن » وقد تة دم أنه ينفسخ بأخذ 
بعض الحق إذا لم يشترط ذلك لأنا نقول : ليس ذلك بنزلة الدفم » وقيل .: 
نصفه في نصفه ولو شرطت» وما ذكره المصنف إنما هو قولمن قال: إن الصداق 
انعقد كله واستوجيته بالعقد » وأنه إن فارقها قبل المي كان كمن دفم النصف 
وأبقى النصف »> فإذا صح انعقاد الصداق كله ثبت الرهن كله ولو م تستحق إلا 
نصف الصداق» وأما من قال : نصف الصداق بالعقد ونصفه بالمس فلا بشت ا 
من الرهن إلا نصفه إن فارقبا قبل المس > وتقدم في كتاب الزكاة عند قول 
الشيخ : فصل : والمرأة إذا تزوجت بفرنضة الدنانير والدرام إلخ . 


( وكذا إن ) مسها و ( أعطت له نصفه ) أي نفس الصداق قبل المس أو 


- 1) 


فكر جوعه إلمه بطلاق » وكذا أجير رهن له رب العمل رهناً في 
أجرته ثم بدا لما أو لأحدهما قبل التام » فالرهن يحاله إن شرط 


فا استحق 


بعده أو معه > أي أبرأته من نصفه ( فكر جوعه ) أي رجوع النصف ( إليه 
بطلاق ) فمكون الرهن كل في النصف الباق إن شرطت أنه ببدها إلى آخر 
حقہا » وإن ل تشترط بطل كل لأن إعطاءها إياه إبراء برضاها ورضاه منه 
فكأنه إعطاؤها إذ لو شاء م يقبل عطاءها > وقيل : ولو م تشترط فإنه كله 
رهن في النصف ( وكذا أجير رهن له رب العمل رهنأ في أجرته ثم بدا ها أو 
لأحدهما ) ترك الإجارة ( قبل التام ) تمام العمل . 


( فالرهن بحاله ) هو كل رهن ( إن شرط ) الأجير أنه بيده إلى آخر عل 
وحقه ( فيا استتحة ) + من الأجرة با عله » متعلق باستقرار قوله : صحاله » ولو 
قدمه لكان أولى بأن يقول : فالرهن حاله فما استحق إن شرط أن يثبت الرهن 
كله في بعض الأجرة الذي استحقه ببعض العمل إن شرط وإن ل يشرط ثبت 
منه ما يقايل ذلك البعض ولا يبطل كله کا.قد يتوم » وتقدم أن الختار عند 
الشبخ أن لكل من الأجير والمستأجر الرجوع »> ولو شرع في العمل إن لم ينقد 
الأجرة ما لم يتم العمل وعلبه جرى هنا » والرهن في يد الأجير بمنزلة الآمانة 
فلا يصير رب العمل بمنزلة الناقد فضلاآً عن أن عتنع الرجوع . 


کک 


وي «الديوان» : وإن تزوج امرأة بصداق معلوم فرهن لما رها أو استأجر 
أجيراً بأجرة معلومة فدخل الأجير العمل » فخرج قبل أن يتمه » وطكّق المرأة 
قبل أن يدخل بها أو خالعها ببعض صداقبا أو كان دينا معلوما فخرح بعضه 
منفسخا أو ترك له بعضا منه > فمنهم من يقول : انفسخ الرهن © ومنهم من 
يقول : لا ينفسخ والله أعل . 


3752 هد 


باب 


جاز لما التمانع من زياد أو نقص في رهن لا عل إصلاحه 
كبناء مكمه ود منثام ١‏ 


باب 


فها للراهن أو المرتهن من الأفعال في الرهن 


( جاز هما ) أي للراهن والمرتهن ( التانع من زيادة أو نقص في رهن ) إن 
أراد الراهن الزيادة أو النقص جاز للمرتهن منعه » وإن أراد المرتهن الزيادة أو 
النقص جاز للراهن منعه » وجاز لكل واحد أن يترك الآخر بزيد أو ينقص 
كحفر بئر وغرس شجر وبناء بيت وإزالة ذلك ( لا على إصلاحه ) كتذ كير 
الاشجار وصرم ثمارها وسقيها وتخصيص الحبطان > وترقيع الثوب وتشعبب 
الأواني ولا يقصد بذلك نفسه » وإف قصد به نفسه انفسخ الرهن » کا في 
واو 9 و ( كبناء منهدم وسد. منثام ) وحرث أرض > فإ الك د ار 
عن الاثر : أن حرث الأرض إصلاح لها ول يجحعله زيادة» فمن أراد منها أن تحرث 
الأرض المرهونة م ينصت إلى منع الآخر فتحرث فيكون التمر من الرهن لآن 


— €۳ 


الأرض إذا تر كت بلا حرث خرج فببا شجر البراري أو كانت سبخة” إلا أنه 
إذا كانت تحرث وتترك تقوى ولا تنسبخ . 


وقال الشيخ أحمد : إن حرثها المرتهن لنفسه أو لغيره انفسخ الرهن “ وإن 
حرثها الراهن ول يمنعه المرتهن فلاراهن أ كل غلتها ولا يحرثها أحد بإذتها » ولا 
بإذن أحدها > وإذا أذن المرتهن وحده أو مم الراهن » قيل : انفسخ » وقيل : 
حتى نحرث اللأذون له » ولا أجرة لمن أذن له المرتهن إن منعه الراهن قبل العمل 
أو عم أنها رهن وإلا فمناؤه على المرتهن » إلا إن كان لإصلاحه عين بين > فعلى 
الراهن ولو عامها رهناً » وإن أذن له فتعنى فما تمنعه الراهن والمرتهن فعناؤه 
على الراهن > وإن عمل بإدن الراهن فباعما المرتهن تمنعه المشتري فمفى الراهن 
عناء ما عله قبل البيع » وعلى المشتري عناء ما عمل بعد الشراء > وما زيد من 
العين ولو ل يعم بزيادتها » وإن كانت العين عيبا فله ردها فبدرك العامل العناء 
والزيادة على الراهن» انفسخ الرهن أو م ينفسخ » أذن له أن يحرثها لنفسه أو فبا 
بدنها وبدنه أذنا له يجتمعين أو مفترقين اه . 


وقي « المنباج » : لمرتهن منم الراهن من حرث الأرض > فإن زرعبا 
فلمرتهن حبس زرعبا في يد ثقة إذا حل الأجل قبضه وباعه » وإ تلف 
تمن ماله لآنه حدسه . 


وفى « الديوان » : إن أراد الراهن حرث الأرض أو غرسبا أو بناءها فمنعه 
المرتهن © وإن فعل بغير إذن المرتهن لم يكن ذلك رهناً إلا إن جعله رهناً ففبه 
قولان » ومن إصلاح الرهن قطع بعض ثاره إذا كثرت عليه > ومداواة العبيد 


== 


ون غرس » قبل : راهن ي أرض الرهن غروساً بلا إذن مرتهنها 


فله أ بنزعما وإلا |انفسخ » 


والحموان ونحو ذلك؟ولا أجرة لمن أصلحه الراهن أو المرتهن» ولا يدرك أحدهما 
على الآخر ما صرف من ماله على الآخر في إصلاح الرهن كأجرة المصلح و كصبغ 
الثوب وتقصيره وخياطته ورقعصمه > وإن زاد منها ذلك قيمة الصبغ والخبط 
والرقعة لا الاجرة > وهذا كا يدل علمه حديث : « الرهن افيه » ف_إذا 
انجدم مثلآً كان ذلك مصببة عليه إذا نقص عند البيع كا إذا ساوى قبل الهدم 
عشرين ورجع يساوي خمسة عشر فالنقص على المرتهن في هذه الصورة مخلاف 
ما إذا م يحصل فيه هدم مثلاً فإن المرتهن برجم على الر؟هن بالنقص » ومن حمل 
منها أو صرف مالا في العمل عد متبرعا إلا إن اتفقا على شيء فها على اتفاقها 
ولا يدرك أحدهما على الآخر أت يصلح الرهن ولو كان إن ل يصلح فسد 
وذهب الرهن بذهابه م يدرك على الراهن أن يصلحه وحده ولا معه » فإن شاء 
أصلحه وحده » وإن شاء تر كه » كذا ما يتولد من كلام أبي ستة» وليس ترك 
المرتهن الراهن يصلح الرهن ولا أمُره بإملاح-ه مبطلا له ولا يعد ذلك تحويلا 
لمرتهن لبد الراهن فيه وليس التصرف فبه من الراهن ولا من المرتهن للإصلاح 
انتفاعاً» ولو رجعت عاقبته لما فضلاً عن أن يبطل به إن فعله المرتهن أو أذرت 
فيه لاراهن أو غيره» وإن اتفقا أن تهدم دار مرهونة ويبنيها الراهن ؛ جاز وكان 
رهنا بعد المناء بلا تحديد رهن . 


( وإن غرس قيل : راهن في أرض الرهن غروسا بلا إذن مرتهنها ) وإن 
كان بإذن فأولى بانفساخ ( فله ) أي لمرتهنبا ( آخذه بنزعها وإلا ) يأخذه 
بنزعها بل تركه ( انفسخ ) الرهن لآن إبقاءه إذن في الانتفاع بالرهن وتحويل 
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وإن غرسما هو فا باعبأ مع الأرفن إن كانت منبا » وإلا فلا › 


لىده في الرهن » ولذلك يدرك عليه النزع مع أن ملكه م بزل عن الرهن » فلو 
كانت الغروس من الرهن لكانت رهنا مم الرهن ولم يدرك نزعبا > وإن كانت 
من غير الرهن ولكن أدخلها الراهن على أن تكون رهنا مع الرهن > فإن 
شاء المرتهن أخذه بنزعبا » وإن شاء تر كه على أنها مع الرهن > وقيل : لا ينفسخ 
لأنه ل يأمر المرتهن الراهن بالفرس» کا أنه إن رهن له دارا فتر که المرتهن اكا 
فا م ينفسخ مام يقل له : أسكنها . 


( وإن غرسها هو ) أي المرتهن ( فيها ) أي في أرض الرهن ( باعها مح 
الأرض ) أي باعبا وباع الأرض سواء معا أو قبل الأرض أو بعدها إذا كان 
بحيث يجوز له التبعيض في البسع ( ) تلك الغروس ( منها ) أي من 
أرض الرهن ( وإلا الب ) يبعها معا بل يدبع الأرض وحدها 
لان تلك الغروس لست من الرهن »6 و إن شاء باع به د ذلك تلك الغروس أو 
إعها قبل > وذلك إفا يتصور إذا تراضى مم الراهن فم يحبره على النزع کا مر في 
باب«بيع البراءة»4وإنما لم ينفسخ الرهن مع استنفاع المرتهن بالرهن بناء على القول 
بأنه لا ينفسخ بانتفاعه “> ويتصور أيضاً فيا إذا قلع الغروس أو قطعبها من أرض 
او عر له أيضا وهي لهذا الراهن أيضاً » وإِنًا كان لا يسعبا فى هذه 
الصورة مع الرهن لانفصالها عن الأرض الأخرى إلى هذه » وللراهن عليه أن 
ينزعبها ولو تفسد بالنزع إلا إن اتفقا أن يأخذها بقبمتما » وإن كان في نزعها 
فساد الأرض ل يحد المرتهن نزعها وله على الراهن قيمة أرضها » وإبن ل يكن 
فساد فله نزعبا . 
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ويسعه المرتهن دون ما تزع منه إن وجد كفاف ماله لانفصاله 
وإلا باعه معه » ولا يصح أراهن في رهنه بسح ولا هبة ولا 


إصداق أو إكراء 


( وإن تزع أحدهما منها غروسا ففرسها في أرضه كانت رهنأ مع الرهن 
ويبيعه ) أي ببيع الرهن ( المرتهن دون ما تزع ) بالبناء لمفعول ليشمل كل 
من نزع منهها سواء الراهن أو المرتهن» أو بالبناء للفاعل وهو خمير يعود إلى أحد 
من قوله : أحدهما أي دون.ما نزع أحدها ( منه ) أي من الرهن ( إن وجد ) 
المرتهن ( كفاف ماله لانفصاله ) أي لانفصال ذلك المتزوع عن الرهن بالنزع “علة 
لقوله : يببعه المرتهن دون ما نزع منه ( وإلا ) جد كفافا ( باعه معه ) أي باعه 
كما يببع الرهن لآنه ولو فصل حساً لکن هو باق في معنى الرهن فلببعه معه 
بمرة أو قبل أو بعد إذا كان يجوز له التبعيض > وعندي يجوز بيع ذلك المتزوع 
ولو وجد کفافا في الرهن لأنه لنزعه صار كالغلة المقطوعة سواء وجد الوفاء في 
المنزوع أو يبمم معه أو بعده شيئاً من الرهن » بل هو أولى بالبيع وحده إن 
كان فيه وفاء » ولكن المصنف كالشيخ راعى أن معنى الرهن أقوى في ذلك 
الرهن منه فبا نزع لبقائه بلا تغبير بالقطع » وكونه في أرض الرهن » ولا أجرة 
لمرتهن في نقله الرهن إلى أرضه »> ولا أجرة لأرضه وانتفاع الرهن يما » ولا 
يدرك ما صرف على ذلك > بل لو نزع الغروس وماتت ولل تأخذ في أرضه 
فمكون ذهابها ذهاباً لمقدارها من ماله 


( ولا يصح لراهن في رهنه بيع ولا هبة ولا إصداق أو إكراء أو رهن أو 


کک 


أو قت إن او ةم اتةه رل .الزن : 


وإن كان رقيقاً فأعتقه الراهن 


استئجار أو تعويض ولا إخراج من ملك بوجه ولا إخراج منفعة بوجه ما ( أو 
قسمة إن شورك فيه ) » هذا الشرط عائد إلى قوله : أو قسمة ( لأنه ) أي 
الرهن ( معقول ) عند المرتهن عن الراهن ( بحق المرتهن ) فلا يصح للراهن 
فيه تصرف > ولثلا تجول يد الراهن في الرهن فيبطل > نعم قد لا يبطل عند 
بعض .لأنه عقد لا يفسخه الراهن وحده بفعله والتصرف فبه برهن أو بيع 
أو هبة أو نحو ذلك مما ذكرنا يقتضي صرفه إلى قبض من أخرج إلبه برهن أو 
بيع أو همة أو ماذكر » و كونه معقولاً بىد المرتهن الأول يقتذي منم صر فه 
إلى غيره »فبطل كل عقد عقده الراهن فيه حت يفكه من المرتهن » فإن شاء جدد 
العقد أو أنه إن رضي المعقود معه ولا يكفي العقد الأول بلا تحديد ولا متاممة » 
وقال الرببع : بجدد المرتهن إكراء الرهن لغيره ولو أبى الراهن » وتحوز قسمة 
الغار للمرتهن دون الأصول» كا دأتي» وإن قلت : أي تصرف فى القسمة إذا كانت 
بلا تغيير وأي إخراج ملك فيها أو إخراج منفعة.؟ قلت : فيها التصرف بتعبين 
المرهون بعد أن كان شائعا في كل جزء » وذلك خروج ما يصير سما لمقاسمه 
بالدات والمنفعة > وإخراج للمرتهن من کون سهم المقاسم.معقولاً بيده بعد أت 
كان كل جزء منه يشترك فيه مع القاسم » والذي عندي أن الشريك يدرك على 
الراهن أن يقسم أو على المرتهن » أما الراهن فلأنه ملكه » أما المرتهن فلأنه في 
يده يحق > ومرجعه إلى الميم إن شاء الله > ومنمه من القسمة إضرار له » 
والإضرار لا بحل . 


( وإن كان ) الرهن ( رقيقا فأعتقه ) كل أو بعضه ( الراهن ) الإعتاق 


 ١؛م-‎ 


أو دبّره جاز له إن كان في قيمته فضل عن الديّن» ويرجع عليه 
متهن بحقه , وإلا لم يحز إلا إن فكه بعد استيفاء المرتهن حته» 


شامل لمكاتبته ( أو كديّره ) کل أو بعضه ( جاز ) إن مفى ( له ) إعتاقه أو 
تدبيره ( إن كان في قيمته ) أي قيمة الرهن وهو الرقيق ( فضل عن الدّين ) 
فيكون العتق سارياً إلى جملة الرقيق من ذلك الفضل » كمن أعتق جزءا من عبده 
تسمية أو نصيباً من عبد شورك فيه سواء ظهر لهم الفضل قبل البيع وثدت عند 
الببع أو زال أو لم يظنوا أن فيه فضلاً حتى يبع > والعتق لا يتجزأ > وقد 
قال ب : « من أعتق شقصا في عبد قوآم عليه  »‏ ويتبين الفضل بالعدول إن 
اختلف الراهن والمرتهن ( ويرجع عليه المرتهن بحقه ) ولو لم يكن له مال 
إلا ذلك الفضل > وبنتظر إنساره وذلك لتشوف الشارع إلى الحرية ' هذا هو 
المتبادر من كلام المصنف كالشيخ »© أما ما يتبادر من قولم|: بعد أن كان موسراً 
فإن التبادر الأول راجح عليه لن الإيسار شرطه في قول آخر فما ليس فيه 
فضل > ( وإلا ) يكن في قيمته فضل عن الدين عند البيع سواء ظنوا قبله أنه 
يوجد أو ل يظنوا ( ل جز ) أي ل بثبت ما فمل من عتق أو تدبير لآن ذلك 
الرقيق أحاط به ما رهن فيه من دينه » وقيل: دئدت عتقه أو تدبيره ولو م يكن 
فضل ولو م يكن الراهن موسراً ناء على أنه ثقة لا تبرئة والد>ين مترتب في 
ذمته » وكا خوطب الراهن نحةوق الرهن وزكاته إذا كان مما بز كى للذات أو 
لكونه للتجر » وكا محري عله طلاقه وفداؤه ومراجعته»ولا يصح ذلك من 
المرتهن »وذلك كا اختلفوا في عتى من أحاط الددين بماله:هل يثبت أم لا > وعمدة 
ما ذكره المصنف أن عدم الفضل صيره بمنزلة كون الراهن غير مالك له فم يئبت 
عتقه ( إلا إن فكه بعد استيفاء المرتهن حقه ) بأن قضاء الراهن حقه أو قضاه 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد. 
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أو أبرآه مثة أو نفساخ الرهن » فيز مه عتفه الأول أو تدبيره. و كذا 
إن باعه المرتهن في دينه ثم دخل ملك الراهن 


عنه غيره ( أو أبرأه) أي أيرأ المرتهن»والمفعول محذوف أي الراهن أو بالمكس 
( منه ) أي من المت ( أو انفساخ الرهن ) بوجه من الوجوء التي ينفسخ بها > 
والبعدية في قوله بعد إلخ » ببان للواقع وتصوير بأن الفك” لازم الوجود عقب 
عام الفك » وإلا فليس فكه بقع بفعل فاعل بعد الاستيفاء أو ما ذكر بعده 
بل يازم منه »كلما وجد الاستيفاء وجد الفك4وكلا وجد الإبراء وجد الفك» وكا 
وحد الانفساخ وجد الفك . 


( ف ) إذا فكه أو أبرأه المرتهن أو انفسخ (يلزمه عتقه الأول) أي السابق 
عن الفك أو الإبراء أو الانفساخ » ( أو تدبيره ) أي الأول > ولو لم يعد العتى 
أو التدبير بعد الفك أو الإبراء أو الانفساخ » وقيل : لا يثبت العتتى أو التدبير 
إلا بتجديد بعد ماذكر لأنه وقغ وقت لايثدت فيطل كأنه ل يقع 
کن اع :عدا قبل أن يملكه ثم ملكه » ففي « الدبوان » : وإن كان الرهن 
عبداً فأعتقه الراهن فلا جوز عتقه ولو كان فمه الفضل » وقمل : يعتق إن كان 
فبه الفضل وبر على الدين » وقيل : لا يعتى إلا إن أفداه أو دخل ملكه 
بمعنى > وإن مات الراهن فلا يعتى على ورثته إن دخل ملكبم بعد » وقبل : 
يعتق عليهم إن أفدوه . 

( وكذا إن باعه المرتون في دينه ) بعدما أعتقه الراهن أو دبّره» ولا فضل 
فبه ( ثم دخل ملك الراهن ) ببد-ع من المشتري أو بهبة أو غيرهما من وجوه 
الإملاك > أو باع المرتهن بعضه وترك البعض الآخر للراهن ولو لم يستوف حقه 


— 0+ 


ازمه أيضأ » وجواز عتقه وتدبيره . وإن لم يكن في قيمته فضل عن 
الدين إن کان موسىراً وبر جع عليه بحقه : ومن رهن فداناً 
معيناً ثم تزوج امرأة فأصدقبا نصف ماله في الأصل لم تدخل 


به فه 


فيا باع ( لزمه ) مما فعله من عتى أو تدبير ( أيضأ ) بلا تحديد لزوال العلة المانعة 
وهي حى المرتهن المحبط به » وقبل : لا يئبت إلا إن جدد » ومقتضى ما 
ذكره المصنف كالشيخ أنه لو باعه المرتهن فدخل بعضه من مشتريه ملك الراهن 
لكان كله حرا فيضمن العبد لمشتري الحصة التي لم تدخل ملك الراهن إن م يعم 
ما فعل الراهن من عتّى أو تدبير » وإن عم وأدخل بعضه ملك الراهن فلا سعاية 
على العبد ولا ضمان على أحد لمشتري ( وجواز عتقه وتدبيره ) أي وأمضى 
بعضهم ما فعل الراهن من عتى وتدبير في حين ما فمل ذلك > 
( وإن لم يكن في قيمته فضل عن الدين إن كان موسرأ ) لآنه ولو أحاط الدين 
بالرقبق لكنه كمن أحاط الدين بماله لأنه موسر فيرجم عليه المرتهن فيجد معه 
الوفاء كا قال: ( ويرجع ) المرتهن ( عليه ) أني على الراهن ( يحقه ) فإن كارف 
معسراً ل يثبت ذلك إلا إن جدد بعد » وقد ذكرت لك قوللا أنه عضي عتقه 


وتدبيره في حينه ولو لم يكن فيه فضل > وم يكن الراهن موسراً . 


( ومن رهن فدانأ معينأ ) أو شيئا معينا أصلا أو منتقلا ( ثم روج امرأة) 
أي أراد تزوجما ( فأصدقها ) بعد العقد أو قبله أو معه (نصف ماله في الأصل) 
أو 'ثلثّة أو.زبعة أو كل أو حو ذلك من التسميات » أو تزوج غيره فأصدق عنه 
من ماله كذلك ( لم تدخل به ) أي بالصداق ( فيه ) أي في ذلك الفدان مثلاً 


٧0١‏ ت 


ل سيل ال ير يد مدان الال 
وإن غرها وتزوجباعل الفدان م 0 . .ا . 0. لء 


أي ل يكن مافيه نصفدمثلاً (إن لم يكن به) أي فبهفضل (فضل عن مال المرتهن) 
لتقدم حى المرتهن »> وإن كان فضل فيه دخلت في الفضل >“ وإن لم بكن عند 
البيع بعد م يكن لها فيه شيء» وإن م يكن فضل ثم كان ني الببع فلها الدخول 
في الفضل > وإن فك الرهن أو فسد بوجه ما دخلت فيه كله بقدر ما 


سمى لا . 


( ولا يضر“ الصداق جهل الزيادة ) يخلاف البيع لأن الصداق المقصود به 
المكارمة فجاز فيه الجبل» والبيع المقصود به المساومة والمشاححة فلم يحز فيه 
الجبل > قاله الشبخ هنا » وقال في الوب : إن الصداق جمع قصد المكارمة 
والمعاوضة» ونجمع بين كلاميهبأن القصر في قوله هنا المقصود به المكارمة إضافي 
منظور فىه إلى كون الببع المقصود به المساومة والمشاححة» كأنه قال: الصداق 
المقصود به المكارمة لا المشاحة وحدها »ا أن الببع مقصود به المشاحة وحدها 
دون المكارمة » فكأنه قال : الصداق المقصود به المكارمة والمعاوضة لا كالبيع 
حيث كان القصد به المعاوضة بالمشاحة » فالجبل بقدر الصداق مع العلل بوجوده 
لا يضر بالنظر إلى طرف المكارمة » فغلب على جانب المعاوضة إذا مما 
فبه إذ قد يقصد به المكارمة أو المعاوضة أو كلاهما » وتقدم كلام في النكاح 
والبموع . 


( وإن غرآها وتزوجها على الفدان ) المد كور فى المسألة قبل. هذه المرهون 


با 0۲ا — 


ل نعم أنه في الرهن فليا العوض» وإن فتك فيو العوض 
وتدخل فها زاد فقط إن علمت » ولا يضر الصداق جبل 
الزيادة » وجاز له بيع جميع الرهن إن شرط » ويكون نصف من 
الفضل عن حقه للمرأة وإلا باع قدر حقه فقط » ولا تدخل 


زوجة المرتهن في رهن بيده ولا في مُنه 


أو نحوه ما رهن ( ولو تعلم أنه في الرهن فلها الموض ) عا ينوبها من ذلك 
الفد"ان مثلاً وهو نصفه . 


( وإن فكه ) أو أبرأ أو انفسخ ( فهو العوض ) أي بدل العوض المذ كور » 
أي إن فكه م محتج للعوض أي تدخل فيه با ينوبها ( وتدخل فيا زاد فقط 
إن عامت ) أنه مرهون ( ولا يضر الصداق جهل الزيادة ) فلما الزائد فى الرهن 
ولو مجهولاً إن مست »> ونصفه إن / تمس > وإن ل تكن الزيادة ولا مس“ فالمتعة» 
أو كان المس فصداق المثل أو العقر > ( وجاز له ) آي لامرتهن ( بيع جميع 
الرهن إن شرط ) أن يبمِم جميعه » ولو كان وفاء حقه في قليل منه > ولا نمه 
من ذلك ما للمرأة من الفضل . 


( ويكون ) مثلا ( نصف يمن الفضل عن حقه لامرأة ) وإنما قال : نصف 
بناء على الفرقة قمل المي © أو على أنه أصدق نصف أصله » ( وإلا ) يشترط 
( باع قدر حقه ) من الرهن ( فقط ) لا كله . 

( ولا تدخل زوجة المرتهن في رهن بيده ولا في تمنه ) إن باع إذا تزوج 


١ع‎ = 


لأنه ثقة بسده في حقه لا مالكاً له» وتدخل في الأظبر في دين 
يقتضيه من ذلك الثمن » إذ هو من جملة ماله » وهذا إذا حل“ أجله ؛ 
وإلا فبل تدخل فيه لأنه من جلة تعلقاته » ويرثه ورثته أو لاء 
إذ لم يجز له الشرع أخذه » فكأنه غير مالك له بدليل أنه لا 
يزكي عليه فيه » تردد » والأظبر الدخول . 


وأصدق لزوجته نصف ماله أو ثلثه أو نحو ذلك » وقد كان فی يده رهن ارتهنه 
من غيره أو أصدق عن غيره ( لأنه ) أي الراهن ( ثقة بيده في حقه ) حال 
كونه غير مالك له ( لا مالك له ) فلا تدخل فمه ما ينو.ها لآنه غير ملوك له ولا 
في نه لأن تمن الشيء مثله إلا إن غرتها وأو مها أنه ملك فلها نصف مثله أو 
قيمته ( وتدخل في الأظهر ) أي بناء على الوجه الأظبر إن أصدق ها جي-ح 
ماله أصلاً ومنتقلا أو نصف ذلك كل أو غير النصف ( في دين يقتضيه من ذلك 
الثمن ) الذي فيه الرهن يعني الدين الذي فيه ذلك الرهن الذي ذكرة أنه لا 
يدخل فى ممنه »وهذا على أنهأصدق ماله كلأصل أو عرضا أو تسمسة منه ( إذ هو 
من جملة ماله » وهذا إذا حل أجله ) حال عقد الصداق أو كان على الحلول من 
أول (وإلا) يحل أجله (فبل تدخل فيه) أي في الثمن (لأنه من جلة تعلقاته يرثه 
ورثته أو لا ) تدخل فيه ( إذلم جز له الشرع أخذه فكأنه غير مالك له ) فبه 
أنه غير مالك له ( بدليل أنه لا يزكي عليه فيه › تردد > والأظهر ) من كلام 
الشبخ (الدخول) »ويدل له أنهتدرك عليه النفقة ولا يدركباء وأنه بز كيه ولو م 
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يحل أجله وإلا لقال: ولا فبا رهن فيه إذ م يحل الأجل» ولاراهن أن ينجي نفسه 
من العدو أو من مهلك أو مضرة أو جوع أو عطش بالرهن » ويغرم قيمة نفعه 
. للمرتهن تكون بده رهناً»والصحيح خلاف ما استظېرهفي ذلك كل» فلا دخول 
لها لآن الرهن ملك للراهن فكيف تدخل في ثنه؟ والل أعل . 


— 00 


تلزم الراهن مؤنة الرهن وما يحتاجه » فإن كان أصلاً مثمراً 


زمه صرامه 


باب 
في حقوق الرهن على الراهن 
( تلزم الراهن مؤنة الرهن وما يحتاجه ) أي ما يقتضيه الرهن ويلتزمه 
ولدا عدى احتاج بنفسه لقوله لړ : « لصاحبه غنمه وعلىه غرمه  »‏ وف 
« الديوان » : إن كان الرهن مما يحتاج للنفقة وغاب الراهن رفع الختلط ات 
إلى الحا م ويأمره با رآه من النفقة ويكون ديناً على الراهن » وكذلك جميمما 
يحب على الراهن إدا غاب ففعله المسلط رجم عليه بذلك . 


( فإن كان ) الرهن ( أصلاً مثمرأ ) وهو الأرض والشجر والنخل فلا يازمه 
سقبه والقيام به » بل من شاء منها قام بذلك بلا جبر و (لزمه صرامه) أي 


)01 تقدم ذكره . 
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وإيصاله لمرتهنه بنفسهأو باله لا بالرهن » ولو حدث الثمر بعده أو لم 
يكن به فضل » وأجر حارسه من ماله لا منه أيضأ » وكذا ما 
ره جائر من خراج ماره أ غيرها من المرهونات »2 


قطعه أي قطم ثماره ( وإيصاله ) أي إيصال ثماره > ويحوز عود الماء للثمر 
المدلول عليه بقوله : مثمراً( لمرتهنه بنفسه ) بأن يحمله هو ( أو ماله ) كحمله 
على دابة نفسه أو عمده واستحاره من حمله بنفسه أو دابته أو من يصرمه أو 
بأن حمل له أحد بنفسه أو دابته بلا أجرة »> وأما بأجرة فداخل في قوله : 
ماله > ( لا بالرهن ) فلا يستعمل العبد المرهون في الصرم أو امل ولا الدابة في 
امحل لتلك الذار التي هي من الرهن “ وراهن الكل واحد ولو فی دبن واحد ¢ 
ولا تعطى أجرة امل أو الصرم من امل ( ولو حدث الثمر بعده ) لو هذه 
وصلية ؤاهاء عائدة إلى الرهن بالمعنى المصدري على طريق الاستخدام > لات 
الرهن المذكور عمنى المرهون »© أو عائدة إلى الرهن بمعنى المرهون على حذف 
مضاف > أي : ولو حدث الثمر بعد عقد الرهن > وهو الوجه الراجح لتعينه في 
قوله:( أو لم يكن به ) أي فيه ( فضل ) غا بهذا لآن الراهن إذا كان له فضل 
في الرهن يبادر إلى حمله للمرتهن ليبقى له ولا ينع فهو يسعى في تمييز ما 
سقى له . 


( وأجر حارسه ) أي حارس الرهن عن السرقة أو الدواب والطير ( من 
ماله) أي مال الراهن» أي يدفم الراهن ذلك من سائر ماله ( لا منه ) أي لا من 
الرهن ( أيضأ “ وكذا ما يأخذه جائر من خراج ثماره أو ) خراج ( غيرها من 
المرهونات ) كمشور الحيوانات > يمني أنه ذهب ذلك على الراهن و كأن مصمانة 


 ١هقال‎ — 


إلا إن أعطاه المرتجن ذلك فن ماله » وإن أخذه سده لا بهما 
فن ماله أيضاً على قول » وكذا زحكآاته على الراهن من ماله 


نزلت بماله الذي هو الرهن © ولا يذهب من دين المرتجن مقدار ذلك سواء أخذ 
الجائر ذلك بنفسه أو بواسطة أوأعطاهالراهن(إلا إنأعطاءالمرتهنذلك)الخراج من 
غار الرهن أو غيرها ( فمن ماله ) لا من مال الراهن ( وإن أخذه ) ذلك الجائر 
( بيده ) أو بأمره ( لا بها ) أي لا بواسطة الراهن والمرتهن ( تمن ) مال الراهن 
على قول ك مر نفا > ومن ( ماله ) أي مال المرتهن ( أيضأ ) كا إذا أعطاه بيده 
( على قول ) آخر . 


( وكذا زكاته ) أي زكاة الرهن وثماره كالإبل المرهونة والغتم المرهونة 
والدنانير والدراهم المرهونة على ما مر في رهنها في جنسها أو غيره» وكالحلي الذي 
هو ذهب أو فضة و ككل شيء مرهون ما اتخذه الراهن للتجر ( على الراهن 
من ماله ) أي مال الراهن ( لا منه ) أي لا من الرهن ( أيضأ ) إلا إن شرط 
أن زكاة الرهن تخرج منه > وأما ثمار الرهن والحموان المتولد منه إذا كان من 
ا لحيوان التي تازم الزكاة فيها بالذات وهي الإبل والبقر والغنم فإن الزكاة تخرج 
منبا إن كان الحموان في المطن والؤار على شجرها حال العقد أو حدثت بعده ' 
لأن زكاة الشيء منه على القاعدة والأصل » ولو كانت تخرج الزكاة من نفس الرهن 
مطلقاً لكان نقصا ما رهن وإتلإفا منه» وذلك ضرر على المرتهن ونقص من حقه 
مع أن الرهن عبوس في الرهن عنده وحق له » ففلبوا حت المرتهن 
على الحق الذي هو إخراج الزكاة منه فلزم الراهن إذ هو المحاطب بالزكاة أف 
يخرجها من ماله ولا يأخذ ما أخرج من ماله من تمن الرهن إذا بيع ولا مقداره 
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المرتبن من إخراجه للرعي فيا يرعى فيه مثله من الناس ١‏ 


من نفس الرهن ولو م يكن له مال أو كان من غير جنس ما يخرج من الزكاة 
والزكاة في ذمته. هذا تحقيق المقام > وأما إخراج زكاة المي من غيره مثلا 
وإخراج زكاة ما لا تازم فيه الزكاة لذاته كسائر المروض من غيره فعلى خلاف 
القاعدة والأصل . 


وني « الديوان » : على الراهن زكاة الرهن فما تحب منه الزكاة سواء في دلك 
ما كان من الرهن عند عقد الرهن وما حدث من المفاء والغلات ولا 
يصيب إخراجها من الرهن > والعامل أن يأخذ من الرهن ولا يحتاج إلى إذن 
الراهن ولا المرتهن وااسلط ولا يضر ذلك المرتهن» ويؤدي المرتهنز كاة دينه إذا 
كان الدين مما تحب فمه» وذلكإذا كان في مال الراهنوقاء ماله »ونح بعلى الراهن 
عشر الرهن إذا حنث باله للمساكين ولا يلحتى بالك الرهن ولكن يعطيه 
الراهن من نفسه » ( فإن كان ) الرهن ( حيوانا ) برعى ( لزمه ) أي الراهن 
( علفه ورعيه ) أي أحدهما لقوله: ( وخيّر فيأحدهما ) كأنه قال لا خاطب 
بعلفه ورعبه غيره لكنه يخير في أحدهما > وإن اتفقا على الرعي والعلف ( ولا 
يمنعه الى تهن من إخراجه للرعي فيا يرعى فيه مثله من الناس ) بحسب الصلاح 
والآمن ومحافظة الراعي» وكل ما يفعله من ذلك بنفسه أو بماله فلا يدر كه على 
المرتهن . 


( وإن كان ) الرهن ( رقيقأ أو بهيمة لزمه ما احتاج اليه من ختان ) 


وها 


أو احتجام أو ظفر أو حلا ل أو دهن أو دواء ونحوهأ نينا لا 
يستغنى عنه من ماله لا منه أيضاً > وكذا نكاح الرقيق وطلاقه 
وفداؤه وارتڪاعه وكفئه ودفاله إن مارت ىذه دون ار اتروع 


أو المسلط 


ومداواة التتان ( أو احتجام أو ) مداواة ( ظفر ) بظاء مشالة مفتوحة وفاء 
مفتوحة والمفرد ظفرة بالتاء وهي الجلدة التي تغشي العين من الجانب الذي يلي 
الأنف على بياض العين إلى سوادها ( أو جلال ) للفرس أو غيره واللباس للرقيق 
( أو دهن ) أو ضفر بضاد معحمة غير مشالة وهو ضفر الشعر ( أو دواء ) 
لمرض أو جرح أو دام ما أو جنون ( ونحوها ما لا يستغنى عنه من ماله لا منه) 
أي لا من الرهن ( أيضاً › وكذا نكاح الرقيق وطلاقه ) وظباره ( وفداؤه 
وارتجاعه وكفنه ودفنه ) وغسله ( إن مات بيده ) أي في بلده أو أمياله 
( دون المرتهن أو المسلط ) فإنما لا يازمها شيء من ذلك» ولا يصح إلااإاتف 
أذن له أو أجيز بعد الفمل إلا الكفن والدفن والغسل فإنمن إن وقعن بالمسلط 
أو المرتهن صححن . 


وكل ذلك بقع بالعبد والأمة » فإن سيد الآمة إذا شرط على متزوجها أت 
الطلاق بيده معلقا لمعلوم فل أن يطلق »> فاذا طلقما كذلك فلا يملك الزوج 
رجعتها على الصحيح إلا برضى سىدها فله دخل فى ارتحاعها » وإذا طلب العبد 
| و الآمة القذوح لزم السيد أن يزوجه ويحبر بضرب حق 'يزوج» وقبل : يحدس» 
وقمل : لا يحبر » وإن كان معسراً م يحبر بالضرب بل *يؤمر » فإن شاء تكلف 
ذلك أو باع فاستراح أو أخرجه بوجه ما أو أعتقه لوجه الله تعالى أو لكفارة » 
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وإن تلفت الثار أو الحسوان أو فسدك لحد ٤‏ دده قبل إيصاله 
لامرتهن فمن ماله أيضأ إن ضع » وإلا فمن مال المرتهن › 


وقد تقدم في كتاب النكاح في باب شبر عنه : « لا نكاح إلا يول  »‏ ونجير 
الولي إن امتنع بلا عذر » فقيل : يضرب بلا عدد حت بزو" جا من كفوها إن 
حضر » و كذا السمد إن طلبه ملو كه » انتهى . 


وفى « الديوان » : إن أبى الراهن أو المرتهن مما وجب عليه أجبر عليه » 
وإن كان الرهن عدا فات فعلى الراهن كفنه وسنته من الغسل والدفن وما شه 
ذلك »> وإن عمل ما يحب به الحد أخذ الراهن أن يأتي به » وإن أقرء بالتعدي في 
مال الناس أخذ الراهن أن جوز إقراره » وإدا جوز عرم ولم يذهب من مال 
المرتهن إلا إن كانت البينة ( وإن تلفت الثار أو الحيوان ) أو غيرها (أو فسد) 
الحبوان المرهون أو الدار المرهونة أو النخلة أو الشجرة المرهونة بالوقوء يعد 
التقدم » و كذا البئر بالانهدام بعده > وأما قبل فلا مان إلا فما بينه وبين الله إن 
علم سواء” فسد ذلك ( لأحد ) أصلاآ أو منتقلا أو حموانا أو أفسد في إنسارن 
حال كونه ( في يده قبل إيصاله لامرتهن > تمن ماله أيضأ إن ضيع ) لا من مال 
المرتهن أو المسلط > ( وإلا ) يضيع الراهن ( فمن مال المرتهن ) ولو م يضيع 
المرتهن أو كان بيد المسلط إلا إن ضيعم المسلط > فمن مال المسلط بناء على أنه 
كالراهن » وقبل : من مال المرتهن بناءً على أنه كالمرتهن + والصحمح أنه من مال 
المسلط إلا ما أف.دت الدابة من مال أو نفس إذ لم يقدر علبها وم يتبعها يصبح 
فإنه لا يلزم الراهن ولا المرتهن کا لا يازم ولو فعلت قبل الرهن » ما تقدم كلام 
التفصل . 


. تقدم ذكره في كتاب النكاح‎ )١( 


)١١  لسشلا‎ - ١١ج‎ ( - ۷۱ = 


وياجمة فعلى الراهن كل ما يحتاج إلبه الرهن أو يازمه » ولو تزع 
مره كمكرة أن انط إن غالء فان .حدنت عله من غر ادر 
تزعبا كل منبما والمسلط أيضاً » ويتداركونه إن أحدثها عليه 
أحدم »> وكذا إن حدثنت مضرة على بيت كراء يدرك تزعبا ربه 


( و ) أما الكلام ( بالجملة فعلى الراهن كل ما يحتاج إليه الرهن ) ڪا كل 
وشرب ولباس ومداواة وتزويج ونحو ذلك ما مر ( أو يازمه ) أي بيترتب على 
الرهن كضمان بإفساد وإزالة اضرار ما قال > ( ولو ) كان ما يازمه ( تزع 
مضرته ك شجرة ) إن مالت ( أو حائط إن مال ) وإذا نزع الراهن مضرة 
الرهن لم يذهب ذلك من مال المرته > فلو نزعها المرتهن لذهبت من ماله » وإذا 
أقد الراهن في الرهن بلا نزع مضرة أو خطأ عند نزعها غرم قممة الفساد 
لمرتهن أو دفع له رأس ماله إلا إن كان الرهن منتقلاً > ( فإن حدثت عليه ) 
أي على الرهن ( من غيره) أي من غير الرهن ( أدرك نزعها ) على الذي أحدثها 
أو حدثت من قبل ماله كنبات النجم ونبات فرع من عرق شجرة ( كل منها ) 
أي من الراهن والمرتهن ( و ) أدركه ( المسلط أيضأ ) معا أو وحده » أما 
الراهن فلآنه ماله > وأما المرتهن فلتعلى حقه به > وأما المسلط فكالقائم عنها » 
( ويتداركونه ) أي النزع ( إن أحدثها عليه أحدم ) فإن أحدثها على الرهن 
الملط أدرك علمه المرتهن والراهن نزعبا معا أو كل” على حدة > وإن أحدثها 
الممحهن أدرك المسلط والراهن مما أو كل وحده نزعباء وإن أحدثبا الراهنأدرك 
المرتهن والمسلط نزعبا مما أو كل وحده . 


( وكذا إن حدثت مضرة على بيت كراء ) أو نحوه من الأصول التي تكرى 
( يدرك نزعها ربه ) أي رب البيت لأنه باق على ملكه > ولو ملك المكتري 


اا = 


والعارية يدرك نزعبا عليها رببا لا مستعيرها » 


الانتفاع به مدة »> ( ومكثريه إن كانت تضره ) في مدة الكراء ولو بعد » ولا 
سما في الحال لتعلق حقه بالبيت مثلاً » وإن كانت لا تضره في مدة الكراء مثل 
غرز خشبة في جدار لا ينهدم بها » ومثل تظلبل ينقضي مدة الكراء قبل زمان 
يكون الظل فيه مضرة فلا يدرك نزعها » ولا تنصب له خصومة في نزعبا » بل 
يدرك ربه ذلك وتنصب له » ( ويتداركان ) أي يدرك المكتري نزعبا على رب 
الببت » ورب المدت على المكترى ( إن أحدثها أحدهما ) أدرك علمه الآخر 
نزعبا » أما المكقري فبدرك عله ربه نزعبا إذا أحدثها مطلقا » وأما ربه إذا 
أحدثها فلا يدرك علمه المكتري نزعبها إلا إن كانت تضره في مدة الكراء ولو 
بعد لا في الحال > ولا سما في الحال » والفرق بينه وبين المستعير أن المستعير 
لا يملك الانتفاع بل يباح له » ومتى منع امتنع » والمكتري يلك الانتفاع لأنه 
أعطى ماله في ذلك > ولو كان حيث يصح لامكري الرجوع لآنه مام برجم فهو 
على حك الوجوب . 


( والعارية يدرك نزعها ) أي نزع المضرة حال كونما محدثة ( عليها ) أي 
على ألعارية ( زا ) أي رب العارية لآنه المالك لها ولمنافمها ( لا مستعيرها ) لأنه 
م يملكها ول لك منفعتها ملكا فم يجب له فيها حت فلا يدرك التزع في الحم > 
وأما فبا بينه وبين الله فبدرك النزع لآن له حى الجوار فله أن ينبى تحدثها عن 
إحدائها > وأن يناه بعد حدو ئها عن إبقائها »2 وفي « الديوان » : يؤخذ 
حدث المضرة بنزعما عند الجام أو الجاعة أو القاضي أو يشهد » وإن م يضيع 
عند عامه أو أخذه فليس عليه خان فما أفسدت المضرة > والخلمفة أو نحوه مثل 
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صاحب الشيء »> وإن قدم أحد من الناس إلى حدث المضر”ة على ما جعل للآجر 
خمن »© وكل من قدم من أهل المشاع أو الشركاء أدرك نزعبا » وإن قدم طفل 
ومجنون ولم ينزع ضمن © ويدر كه الرهن.والمرتهن وصاحب العوض وصاحب 
الإمساك وصاحب الكراء والعارية وصاحب الشيء؟و إذا قدم إلى الخليفة وضمّع 
النزع ضمن ماله إذ ضيع > وقيل : من مال الطفل أو الجنون أو الغائب ونحوم 
من استخلف عليه » وله أن يعطي الاجرة من مال من استخلف عليه على التزع 
ولا يؤخذ الخليفة والمرتهن والماسك والمكتري بمضرة ما بأيدهم > ويؤخذ 
الشريكان إلا إن غاب من أحدث فلا يؤخذ الحاضر وما وقف ببسم أو إصداق 
يؤخذ بمضرته مالكه حت ينتهي إلى من وقف إلبه» وما جمل للأجر أو لاسسجد 
ينزع مضرته من حدثت عليه »> وقبل : يؤخذ بنزعها من جعله لدلك > ومن قدم 
إلبه في نزعها فباع قبل أن يفسد شيئا فلا عليه إن عم المشتري » ولا يكوت 
التقدم إلبه تقدما إلى المشتري ونحوه > وإن ل يعم المشتري ونحوه حت أفسد 
ضمن الأول > وإن باع الخليفة فمن ماله إذ م يخبر المشتري > وإن أحدثت على 
رجال غير مشتر كين وقدم واحد فلا يضمن إلا له » ويضمن من قدم إلبه أحد في 
تزعما كل ما أفسدت له أو لغيره من مال أو نفس © وإذا مات محدث المضرة | 
يدرك النزوع على وارثه > وإن مات من أحدثت عليه أدرك وارثه النزع » 
وقيل : يدرك النزع على وارث المحدث إذا مات » وقبل : الحق يدرك النزع 
مات من مات »© وإذا أحدثت على رجال أدرك كل واحد نزعبا » وإن جوز 
دعض فلغيره نزعها قرب أو بعد في ذلك > وکل ما ينزعه الحا م ينزعه من جملت 
إلبه إن لم مخف الشر > وإنما يقدم في صرف المضرة إلى الراهن دون المرتهن » 
وإن نزعها الراهن فلا يضر ذلك المرتهن > وإن كان الرهن منتقلا مثل العبيد 
والحموان إذا جعلوا المضرة فإنه يتقدم إلىوصرف المضرة إلى كل واحد منها » ولا 
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وإن أتى على هضرة وا تشب به كأثمار أو سنين تثبت إن 
غائياً أو طفلاً أو مجنو نا 6 ولو حضر مرتهنه 3 المسلط 


يحوز لأحدها أن يأذن لمن يحدث المضرة على الراهن ١‏ ه ( وإن أتى.على مضرة 
وما تثبت به ) في الج ( كأتمار أو ) مضي ثلاث ( سنين ) وكاستغناء . 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر : من غرس في أرضه ما يكون مضرة على 
جاره م يكون مقدار ما تثيت عليه فيه » قال في ذلك أقاويل » منهم من 
يقول : حتى يستغل > ومنهم من يقول : حت يستغني »> ومنهم من يقول : 
حيئا نبت ذلك من غرس أو نبت من غير غرس مثل التوى أو غيره من الحب » 
والمأخوذ به في هذا حتى يستغل »> وتلك القلة حت تلد فحيث ما ولدت فهي 
ثابتة “أدر كت أو لم تدرك » قل" ذلك أو “كثركفلا يشتغل بغلة غرست ممما سواء 
في ذلك استغلہا صاحبها أو غيره » ومنهم من يقول : في هذا ما رد ثلاث سنين 
إلى فوق > ومنهم من يقول : سبع سنين > ومنهم من يقول : لا تثبت حت تثبت 
مقدار ما نحيزها فمه ويستغل » يعنى : مدة الحمازة على الخلاف فمها» ولا يشتغل 
عق قل هدو و مل فة ا قد عليه ال ةا ف 
ما استمسك به فإنه يدرك نزعہا إلا إن مات من حدثت عليه » ومنهم من يقول : 
من مات منه| فقد ثبتت الخ » و كذا الخلاف في مضرة البناء إلا الاستغلال 
( تشبت إن كان الراهن أو رب بيت الكراء أو العارية حاضراً ) ,الغا عاقلا 
( لا إن كان غائبأ ) خارج الفرسخين ( أو طفلاً أو مجنونأ ) فإن كان غائ 
| تلبت عليه ٠‏ . 


( ولو حضو ) في تلك المدة ( مرتهنه ) أي مرتبن البيت ( أو المسلط 


۱0 نت 


أو كلاهما > أو المكتري ورل کر ور هو لاء 
مع غيبة رب الثيء » ۴ لا ينتفع عكسه , 


أو كلاهما ) في مألة الرهن ( أو المكتري ) في مألة الكراء ( أو المستعير ) 
في مسألة العارية لآأن مدة ثبوت المضرة إا قفي في حضور الذي ملك الشيء 
الذى أحدثت عليه المصرة لأنه هو الذي لو أجاز المضرة على الشيء المعار أو على 
الرهن أو اللكرى بعد الخروج من الارتهان أو الاكتراء لجازت »> فمكون إذا م 
يطلب إزالتها كان سكوته كالرضى بها > ( و ) المرتبن والمسلط والمكتري 
والمستعير غير مالكين ف ( لا يضر حضور هؤلاء مع غيبة رب الشيء ) الذي 
أحدثت عليه المضرة ( ا لا ينفع ) في دفم ثبوت المضرة ( عكسه ) أي عكس 
ما ذكر أو عكس حضور هؤلاء المصحوب بغيبة رب الشىء»والمعنى واحد وهو 
حضور رب الشيء > وغيبة هؤلاء بأن غاب المكتري ونحوه فجاءوا > فقالوا : 
لاتثبت المضرة لأنا غائبون ؛ لا ينفم قوهم هذاء فإن قلت : كيف يتصور كون 
الراهن أو المككري أو المعير طفلاً أو مجنونا ؟ قلت : بأن برهن أو يعبر أو 
بكري أبوهما ماليا فيموت الأب أو يغيب أو بحن ويبقى الطفل أو اللحنون أو 
يفعل ذلك خليفتها للمصلحة لما فيموت الخليفة أو يغيب أو يحن ويبقى الطفل 
أو المجنون أو برثان ما هو في الكراء أو الرهن » وأما في العارية فيرجع إليها 
بإدثها إياه » ويتصور في الجنون أن برهن أو يكري أو يعير حال الصحو ثم 
يرجم في الجنون أو قبل جنونه ثم يحن » وإذا بلغ الطفل أو أفاق المجنون 
فلها القيام إلى النزع ولو رضي الخليفة إن لم يكن في الرضى بها مصلحة لما . 


وقال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : وأما خليفة الغائب فإنه 
يدرك نزع كل ما حدث من الغائب من المضرات قبل خلافته أو بعدها » ولا 


- 1554 


ت ِ- 9 14 5 
وجاز لتعلق حقبم ا أحدث عليه » وعلق ثبوت مضرة لسكوت 
حاضر جائز تجويزه ها وسكوته بدل عنه » وإن حدثت من 
رهن أو بيت كراء أو عارية على 


يئيت عليه شيء من ذلك نحضور خلمفته » و كذلك خللمفة التم والحنون الخ » 
وقبل : في رضى الأب عضي على يحنونه أو طفل » وإدا رضي صاحب الشيء 
بالمضرة ثم قدم المكتري أو المرتهن فلها القيام للنزع لتعلق حقها بالشيء » ف-إن 
قاما بإزالتها ثم عاد الشيء إلى صاحبه لل تثبت کا يثدت المتق لتشوف الشارع 
إلى العتتى » وإن رضي المضرة الراهن أو المالك وردها المرتبن أو المكتري قبل 


ل 


( و )إنما ( جاز ) نزعهم » أي نزع المرتن والمكتري لتلك المضرة فعبز 
عن الإثنين يضمير الماعة بل الضمير لما ولامسلط > ويدل على أن الضمير لهم 
وحدهم صون المستعير ما تقدم من أن المستعير لا يدرك نزعبا ويدل له أيضاً 
قوله : ( لتعلق حقهم بما أحدث عليه ) أي على الشيء و!اجحدث هو المضرة » 
ومعنى تعلق حقهم بها أن لهم إزالتهاء ولو قال: با أحدثت عليه لكان ظاهراً » 
ولعل هذا هو المراد فىكون عليه تائب الفاعل فإن المسثمير لا حى له حكا . 


( وعلق ثبوت مضرة لسكوت حاضر جائز تجويزه لها ) في اة أو م 
يكن الشيء متعلقا فيه حتى هؤلاء أو بعض خروح الشيء من حقهم (وسكوته) 
أي سكوت الحاضر الجائز التجويز لها عن دفم المضرة ( يدل ) بالباء الموحدة 
( عنه ) أي بدل عن التصريح بالتجويز » ( وإن حدثت ) مضرة ( من رهن ) 
بين أو شجرة أو غير ذلك ( أو بيت كراء أو عارية ) أو نحوه ما بكرى على 


کت 


الغير أخحذ بنزعبا عحدثها ولو مرتهناً أو مسلطاً أو مكتريا أو 
مستعيراً » ويؤخحذ الراهن أيضاً وت البيت بم وإن لم يحدة 
کا يؤخذات بحدوثها من الرهن والبيت نفسما لا من 
أحد لأنهما المالكان » وإن ضبّع الراهن نفقة الرهن و كسوته 
وعلقه 


( الفير ) أي على مال الغير ( أخذ بنزعها حدثها ولو مرتهنا أو مسلطأ أو 
مكتريأ أو مستعيرا ) بأخذم الراهن أو المكري أو من حدثت عليه بنزعما إذا 
أحدثوها »> وإذا كان الحدث غيرهم فإن من أحدثت عله يأخذه بنزعا أو يأخذ 
الراهن أو المكري لايا المالكان4ولا يؤخذ المرتهن ولا المكتري ولا المسلط ولا 
المستمير إذ ل يملكوا وم يحدثوا . 


( ويؤخذ الراهن أيضأ ورب البيت ب ) إحدائ ( هم ) تلك المضرة إذا 
أحدثوها » و يعني المرتبن والمسلط والمكتري والمستعير » ( وإن لم يحدثا ) أي 
والحال آنا م حدثا لأن ذلك مالما ( کا يؤخذان بحدوثها من الرهن والبيت 
نفسهها ) ونحو البيت ما يكرى كملان الشحرة والمحائط ( لا من أحد لأنها 
المالكان ) لذلك » فجاز أخذهما ولو كان الحدث غيرهما . وفى « الديوان » : لا 
يدرك على المسلط صرف مضرة كانت من الرهن ويدرك عليه ما أفسد الحموان 
وبرجع على الراهن إن لم يضيع > ويدرك عليه صرف مضرتهم » ولا جوز له في 
الرهن فعل إلا ما سلط علمه » فإن ساق الدابة أو قادها فأفسدت برجلما ضمن 
وعليه أن يغرم من أفسد في الرهن . 


( وإن ضيح الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه ) معطوفان على النفقة 
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وامتنع أو هرب فانفق المرتين من ماله و كسا أو علف , أخذ 
ذلك من ثمن الرهن إذا باعه إن لم يعطه الراهن له » وإن 
لم يكن فيه فضل تبع به الراهن » وإن أعطى المرتبن أجرة 
صارم الرهن أو حامله للبيت من ماله فذهب الشجر والغلة قبل » 
ذهب الرهن بما فيه وأدرك على الراهن إن امتنع أو غاب 


عطف خاص على عام فإن النفقة تشمل ذلك وغيره كالسقي والمداواة ( وامتنع 
يعدما طلبه المرتهن أو المسلط بلا هروب ( أو ) طلبه و ( هرب ) أو كان 
غائ أو طفلاً أو مجنونا ولا خلمفة له أو قائم ( فأنفق المرتهن ) أو المسلط 
( من ماله وكسا ) ما بكسى كمد وأمة و كفرس نحل ( أو علف أخذ ذلك ) 
أي مثله أو قبمته ( من تمن الرهن إذا باعه إن لم يعطه الراهن له ) مثل ما أنقق 
أو قبمته ( وإن لم يكن فيه ) أي في تمن الرهن ( فضل تبع به الراهن ) وإت 
أنقق ول يطلب الراهن أو خليفته أو قائمه قبل الإنفاق عد متبرعا . 


( وإن أعطى المرتهن أجرة صارم الرهن ) أو حاصده ( أو حامله للبيت 
من ماله فنهب الشجر والفلة ) أو أحدهما ( قبل ) أي قبل أن يقضي ماله من 
من الغلة أو يمد بيعها أو قبل أن يبيع ( ذهب الرهن بما فيه ) وإن م تذهب 
الغلة فلهأخذ ما أعطىعلى الصرم مثلآ منها و كذا من الرهن إن ل يتلف (وأدرك) 
في هذه الصورة السابقة من إعطاء أجرة الصرم مثلآً وذهاب الرهن وقي صورة 
إعطائه أجرة الصرم وعدم دهاب الرهن ( على الراهن إن امتنع ) من الصرم 
أو الحصد أو امل ( أو غاب ) وم يكن خليفة له أو كان مجنونا أو طفل وم 
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ما أعطى على الصرام أو الخل »> فكل ما يبلك الرهن بتركه 
إذا فعله مرتهنه من ماله أدركه على راهنه إن امتنع أو غاب › 
وكذا ما داواه به من مرض أو جرح أو فداه به من عدو 
يدركه على رأي من جعل الرهن ثقة بحقه في يده لا يتعلق به 
حق ضمانة لم يتسبب لحا لا على رأي من جعله بما فيه لتعلق مُمانه 
بالضامن 


يكن له خليفة ( ما أعطى على الصرام ) والحصد ( أو الحمل > فكل ما ملك 
الرهن بتركه إذا فعله مرتهنه) أو المسلط (من ماله أدركه على راهنه إن امتنع) 
من فعله ( أو غاب ) ول يكن له خليفة أو كان طفلاً أو مجنونا ولا خليفة له » 
وإذا امتنم الخليفة أدرك على الراهن > ومحبر الراهن أو الخليفة على الفمل > 
وقبل : لا يحبر ( وكذا ما داواء ) المرتهن أو المسلط ولو ل يبرأ (به من مرض) 
أو جنون ( أو جرح أو فداه به من عدو يدركه على ) راهنه في ( رأي من 
جعل الرهن ثقة بحقه ) أي حى المرتهن ( في يده ) كالفمانة فإن الحق يتعلق 
بالضامن والمضمون على ما مر في محله > و ( لايتعلق به ) أي بالرهن ( حق 
ضمانة لم يتسبب ) مرتبنه ( لها ) هذه الجلة نمت ضمانة وهو نعت لبان الواقع 
لن الرهن لا سبب له إذ جاءه الضرر من غيره ( لا على رأي من جعله ) أي 
الرهن براءة لاراهن > وقال : ذهاب الرهن ذهاب ( بما فيه لتعلق ضمانه ) أي 
٠‏ الرهن ( بالضامن ) اللام علة لقوله : لا يتعلى »> وأما على قول من قال : هو 


- ۷۰ 


على أن المداواة أمر ممكن النفع لا محققة » ولا بك حاكم 
بذلك ٠»‏ والنافع الحقيقي هو الله تعالى . 


براءة للراهن فلا يدرك المرتهن أو المسلط ما أنفق على الرهن أو صرفه عليه لآنه 
لو م ينفق وم يصرف لملك الرهن كله أو بعضه فيذهب ديثه بذهاب الرهن > 
فإنفاقه وصرفه تنجية لاله من الذهاب فلا يدرك ما أنفق وصرف على الراهن بل 
يعد ذلك مصيبة نزلت ماله ( على ) أي مم ( أن المداواة أمر ممكن النفع لا 
حققة ولا حك حا بذلك ) المذ كور من النفع إذ لا يدري هل وقع النفع لإمكان 
أن لا يكون المداواة سبباً في برئه ( والنافع الحقيقي هو الله تعالى ) ولا يخفى 
الفرق بين ما احتاج إليه الرهن على كل حال كلا كل والشرب واللباس ودهن ما 
يحتاج للدهن > فهذا ينبغي أن يدر كه المرتهن أو المسلط إن فم لل لأن الرهن 
يتوقف بقاؤه على ذلك » فقبام الراهن به كأنه مذ كور في العقدة » وما لا يحتاج 
إلبه إلا لحادث كمرض وجنون فبذان لا يدركان على الراهن ما صرفا فيه » 
وأيضا هذا لا يتحقق الملاك بتر كه مخلاف نحو الأ كل والل أعل . ) 
ومن بمده أمانة أو عارية وفداها من عدو أو سبم أو ما يفسدها مطلق] 
ماله فإنه يدرك ما صرف على صاحبها إن لم يكن حاضراً » وحفظت ذلك نصا 
موجوداً في « الآثر » : ومن نجى مال غيره أو نفسه ماله ففي إدراكه قولان › 
من قال يازمه أن بنجي ل يقل بالإدراك > ومن قال لا يازنمه قال : يدرك إن 
أشبد على أنه يدرك » وسبأق أن" من فدى الرهن باله أدرك ما فداه به فما بيه 
وبين الله لا في الى لأنه يمكن أن بيتبرع»“فلو أسشهد على الإدراك لأدرك في الحم 


- ا١ا/١‎ 


أيضا » وتقدم في الجنائز أنه إن لم يكن من أولبائه أحد كفئّنه من حضروا 
ولو يحميع أموالمم » ويدر كون ذلك من ماله إرت أشمدوا وإلا أدر كوا فما 
بینم وبين الله » وتقدم في « باب حقوق اليتامى » أنه يحوز لخليفة البتم أن 
يعطي الطبيب الأجرة عليه »> وإن أعطاها من ماله حسبها عليه » وكذا إن 
فداه من العدو . 


وفي « القواعد » : ويعطى منه النوائب يعني من مال اليتم وهذا هو الحق > 
و كذا يعطى الخراج إذا كان إن ل يعط أخذه الجبار كل أو أكثر ما طلب > 
وليس كا قال الحواري : إذا بلغ التي وطلب ما أدّى عنه الوصي إلى الجبار 
كان على الوصي أداء ذلك إلى البتم » وتقدم ذلك في الحقوق» وليس على المسلط 
حصاد الرهن ولا صرم نماره ولا مايوضم فيه ولا مأواه ولا رعمه بل برجم بهذا 
كله على الراهن إذا فمله لأن هذا كل على الراهن » وإن داواه المسلط أو أعطى 
عليه حقا للطبيب فلا يدر كه على الراهن ويدرك ما نجاه هو أو المرتهن من الملاك 
على الراهن»» وسواء كان الرهن كفاف الدين أو أكثر أو أقل إن أراد أن يداويه 
فمل > وإن شاء ترك > وذكر في الكتاب أنه إن رهن في أقل من قىمته فتكون 
المداواة بينها على المحاصصة »> وإن ضيع المسلط الرهن حت أتلف أو أفسد في 
أموال الناسضمن»وإن أتلفه بنفسه أو ماله غرم قيمته للراهنوردها منهفتكون 
رهنا بمده يدرك ذلك عله المسلط والمرتهنأن بردها يمد المسلط >وإن أبى الراهمن 
أن يقضبا وضعبا قدامه فيبرأ منها ثم يرفعها رهناً في يده > وإن مات الراهن 


— ۲ = 


حا بر لح لا ا رهناً » وإن 
قال له الراهن أو خلىفته : امسكبا رهنا» ل يحز حى يقبضها » ولو قال : 
إمسكبها رهنا قد أبرأتك e‏ 
تلف ورد قيمة النفم > و لا ينفسخ بانتفاعه ويمنمه الراهن والمرتهن 


وائله أعم ٠.‏ 


— YF — 


باب 


على المرتبن حرز الرهن كيف شاء » وعله وإن عند زوجته 
كاله إن لم بعل لحا خيانة » أو عند أمين » أو يحمله معه في سفره 
إن شاء » 


باب 
فيا يكون على المرتهن من الحقوق 


( على المرتبن حرز الرهن ) حفظه ( كيف شاء ) بالغ فيهذا العموم بقوله: 
وإن عند الخ ( وصحله ) من ماله » وان أعطى الكراء على الحرز أو امحل فلا 
بدر كه ويضعه ( وإن عند زوجته ) أو سريته أو خادمه أو خازنه ( كاله إن 
م يعلم ها ) أو لمن ذكرته ( خيانة أو عند أمين أو يحمله معه في سفرء إن شاء ) 
وكان لا خاف عليه فی سفره » وإن شاء وضعه عند من ذ كر وسافر بدونه © 
وإن خاف عله فی بلده نقله إلى المأمن» وإن انتقل منه نقله معه*وجاز تر كه عند 
من بأمنه علمه » وكذا سائر الأماناآت يضما عند من ذكرتا كل ولا خمان عليه 
في ذلك إن ضاع الرهن أو الأمانة ولا يعد مضيعاً . 


NOS 


ففي « الديوان » : کل ما تداوله الرجل من مال كان في يده خمنه مالم يصل 
صاحبه » ورخص إن رجعت إلى بده ول تتلف بسبب ذلك › وأما زوجته فإنه 
يضعه عندها إن ل يعم أنها تخون الوديعة > ومع ذلك ففيه الخلاف في ذهاب 
الرهن > هل يذهب ماله به أو قدره أو لا يذهب شيئاً ؟ ولیس کا يتوم من 
كلام بعض المشايخ أنه لا يطالب بالفضل قطعا > وقبل : إن وضع الأمانة أو 


الوديعة عند غير زوجته أو سريته ضمن . 


وفي «التاج» : إن أودع الأمانة بلا ضرورة خمن»وإن سافر بأمانة ضمنما إن 
تلفت عند الشافعي وموافقيه إن لم يأذن صاحبها > وقال أصحابه : إن أراد 
السفر حملها إلى الحا ك وأودعبا ثقة » وقال أبو حنيفة : له أن يسافر بها » وقال 
صاحباه : إن كان في حلا مؤنة كراء أو غيره ضمنها » وإلا فلا » وأجاز هو 
للآمين دفعها إلى من بث به من يازمه عوله إذا ا 
ونحوه عن زيد بن على > وضمنه الشافمي > والآصح أنه إذا دفعها إلى ثقة يأمنه 
على ماله فلا يضمنها ولو أجنيسا] وكان في غير منزله » ذكره 0 
وذكروا في « الديوان » : لا يجوز لالمرتبن رهن الرهن ولا إعارته ولا الاستنفاع 
به » فإن فعل فبو ضامن ولا يستودعه إلا عند زوجته أو سريته إن عل أنها لا 
تخون الودائم > وإن أودعه عند غيرهما فبو ضامن أممنا أو غير أمين > وقيل في 
الأمين : لا يضمن » وإن أراد سفراً أو تحويلا عن موضعه الذي هو فيه فليرفءه 
إن كان ما كن نقله » وإن كان ما لا عكننقله فلبوص علبه زوجته أو سريته» 
وإن م تكن الزوجة أو السرية فلبوص عليه الأمين » وإن لم يحده فل.ختر خير 
من وجد > والمسلط بمنفزلة المرتهن في التضمس والرفوع والاستبداع والبيع 
والتضييع على حسب ما ذكرت في المرتبن > وإن أعاره المسلط للراهن فتلف 


Yo —‏ \ کے 


وعلىه الأشكال والقبود إن کان يوان 6 وده لر اهنه وإن لغيره 
بعارية » ورهنه بإذن ربه ولو عامه إن فسخ أو فك من يده 


٠ e ٠. e بأبراء‎ 


e 


من يد الراهن فمو ضامن للمرتهن ماله » ولا يضمن الفضل للراهن » وإن أعاره 
للمرتبن فتلف فالمسلط ضامن لقيمة الرهن للراهن » ومال المرتهن على قدر 
أقاويلهم فيه . 

( وعليه الاشكال والقيود إن كان حيواتا ) لأن ذلك من تام قبضه 
المذكور في قول الله جل وعلا : ج فرهان مقبوضة "١#‏ ( و ) على المرتهن 
( رده ) أي رد الرهن أو الباق ( لراهنه وإن ) كان ملكا ( لغيره ) أي لغير 
زاهنه إذا صار عنده ( بعارية ) أو أمانة أو وديمة أو غلط أو لقطة أو وجه 
من وجوه غير الغصب والسرقة ( ورهنه بإذن ربه ) وهو الذي جعله بيده 
عارية أو أمانة أو وديعة » والذي تبين أنه له وإن رهنه بلا إذن ثم أجاز ربه 
فكذلك > وإن غصبه أو سرقه فرهنه ؛ بطل » وقيل : يصح إن أذن له ربه في 
أن برهنه ولو م يقبضه ربه » ورخص ولو رهنه بلا إذن فأجاز زبه فإذا 
جاز الرهن رد لراهنه؛بلقال بعض: إذا كان الشيء في يد إنسان بلا غصب 
ولا سرقة فرهنه ؛ثبتالرهنواو جوز ريهوم يأذن»وعلبمه فير ده المرتبن للراهن» 
وإذا إيجحز الرهن فإغا برده لالكه» وإذا جاز رده لراهنه (ولو عامه)أي ولو عم 
ربه:لآنه ليس خصعا مالك الرهن بل خصمه الراهن ( إن فسخ أوفك من يده 
بإبراء ) بان أبرأء المرتهن من الرهن وتركه له مطلقا على قول > ويشرط 


. ) ٠۸۴ تقدم ذكرها ( البقرة‎ )١( 


SD 


أو و أو استيفاء أو هة ٠ ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


أن برضى الراهن بالترك على قول آخر ( أو ) ب ( وضع ) أي بوضع الدين » أى 
إسقاطه عن الراهن ( أو ) ب ( استيفاء ) لحقه من الراهن أو من ناب عنه 
( أو هبة ) بأن يهب دينه الذي على الراهن لأحد أو لنحو المسجد فلا تكورن 
ذمة الراهن مشغولة به لمرتهن > فلا يثبت الرهن له لأنه لا حتى له حمنئذ ولا 
للموهوب له > لأن الرهن لم يعقد له > ولا يصح للمرتهن هبة الرهن للموهوب له 
لآنه لم يملكه “وذلكإن أقسَبل الموهوبله المبة »وقبل الراهن أنيعطي للموهوب 
له ما في ذمته »وإن م يقبل أن يعطيه “فالقول له» فبعطي للمرتهن لآن العقد بينها 
وهب المرتهن لمن يشاء > وإذا وهب ول يقبل الموهوب له أو لم يقبل الراهن أن 
يعطي لموهوب له > تمن قال : إن الرهن ينفسخ بإبراء المرتهن الراهن منه» 
قال : انفسخ » ومن قال : لا ينفسخ إلا إن رضي الراهن إبراءه » قال : لا 
بنفسخ > وذلك لأن همة ما في الرهن خروج من الرهن » و كذا القولان إذا قلنا 
إن المبة لا تصح إلا بالقبض » وما في الذمة غير مقبوض » والذي عندي أت 
ما في الذمة لا يصح هبته إن أجل إلا إن حل أجل لأنه قبل الحاول لا يلك قبضه 
فلا يصح تصرفه فيه بالحبة كا لا تصح الحوالة إلا بعد الحلول » ويل : تصح هبته 
كا تصح المالة ؛ ويكون كن عقد عقداً معلقاً إلى شيء فإنه وهب ما فى الذمة 
على أن يقبضه إذا حل »© وإذا وهب ما فى الذمة » وقبل الراهن والموهوب له 
وصح ذلك » فإن كان الواهب أب أو زوجة خافت أو اعت خوفا فرجم في 
هبته أو رجعت أو وهبه من خاف مطلقا أو الاخت حيث تستحي فوقع الرجوع 
صح الرجوع » وفي بطلان الرهن القولان؛ و كذا عند مجيز الرجوع في المبة ما م 
تقبض »© وعند ابن عماد : الجيز الرجوع فما مطلقا في يا ولو كان كالرجوع 

في القىء عند الله جل وعلا . 

وكلام « القواعد » في جواز رجوع الزوجة في هيتها حمل على ما إذا تبين 


- ۷۷ ( ج ۱۱ - الل - ١۲‏ ) 


لا لوارثه » الات إن رهن مأل ولده بحاجة يرده المرتبن له إن 


فسخ ما 


خوفہا أو ادعت خوفا وم يتبين عدمه و كذبها » ولیس کا قد يقال إنها خصوصة 
يحواز الرجوع » لآن الحديث خصه بالأب » وأما لملة الخوف فتشاركبا فيه 
الأخت حيث خافت وغيرما کا يأتىي في عله إن شاء الله »> وأدوات الشرط 
الثلاث عائدة إلى قوله : رده لراهنه > و كأنه قال : رده إلمه إن فسخ بوجه من 
وجوه الفسخ أو فك بإيراء الخ ( أو ) ب ( حوالة ) برضى الراهن معه والحال 
عليه » وإن قبل المرتهن الحوالة أو طلبها ولم يتفق الثلاثة عليها » ففي فسخالرهن 
القولان » و كذا قوله ( في الح ما ) ظرفية مصدرية ( حيي الراهن ) عائد إلى 
قوله : رده لراهنه » وأما فما بينه وبين الله فسجوز لامرتهن رد الرهن لمالكه › 
وإذا م يصح الرهن من أول مرة ول يجزه مالكه لم يحز الرد إلالمالكه في الحم > 
وفما بينه وبين إلله إلا ما مر من جواز الرد للغاصب والسارق إذا عامت توبته » 
وتقدم ترخمص . 

( وإن مات ) الراهن ( دفعه ) مرتهنه ( لربه لا لوارثه ) أي لا لوارث 
الراهن لآنه ليس ملكا للوارث » ولم يجمله الوارث في يده فلا يعطه إياه ويقطعه 
عن مالكه > ( والأب إن رهن مال ولده ) بالغا عاقلا أو طفلاً أو جنونا لجواز 
ذلك » ولجواز نزعه للببع ولو أجاز ولده ( بحاجة ) هي للأب ( برده المرتهن ) 
في الحم وفيا بينه وبين الله ( له ) أي إلى الأب لأنه دخله من قبل الأب مع 
الوجه الشرعي إذا احتاج ( إن فسخ ) بوجه من وجوه الفسخ أو فك بإبراء أو 
وضغ أو استبفاء أو هبة أو حوالة على نحو مامر ( ما ) ظرفية مصدرية 


= ۱۷۸ ب 


حيبي » وللمنزوع منه إق قاف وار :إن غات اها ل رایت 
أببه إلا إن مات الولد قبل أببه فوارث أببه أوؤلى من وارثه هو, 
وأصل هذا أن" الأب إذا أخذ من مال ولده بحاجة فالم يتصرف 
فيه موقوف على الولد » وإنا أبيح له قضاء الحاجة منه » فا لم 
يقبض بذلك 


( حيي ) الأب ( و ) برده ( ل ) لولد (١‏ لمتزوع منه إن مات ) الأب وبلغ 
الطفل أو أفان المجنون أو ليس طفلاً أو مجنونا » وإن ل يبلغ أو لم يفق رده 
لخليفته) ( ولوارثه إن مات أيضأ لا لوارث أبيه إلا إن مات الولد قبل أبيه 
فوارث أبيه أولى من وارثه هو ) لأنه إذا كان الأب أولى من الإين ما حيبي كان 
وارثه أولى من وارث الإين . 


( وأصل هذا أن الأب إذا أخذ ) شيئا ( من مال ولده عحاجة ف ) ذلك 
الشيء ( مالم يتصرف فيه ) الأ كل أو بالقضاء أو بالبيع أو بالتبديل أو #-و 
ذلك ( موقوف على الولد) يتوقع أن برجم إلبه إذ لو مات لحك له به» وقيل: 
لا يحم به للولد إن مات أبوه وم يغيره » و كذا لو نزعه من الأب وفعل فيه فملاً 
مضى فعله إن زال احتياج أببه إلبه » و« ما » ظرفية مصدرية وموقوف خبر لما 
قدرت بعد الفاء > ويجوز كون «ما» موصولة إسمىة أو موصوفة ميتداً خيره 
موقوف > أي فا م يتصرف فيه مما أخذه موقوف على الولد > ( وإنما أبيح له ) 
أي للآب ( قضاء الحاجة منه ) إذا ل يحد ما يقضي منه ولم يبح أخذ مال ولده 
مطلقاً بل للحاجة ( فا لم يقبض بذلك) «ما» واقعة على المال والإشارة للمذ كور 
من الحاجة أو لقضاءًا > أي فا م يقبضه. لحاجته بل قبضه بلا حاجة سواء كان 


— ۷۹4 


وفف إلبه > ولذا صار اول من وارث أ بيه ماله « وإن مات ١‏ 


أخذه من أول مرة بلا حاجة ثم حيسه بدونها أو أخذه بالحاجة ثم قبضه أي 
حمسه بدونها أو مأل يقبضه بذلك التصرف» بعنى أن القبض يتحقق بالتصرف 
( وقف إليه ) أي إلى الولد > ولو قال : فما لم يقضها به وقف إليه لكان أولى . 


( ولذا ) أي ولا ذكرناه من أن مام بقض به يرقف إلبه ( صار أولى من 
وارث أبيه بماله » وإن مات ) الولد ( لم يسرك وارثه عند أبيه في ذلك شيئا ) 
ولو بقي ل بقضهول يغيره لان الولد لا يدر که عند أبيه إذا بان احتياجه»فكيف 
يدر كه وارثهعند أببهولو كان الولد يدر ك ذلك فىيحماة والده لما جاز لوالده أخذ 
شيء منماله»وإن رهنهالآب بلا حاجة بطل وردهالمرتهن للولد أو وارثه لا للأب 
أو ارق © ومن قال : مال الولد لابه ولو م يحتج فإنه يقول : برده للأب أو 
وارثه فيالحكم » وجاز له رده لولده فيا بينه وبين الله » وتقدم حک الب في مال 
ولده » ويأتي في كتاب الأحكام أنه إن باع الآب مال ولده » ولم يصرف ثنەقي 
حاحته ادر که الإبن » وقيل : لا » وإذا كان للإبن دين على أببه نزل مع الغرماء 
سواء كان له عليه .بمعاملة أو تعدية > أي إن ل يعن قضاءه ويشهد على قضائه عند 
الاحتماج » فلو أسبد على قضائه لنفسه بعد المعاملة أو التعدية عند الاحتياج / 
يدرك الأب مع الإبن مع الغرماء > وقبل : يقدم الغرماء على الإبن » وقد حك أبو 
زكرياء يحيى بن وجين وأبو عبد الله وغيرهما حبس رجل وإخراجه إلى الخطة في 
دين ماطل به إبنه . 


( وان رهن ) الاب ( من ماله ) مال نفسه في دين طفل أو بجنونه وذلك 


— أ١محبءاس‎ 


فعلى المرتهن رد الرهن إن فسخ أو الباقي منه بعد حقه إن كان 
للأب أو وارثه إن مات ورد له أيضأ مأ حبي › والإن طفل إن 
رهن ماله في دينه » فإذا بلغ رد إليه لأن الدّين عليه والرهن 
له » وإن مات قبل بلوع أو بعده رد لوارئه دون أبيه إلا 
منابه منه 


أن بجني الطفل أو المجنون جناية في الأموال أو حجني فى النفس أقل من ثلث دية 
تلك النفس ( فعلى المرتهن رد الرهن إن فسخ ) أو فك بإبراء أو غيره مما ذكر 
( أو ١‏ ) ارد ا (لباقي منه ) أي من نفس الرهن أو من ثمنه ( بعد حقه إن كان ) 
أي إن حصل باق أي إن بقيت بقبة ( للأب ) أي إلى الأب متعلق بقوله : رد 
الرهن » أي فعلى المرتهن رد الرهن أو الباق إلى الأب ( أو ).إلى ( وارثه ) أي 
وارث الأب ( إن مات ) الأب لآن الرهنمال الأب ومن ورثته الاب فيرد إلمه 
مع سائر الورثة » ( وراد له أيضأ ) بالبناء لمفعول أي ورد الرهن أو الباق 
أيضا إلى الأب ( ما حيي و ) الخال أنه ( الابن طفل:) أو يجنون ( إن رهن 
ماله ) أي مال الطفل أو المجنون ( في دينه ) أي دين الطفل أو المحنون » ( فإذا 
بلغ ) أو أفاق ( رد إليه لأن الدين عليه والرهن له ) وقد رهن بلا إذن منه 
بخلاف من أذن لغيره أن برهن من ماله » ( وإن مات قبل بلوغ أو بعده ) أو في 
جنون أو بعد إفاقة ( رد لوارثه ) وارث الإبن الأم والجدة إن م تكن الأم 
مع الأب والزوجة على القول بأن الطفل والمجنون المتزوج فيجنونه ترثه زوجته» 
لا على قول من قال : لا ترثه » كا يعلق إلى بلوغ أو إفاقة » وقد مر فيه الخلاف 
السابق في الزوجة الطفلة والأب » ولو كان وارثا » لکن لا برد إلمبه وحده بل 
برد إلبه معبهم لا وحده كا قال: (دون أبيه) ودون وارث أبه ( إلا منابه منه) 


کل 


بإرث » وكذا إن مات الأب فإنه يرد للولد إن بلغ وإلا فلخليفته 
لا لوارث أبيه » ورهن يديم وجنون وغائب يرد لخلائفبم ما 
i EEN E‏ 
ولا يحل له » ولا برد فعله إن فعل 


أي من الرهن ( بإرث » وكذا إن مات الأب فإنه يرد للولد إن بلغ ) أو أفاق 
( وإلا فلخليفته لا لوارث أبيه »> ورهن يتم وبجنون وغانب يرد لخلائفهم ) 
أو قائمهم ولو كانوا غير الخلائف الأولين الذين عقدوا “عليه الرهن ( ما دام 
وصفهم ) وهو المتم والجنون والفسبة » وإن زال فإلبهم . 


( ومن رهن من مال طفله في دين طفله الآخر ) أو من مال يجنونه محنونه 
الآخر » أو من مال طفل يجنونه أو بالعكس > أو من مال طفل أو مجنونه لغيره 
من الناس ( لم يجز » ولا يحل له ) ذلك فما بينه وبين الله» لآأنه أببح له ما احتاج 
هو إلله في نفسه أو من عونه لزوما > فلو أخذ الدين لبنفق على ولده ولا مال له 
ولا لولده فرهن مال ولده الآخر جاز وغير ذلك ضرر > والضرر لا يحل » فلا 
يحل للمرتهن عند الله ارتهانه ولا بیعه » ( و ) لکن ( لا يرد) في الحم ( فعله إن 
ا اي ار ار 
قوله لن : « أنت ومالك لآبيك » ' '' وقد حمله بعضهم على عموم لفظه » وإن 
رهن مال ولده البالغ لولده البالخ أو الطفل أو لغير ولده فى غير حاجة نفسه 
أو حاحة من يمونه لزوما ففيه الألاف» والبذت في مسائل الباب كالإين» والمسلط 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 


— ١مل‎ 


وأزم مرتهنه رده لمن هو له إن بلغ وإلا فلا ببه أو وارثه إن مات 


دون أبنه وأخمه ١‏ 


كاارتهن برد لمن برد المرتهن > ( ولزم مرتهنه رده لمن هو له إن بلغ ) أو أفاق 
( وإلا فلأبيه أو وارثه ) أي وارث من له ذلك ( إن مات ) ولو كان الآب حا 
لأنه رهن في دين ولده الآخر ( دون أبيه ) لانه ليس له وم يرهن في حاجته 
( وأخيه ) الذي رهن في دينه لأنه ليس له ولا تساط له على مال أخمه » وعلى 
المرتهن مصيبة الرهن في جميم تلك المسائل التي صح فما الرهن إن لم يشترط أن 
لا تكون عليه الآفات والل أعل . 


— AY -~ 


فصل 


إن ضاع رهن سد مر ېه › فقيل : لا يرجع أحدهما مع 
الآخر بشيء مطلقاً » 


فصل 


( إن ضاع رهن بيد ) أي في يد ( مرتهنه ) بلا تعد" منه ولا تضييع 
( فقيل : لا يرجع أحدهما ) أي الراهن والمرتهن ( مع الآخر بشيء مطلقأ ) 
زاد الدين على قيمة الرهن أو نقص » فلو رهن ما يسوى ألفا في درم وضاع | 
يرجع الراهن على المرتهن بما فوى الدرهم » ولم يطاليه المرتهن بالدرم »> ولو رهن 
في ألف ما يسوى درهما وضاع ل برجم المرتهن على الراهن ما فوق الدرهم ول 
يطاليه الراهن بالرهن » وهذا على أن معنى قوله لر : « لا يغلق الرهن » 
لشا سه غتمه عله غر هة ١‏ لصاح غوت وما تولك مت وما ر ادن قا 
ما بيع ووافي” الدين منه وعليه ضمان ما أفسد ونفقته و كسوته » وذلك بناء على 


5 تقدم ذكره‎ )١( 
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وقيل : يترادان الفضل » وقيل : يرجع المرتهن على الراهن 
لا عكسه  .‏ . 


أن الدين متعلق بالرهن ول تراع الزيادة أو النقص إذا كان» ويناسبه قوله لر : 
5 الرهن بما فمه «٠‏ )2 7 


( وقيل : يترادان الفضل ) ضمّع أو م يضيع » بأن برد المرتهن للراهن 
ما زاد الرهن على الدين إن زاد الرهن > وبرد الراهن لامرتهن ما زاد الدّين على 
الرهن إن زاد الدثبن» على أن معنى قوله ملت : « لا يغلق» الرهن لصاحبه غنمه 
وعلىه غرمه » له زيادة الرهن على الدّن وعليه ما نقص من الد"يئن وذلك لأنه 
أخذ الرهن لأجل ماله فهو في يده مضمون . 


( وقيل : يرجع المرتهن على الراهن ) بمازاد الدين على الرهن إن زاد 
( لاعكسه ) أي بثبت ذلك لا عكسه > أي لا برجم الراهن على المرتهن بما زاد 
الرهن على الدين » على أن معنى الحديث : لصاحبه فوائد الرهن وما زاد على 
الدين بعد ببعه » وعليه ضمان ما نقص عن الدين من ثمنه إذا يبع » وما نقص 
عن وفاء الدين إذا ضاع > وما أفسد ونفقته و كسوته وما محتاجه غير المسكن 
ونحوه مما هو من تمام القبض» وذلك أن الدين متعلق بالرهن»وفضل الرهن بيده 
منزلة الأمانة » فإذا كان الرهن أكثر ؛ ذهب الدين بذهاب الرهن لتعلقه به » 
وليس على المرتهن ضمان فضل الرهن لآن فضله كالأمانة بيده لآنه م يتعلق به 
الدين > وإذا كان الرهن أكثر جم المرتهن على الراهن عا فضل من حقه على 
الرهن إذا ذهب لأن الفضل غير متعلق بالرهن » وفسّر ابن جزي الكلي : 


(1) تقدم ذكره . 


— 1A0 - 


إن زاد الرهن على الدين » لأن المرتبن أمين فيه وهو حسن» وإن 
لم يشترط لموة الححة › : 5 3 1 5 5 


انغلاق الرهن باشتراط المرتهن أن يأخذ الرهن إن جاء الأجل وعجز الراهن عن 
الأداء > وروي عن مالك أن اشتراطه أخذ الرهن الزائد على حقه كله ( إن 
زاد الرهن على الدين لأن المرتهن أمين فيه ) أي فى الرهن > فلا يضمن ما زاد 
الرهن إلا بتضييع أو إتلاف »> وأما ما يقابل دينه فقد ذهب عليه لآنه في 
مقابلة دينه > قبل : وقد قال لتر : « الرهن بما فيه » كذا قيل > وفبه أن هذا 
الحديث يدل على أنه لا يدرك المرتهن ما زاد من دينه إلا إن كان ما ذكره الشمخ 
كاين بركة عقب دلك من قوله : فإذا ضاع ذهب منه بقدر قممة الدين » فإن زاد 
كان المرتهن أمينا في الرهن من تام الحديث لا إدراجا فيه » ( وهو ) قول 
( حمسن ) عليه العمل وعليه جمهور أصحابنا . ۰ 


قالوا في « الديوان » : هو قول ابي عبيدة مسلم بن أببي كريمة رمه الله وهو 
الحتار » ( وإن لم يشترط ) مرتهنه أن لاا يذهب ماله بذهاب الرهن وأن 
لا يضمن للراهن الزيادة ( لقوة الحجة ) وهو كون الرهن أمانة بيد المرتهن » 
وإن شرط الراهن أن تكون المصيبة على المرتهن في الكل أو في مقدار الرهن 
فبها على شرطها من الأقوال كلها » وروی أبو معاوية عزان بن الصقر قولاً رابعا 
- ولعله مختاره ‏ أن الرهن إذا ضاع رجع المرتهن على الراهن يحميم ديننه 
لا بحط منه قدر الرهن »2 ولا يدرك الراهن الزيادة إذ هو أمين في الرهن » 
والرهن في يده ثقة بحقه » كا يتعلى الحى بالضامن والمضمون عنه » فإن مات 
أحدهما طولب الحي والورثة » وإن أبرأه الضامن طالب المضمون عنه » فإن م 
يضم الرهن لزمه أو لزم الراهن » وإن ضاع لزم الراهن » وإن ابرأ المضمون 


- 145 = 


عنه برىء الضامن > فإن أبراً الراهن من الدين رجع الرهن للراهن > ولو تعلق 
الدين بالرهن فقط لسقطت الخصومة بين الراهن والمرتهن » ولا كانت الخصومة 
بينها فيالرهن بالنظر إلى بيعه مثلآ - والد'ين بنفسه قائم لم ينتقل عن الراهن إلى 
الرهن > وهو أيضاً قائم بذمة الراهن > ظبر أن الرهن ثقة في يد المرتهن بحقه 
كالامانة» وإنما الذي لا تنصب فيه الخصومة هو الدين الذي فيه الرهن لا الرهن» 
وهذا قول يسوغ الأخذ به ولو من غير اشتراط > فإذا ضاع الرهن من يد المرتهن 
بلا تضيبع ولا إفساد م يحب أن يضمن لقوله عز وجل : 8 ما على المحسنين من 
سببل # 2١١‏ فاذا حفظه المرتهن فقد أحسن فم يكن عليه سبيل إلى تضمينه » 
ويدل له قوله لتر : « لا يغلق الرهن » لصاحبه غنمه وعلمه غرمه » "“ أي له 
زيادة الرهن وهى ما بقى من ثُنه بعد وفاء الدايئن وما نما وماتولد منه وعلمه 
غرامة الدين كله إذا ضاع الرهن ويضمن ما أفسد . 


وني « الديوان » قول خامس فما إذا كان الفضل وهو أنه يتحاصص الدين » 
والفضل في ذهاب الرهن سواء ذهب الرهن كله أو ذهب بعضه © وانظر كيف 
يقول صاحب هذا القول ومثله فيقوله لتر :«الرهن با فيه» فإنه مناف للآقوال 
التي فما عدم ذهاب الدين بذهاب الرهن > قال أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أبي 
ستة : إنه يكون الرهن بما فمه إذا شرط الراهن ذلك مثلا »> وإن كان الرهن 
قدز الدّين فذهب بعضه ففمه الأقوال الأربعة المذكورة الأولى . 


. ٩۱ : التوبة‎ )١( 
5 تقدم ذكره‎ )١( 


S2 NAV = 


وكذا إن كان أكثر من الدين ثم ذهب بعضه ء قيل : الذاهب من 
مال المرتهن »> وقيل : الراهن ومال المرتهن في الباقي » فإن 
كان أقل من حقه فليس له غيره » وقبل : إن كان أكثر من 


الدين » 


( وكذا ) يختلف ( إن كان ) الرهن ( أكثر من الدين ) سواء كان عرضاً أو 
أصلا ( ثم ذهب بعضه ) بلا تضيبع ( قيل + الذاهب ) بيحط بقدره ( من مال 
المرتهن ) ودبيع الباق ويستوي ما بقي من الدبن م يذهب بذهاب الرهن > وإن 
م يف تبع الراهن لأن الرهن ولو كان أكثر » لكن قد يرخص » فلا يفي بالدين 
وهو الختار عند الشيخ فما يظهر لآنه لما متيل بذهاب عن أو أذان أو رجْل 
العبد أو الآمة أو الدابة اقتصر علىذ كر كون النقصان من مال المرتهن وهو نفس 
القول الثالث الذي تقدم أنه الذي عليه جور أصحابنا والممل » و كذا اقتصر 
المصنف على ذ كر ذلك لما مثل » فلو كان الدين عشرين والرهن ثلاثين فذهب 
نصفه خمسة عشر > فالمرتهن يقبع الراهن يخمسة > والخخسة عشر ذهبت عليه > 
وهذا ظاهر إذا كان مال المرتبن يحتمل ما ذهب من الرهن . 

( وقيل : ) من مال ( الراهن و ) أما ( مال المرتهن ) ف ( مي الباقي ) من 
الرهن ( فإن ) بيع و ( كان ) الرهن ( أقل من حقه فليس له غيره ) و كذا لو 
دهب الباق فلاشيء له » وإن زاد فالزيادة لصاحب الرهن » وهذا نفس القول 
الأول في مسألة ذهاب الرهن كله . 


( وقيل + إن كان ) الرهن: ( أكثر من الدين ) كا هو فرض المألة » 
والأو'لى إسقاط هذا الشرط » و د الفاء » لإغناء ما تقدم عن ذلك > ولعلهأعاده 


— AA ¬ 


فالذاهب بينبما يتحاصان فيه على قدر الدّين والفضل » وإن كان 
رقيقاً أو دابة ثم ذهب منه عضو فما أنقصه ذلك فن مال 
ارقن و إن ذب من حاتم عك اقام هن أل اهى. أو 


e © ٠ ٠. ٠ ٠. © ٠ 95 5 فسخه‎ 


الفصل ٠‏ ( فالذاهب بيني ) بين الراهن والمرتهن ( يتحاصان فيه على ققدر 
الدين والفضل ) »> فالمرتهن ينزل في الخسارة بدينه والراهن بفضل الرهن ؛ 
وهذا يناسب القول الثانى الذي هو تراد الفضل » فلو ذهبت يد الرهن الدي هو 
عبد » فإن قوكمت بنصف القىمة وكانت قممته ثلاثين ديناراً مثلا والدّبن عشرين 
جل اللعن عير قزل المركيق ق يه عجن عجرن والزهن يبوه تفص 
عن مال المرتهن عشرون نصف من الدينار وعن الراهن عثرة أثلاث» وعلى قول 
عزان بن الصقر : بحسب الداهب كله من مال الراهن ويوق المرتهن حقه كله من 
باقي الرهن » فإن م يف زاده الراهن »> ومثال من ذلك أيضاً ما ذكره المصنف 
بقوله : ( وإن كان رقيقأ أو دابة ) مثلاء ( ثم ذهب منه عضو ) كالعين والآذن 
والر"جل » ( فا أنقصه ذلك ) الذهاب ( فمن مال المرتهن ) على القول الأول 
هنا » ومن مال الراهن على القول الثاني » ومال المرتهن في الباق »> ومنها مما 
نجاف فل الثالق ون بال اراهن ود عل فقول عاد واختلف في 
الرهن إذا كانأ كثر من الحق فسلكّم الراهن بعض الحق إلىالمرتهن ثم تلف الرهن» 
فقيل : لا غرم على المرتهن مطلقاً وذهب الرهن عا فمه > وقمل : يتقاصصان > 
وقيل : يرجم عليه الراهن يا دفع إلبه ويذهب الرهن با فيه . 


( وإن ذهب ) الرهن أو الباق منه ( من يده ) أي من يد المرتهن > ومثله 
المسلط ( بعد استيفاء حقه من الراهن ) أو عن ناب عنه ( أو ) بعد ( فسخه ) 


1١م6‎ 


ضمنه كله ولو كان أكثر من دينه إن لم يدفعه للراهن فيمتنع من 
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أي فسخ الرهن بوجه من وجوه الفسخ > أو بعد وضع أو هبة أو تحويل ونحو 
ذلك ما مر" » ويحتمل أنه أدخل ذلك في لفظ الفسخ ( ضمنه ) مرتبهنه ( كله ) 
أو الباق إن كان قد بقي منه شيء ثم ذهب لآنه بيده على غير الأمانة » وليس 
حمنئذ رهناً فضلاً عن أن يكون با فمه » ( ولو كان أكثر من دينه إن لم يدفعه ) 
مرتهنه أو المسلط ( للراهن فيمتنع ) بالنصب في جواب النفي أي إن لم يدفعه 
فضلاً عن أن يقال : امتنع الراهن ( من أخذه ) » وم يكن غائباً أو مصابا 
يحنون » فلو دفعه المرتين أو المسلط للراهن فأبى من أخذه أو كان الراهن غائياً 
أو مصاباً يحنون ولا خليفة لما أو دفعه للخلدفة ول يقبضه أو غاب الخليفة أيضا 
أو جن“ فأمسكه المرتهن أو المسلط » فلا ضمان للراهن إن ذهب لأنه حمنئذ بد 
اا المسلط كالوديعة ا تقدام أنه إذا أصلح الشريك في المشترك لم يدرك 
على شري كه ما ينوبه إلا إن امتنع من الإصلاح أو غاب > وعندي أنه لا ضمن 
المرتهن الرهن إن م يضيع ولم يتعد” بعد خروجه من حك الرهن إلا إن طلبه 
الراهن فم يعطه أو نائب الراهن أو لم يعم الراهن يخروجه من الرهن ٠‏ فلم يعامه 
وم بوصله . 


وفي « الديوان » : وأما إن أخذ دينه أو أبرأه منه أو أعطاه لغيره أو خرج 
أصل دينه منفسخا أو حوله على غرم له فمنع له الرهن بعد ذلك فمو ضامن له » 
و إن ل عنعه فلا يضمن » اه > وذلك لأنه موضوع بيده كالأمانة ول يكن بده 
بتعدية ولأنه لا يازم المرتهن إبصاله إلى الراهن 6 بل على الراهن أن حلىه وعلىه 
مؤنة حمله . 


١4. 


وهذا في المنتقل » وأما الأصل فإنه يضمنه إن تسيب له › 


وفي « المنباج » : وإن قضى الراهن ما عليه ول يطلب رهنه حت تلف من 
بد مرتهنه » فقمل : هو في حك الرهن ما لم يدفعه إلبه أو يعرضه عليه ليقبضه 
فمدعه لأنه كالأمانة » وقمل : زال عنه لآنه ليس الآن مرهونا في شيء > وإذا 
زال المرتهن الرهن بيرم أو هبة ثم استخرج ثم تلف ؛ ضمنه »> وإن استحى 
الراهن على المرتهن تسليمه بوجه من وجوه فكه ولم يدفعه إليه» ولم يطلبه الراهن 
فبحول دونه المرتهن وعنعه منه ولا دفعه إلیه فيأبى من قبضه » فالرهن يحاله قي 
جملة الحق > وإن فداه وطلبه وقدر المرتهن على دفعه إلنه تمئعةه. منه مما لا يعذر 
فبه ضمن جملة الرهن بلا خلاف>4وإن دفعه إلمه وأبى من قبضه بلا عذر فلا ضهان 
عليه » ولا يذهب حقه بذهابه » ولا يضمنه إن لم يضبع ولم يقصر في حفظه 
اتفاقاً » وإن كان للراهن عذر في تر كه فبو محاله » ولا يضمنه المرتهن أيضا ». 
وإذا دفم إلبه الراهن حقه ولم يمنعه من قبض رهنه فتلف > فلا عليه . 


وفي « الديوان » : وإن انفسخ الرهن بفعل المرتهن فتلف قبل أن يقبضه 
الراهن فبو ضامن > ومنهم من يقول: لا يضمن إن لم يتلف من قبله ول يمنعه إباه » 
ومن العاماء من يقول بالضان في المقبوض من الرهن كله إلا الأرض » وما اتصل 
بها » وهذا هو الذي ذكره الشيخ والمصنف کا أشار إلى تمامه بقوله : ( وهذا ) 
أي هذا المذكور من ضمان المرتهن الرهن بعد خروج الرهن من مك الرهن إذا 
أمسكه إنما هو ( في المنتقل > وأما الأصل فإنه يضمنه ) بعد خروجه من حك 
الرهن ( إن تسبب له ) أي لملاكه » لأن الأصل لا يحتاج فيه إلى التسلم يعمد 
خروجه من حم الرهن » وإن تحمّل رجل بوجه رجل فأعطاه جيل الوجه رهن 
أو أخذه في جرح العمد أو الخطأ أو في النفس أو في الدرك في السوع أو فما كان 
أصله أمانة» فتلف في يد المرتهن في هذه الوجوه كله» فلا ضمان عله إلا إن منعه 


— ۱۹۱ 


وهو مصداق في ذهاب الرهن إن ادذعاه وبعد استمفاء حقه » 


له فحمنئذ يضمن > وذ كر في الكتاب غن الرنيع بن حبيب رضي الله عنه فيمن 
رهن مالا جوز رهنه فتلف فى يده فلا يضمن شسُدئا » وأما إن أخذ الرهن من 
عند الطفل أو المجنون أو العبد أو المحجور .عليه فتلف فبو ضامن » ولا يذهب 
ماله » وأما إن رهن هؤلاء رهنا فتلف يفعلهم أو بغير فعلہم فلا ضمان عليهم 
والدّين عليه ثابت »6 و كذا من زاد لامرتهن رهن فتلف الثاني فلا يضمن إلا إن 
فعل فيه ما يضمنه به » وإن تلف الأول ذهب يا فيه » ومن رهن لرجل رهت 
ثم أخذه الراهن فرهنه لرجل آخر فتلف » فبو ضامن إن عم أنه رهن في يد 
غيره > وإن ل يعم فلا ضمان عليه > وإن خرجت العقدة الأولى منفسخة 
فلا يضمن الآخر إن تلف ويذهب با فيه (و) المرتهن ( هو مصدق في ) دعوى 
( ذهاب الرهن ) كله أو بعضه بأن قال : ذهب قبل الفك أو انفسخ (إن ادعاه) 
أي ادّعى الذهاب ( و ) إن كان الإدعاء ( بعد استيفاء حقه ) أو الإبراء منه 
أو فكه بفسخ ونحوه > فإن ادّعى أن" ذلك بعد كان ضامنا له لآنه في فده 
حمنئذ على غير الأمانة إلا إن امتنع من أخذه أو غاب فلا ضمان » وإن ادّعى 
أن ذلك قبل » فإنه يذهب باله » فإن كان فضل فهو أمين في الفضل وازمه 
رد" ما قبض من دينه قبل الوقت الذي قال إنه ذهب فمه» وفمه الأقوال المتقدمة 
في ذهاب الرهن أو بعضه . 


وقد مر في كلام الشيخ ما نصه : وإن ذهب الرهن من يد المرتهن بعدما 
استوفى حقه إلخ > وأما ذهابه قبل أخذ حقه » فقد مر أن المبور أنه يضمن 
قدر دينه ويكون أممنا في الزائد وهو المشبور» وظاهر قوله: مصدق أنه لا مين 
علمه لأن الممين إنما هو عن تكذيب أو ريبة » والتصديق لا تكذيب فيه ولا 
ريب © وهو كذلك لا يمين عليه » وهو قول من قال: المتمن أمين ولا ين عليه » 


— 4۲ - 


وإن اشترط عل المرتبن ضمان الفضل وتراضا ضمن إن هلك 
بيده » وقيل : لا » ولو شرط » 


ويأتي فيالكلام على اختلاف الراهن والمرتهن بأن القول قول المرتهن مع ينه “وهو 
قول آخر>وهو قول من قال: المّتمن أمين وعليه يمين» وذلك قولان جزماء لکن 
لا مانم أن يحمل قوله « مصدق » على ما إذا م يتهمه الراهن فلا يمين » ويحمل 
قوله « مم يمبنه » على ما إدا اتهمه» فإنه إذا لم یتېمه في قلبه» فلا جوز له فا بينه 
وبين الله تحلمفه » وإذا أقر أنه ل يتهمه فلا يح له بالتحليف > ويحتمل أن بريد 
بقوله « مصدق » أنه حكوم عليه حك الصادق فی أنه لا ضمان عليه ولو كان 
عليه مين > وإن سرق بين المرتهن فقال : سرى الرهن ثم صالح متبماً بسرقه 
فالمختار أن يحمل للراهن منابا بقدر ما سرق له » وقمل : بقدر ما رهن له . 


( وإن اشترط ) الراهن ( على المرتين ضمان الفضل وتراضيا ) على ذلك 
( ضمن ) المرتبن الفضل ( إن هلك ) الرهن كله أو الفضل ( بيده ) قبل الوفاء 
أو بعده فسخ أو فك أولاً > ولو على قول من يقول المرتهن أمين في الفضل وغيره 
لأن المؤمنين على شروطبم مال 'تحل” حراما أو تحرام حلالاً > فلو شرط الراهن 
ضمان الكل" لازم المرتهن ضانه على القول بأن ذهاب الرهن على الراهن > وأما 
على القول بأنه على المرتهن > فلا فائدة في اشتراط ذلك . 


( وقيل : لا ) ضان علبه ( ولو شرط ) عليه » قال الشبخ : هذا يدل من 
قولهم: أن ما لا 'بازم بالشرع لا 'يازم بالشرط »وهو مناف تحسب الظاهر. لحديث : 
«المؤمنون على شروطهم» الخ > لأن الحديث يدل على أن الإنسان يدرك بالشرط 
ما لا يدر كه في الشرع لو لم يشترط > والآولى أن يقول معللاً لأن المرتهن عند 


- ۳ — ( ج١١‏ -النيل م١‏ ) 


وإن نقص بكساد أو كبر أو هرم أو هزال لم يذهب من مال 
المرتبن بذلك شيء » 


هؤلاء أمين »> والإشتراط ينافي الأمانة » ثم ظهر لي أن كون ما لا يازم بالشرع 
لا يازم بالشرط قول »> وقول آخر أن ما لا يدرك بالشرع يدرك بالشرط > 
فيتحصل القولان في قول الموثقين في كتابة الشراء مثلاً » فما يستحق من سيء 
يخرج بحقه بلا فسخ للباقي » فكل شرط يناني أصل الشيء ا نافى الإشتراط في 
الآمانة ففبه الخلاف كاشتراط الضان في الأمانة والوديعة والوكالة والقراض 
ونحو ذلك ٠‏ مما لا يازم بالشرع إذا ضاع » وقد تقدام الخخلاف 2 القراض © 
ويأتي في باب « بيع الرهن » أن المرتهن لا يأمر الطواف أن يبيع الرهن عند 
بعضهم ولو كان ذلك في شروطه . 


قال الشيخ : وهذا يدل من قائله أن الشروط لا تبسح مالا يحوز ولا تمنع 
ماهو جائز » وما تقدم من الخلاف في الضان إنما هو في عدم تضييع المرتهن 
وعدم تعدايه » وإن تعداى أو ضمّع فإنه يازمه ضهان الفضل ويذهب دينه يما 
دون الفضل»وقيل: لا يضمن الفضل بتضييع الرهن»و شرط ضان الكل كضان 
الفضل في الخلاف والح . 


( وإن نقص ) الرهن ( بكساد ) من السعر ( أو كبر أو هرم ) الكبر : 
كثرة السن > والهرم : تأثتر ذلك فيه > والمراد هنا بالكمّر : _كمّر” السن » 
وبا هرم: كبره جداً > لآن العطف ب دأو»» ( أو هزال لم يذهب من مال المرتهن 
بذلك ) النقصان ( شيء ) › أو الكساد فيتصور في الرهن مطلقا > وأما الكبر 
ففي الحبوان والرقيق والنبات4وأما الهرم والهزالففي الحيوان والرقيق4وإنما | 


14ل 


وإن كان بسقم أو مرض نقص من قيمته » فقيل : من ماله » وقيل : 
لا بضر ذلك حقفه . 5 5 : , 


يذهب ذلك من مال المرتهن» لآن الراهن دخل على ذلك كالمرتهن في الثلاثة الأولى 
أما الأول وهو الكساد المنظور البه وقت الببع لا وقت أخذه > ومعلوم أنه قد 
يكون فيه كساد وقد يكون فيه رواج » وأما الثانى وهو الكبر» والثالث وهو 
المرم » فلآن الراهن والمرتهن قد عاما أنه لا يحيء وقت البيع إلا وله من السن 
قدر معلوم > ولا شك أن الكبر والمرم الذي هو أقصى الكبر بوحمان النقص 
والهزال سببه في الغالب قلة العملف > وهو على الراهن > قاله أبو عبد الله عمد بن 
عمرو بن أبي ستة > وقال الشبخ : م يذهب على المرتهن > لأن الكساد والكبر 
والمرم والهزال ليس للعباد فيها تعلق سبب بالكلية » وحث فيه أبو عبد الله 
ا تكن أنه د اا ت اتآ ا ر نولت بها اة واد الات 
كان على الراهن » وليس كذلك »> وأجاب تميذه « الوراني » بأن كلام الشبخ 
فيا ذا تقض عو لااق ‏ ا كله © وطاص ات أن ذهابه على المرتهن هو 
فيا ذهب كله > إذ قال : الرهن با فيه ( وإن كان بسقم ) > بفتح السين والقاف 
أو بضم السين وإسكان القاف YS‏ هو عدم صفاء 
لا ما ذكر » لآن العطف ب «أو» » إلا إن كانت أو بمعنى « الواو »> ووجه ثالث 
أن يظبر عدماعتدال المزاج فمنق صالثمن»وهذا مرض قبل التأثر» أو يظبر التأثر 
ف ه أو » على حالما ( نقص ) > بإسكان القاف > إسم كان ( من قيمته» فقيل: ) 
يحط ( من ماله ) أي من هال المرتهن» ( وقيل : لا يضر ذلك حقه ) بل يذهب 
من مال الراهن . 
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کين له على آخر عشرون ديناراً ورهن له عبداً يساويها فمرض 
حتى صارت قيمته عشرة » فمات > فالقائل بذهاب حق المرتهن 
بالمارض ذهب ماله كله وته , والقائل بعدمه به ذهب من حقه عشرة 


50-6 


قال العلامة السدو يكشي : الفرق أن ما تقد“م ليس للعبد فيه سبب يخلاف 
المرض والسقم فإنها ينشئان في الغالب من العبد فجاء الخلاف » فإن المرض في 
الغالب يحدث بتفريط الإنسان في مطعمه ومشربه » ولذلك قالت الحكاء : 
لو قمل لا كثر الموتى: ما سيب آجالک؟ لقالوا: التخم» وبما بينالأخلاطو الأركان 
من التناق› فالأخلاط: الأجسام السمالة المر كمة التي بها ب دتقوى بدن الإنسان عند 
اعتدالها وهي : السوداء و 0 اء والبلغم والدم » والآركان : الأجسام البسيطة 
التى بها صلاحه وصلاح غيره»وهي: التراب والحواء والنار والماء» والصحة تحصل 
باجتاع الأخلاط واعتدال الأركان » وذلك ( كن له على آخر عشرون دينارا 
ورهن له عبدأ يساوها ) أي يساوي العشرين المذكورة ( فمرض حتى صارت 
قيمته عشرة فمات) بمرض أو غيره أو بيع بنقص»(فالقائل بذهاب حق المرتهن 
بالمرض ) بقول : ( ذهب ماله ) أي دينه ( كله ) وهو عشرون دينارا ( بموته ) 
عشرة دهمت بمرضه» فكان يسوى عند موته عشرة فذهمت بموته » فكال دينه 
كله في الذهاب كان بالموت > ( والقائل بعدمه ) أي عدم الذهاب ( به ) أي 
بالمرض »> يقول ( ذهب من حقه عشرة مات ) ملتسا ( بها ) > إذ قوم عند 
موته بها » ويتبع الراهن بالعشرة الأخرى التي نقصت بالمرض» ول يذ كر السقام 
لأنه شل تثيلآ فيكفي التمثيل بأحدهما » ولآن السقم ينشأ من المرض فهو 
ذاخل في المرض تابع له » وقد يمرض ولا يظهر أثر المرض على الجسد . 


۱۹ - 


وإن كان شاة فذبحت » وقيمة مها كقيمتها حية » فلا ذهاب على 
مرتهنها » وقيل : لا بد من فضل 


وني « الدبوان » : إن رهن له شيئاً يسوى عشرة دنائير في عشرة فزادت 
قىمته أو نقصت فأراد الراهن أن يفديه من المرتهن فلىفده يما رهن فيه ٠‏ وإن 
ذهب »> ذهب بقممته يوم ذهابه » ولا يضمن ما زادت القممة على ما رهن فيه »6 
وكذلك إن رهن له ناقة تسوى عشرة دنانير فمرضت حت لا تسوى إلا ديناراً 
فذهبت » ذهبت من ماله بقيمتها يوم ذهابها » وقمل : ذهبت بقيمتها يوم رهنها 
ولا برد الرهن بصب . 


وفي « المنباج » : إن وجد في رهنه عمما فله رده على الراهن ولزمه بدله إن 
م يكن فبه وفاء بحقه » ( وإن كان.) الرهن (شاة) أو دابة من الدواب المأ كولة 
( فذحت ) أو ذكيت بنوع من أنواع الذكاة الشرعية » ويحوز أن بريد بالذبح 
مطلى الذكاة الشرعبة إطلاق للخاص في العام ذيحها الراهن مطلقاً أو المرتهن إن 
خاف موتها أو غيره كذلك » وأما الفاصب والسارق ففي ذيحها خلاف > قيل: 
تكون به مبتة » وقيل : حلال »> ( وقيمة لحمها كقيمتها حية ) الملة حال أو 
تسلط عليه كان المتقدمة فتكون « الواو » عاطفة »> أي وكانت قممة لجا حال 
كونها مذكاة كقيمتها حال كونها حية» ( فلا ذهاب على مرتهنها ) إذ م يذهب 
من قيمنها بالموت شيء » فلو ماتت بلا د كاة فلامرتهن -جلدها وصوفها » وذهب 
عنه باق ينه أو باق دينه عن قبمتها حمة على الخلاف السابى في ذهاب الرهن. 


( وقيل : لا بد من فضل ) بين قيمتها حبة وقيمتها مبتة » لأن الحي أشرف 


- ۹۷ - 


وهو من ماله » وإن عصصب من بده ففداه راهته › فما فداه به ذاهب 
من حق مرتهنه إن كان مثل مايفدى به مثله » وكذلك إن فداه 
هو لا يدرك في الحكم ما زاد . 1 1 5 5 


من الميت > ولأن الراهن يقول: أريدها لغير اللحم وقيمتها قد ظبر أنها سواء في 
الحياة والموت فيضم إليها شرف الحباة > و كذا لو ظہر أن قممتها بعد الذكاة 
أفضل من قبمتما في الحداة کا هو كثير مشاهد فتضم القيمة > وزيادة قيمة الحياة 
فتحطان من كين المرتهن > ( و ) ذلك الفضل ( هو ) محطوط ( من ماله ) أي 
من مال المرتهن فتحط قممتها مذ كاة » وما زاد من قممتها حمة على قسمتها مذ كاة 
من مال المرتهن » ( وإن غصب ) الرهن أو سرق ( من يده ) أي يد المرتهن » 
ول يتوصل إلمه إلا بفداء من السارق أو الغاصب أو ممن اتصل بده من يدها » 
ومثل الفداء كل ما لا يتوصل إلىه إلا به ( ففداء راهنه ) بلا إذن مرتبن ©» 
( فا فداه به ذاهب من حق مرتهنه إن كان مثل ما يفدى به مثله ) أو أقل » 
وإن فداه بأ كثر لم يذهب من مال المرتبن إلا مثل ما يفدى به4وإن فداه الراهن 
شل ما يفدى به وقد وجد أن يفديه بأقل فلا يذهب من مال المرتهن إلا مثل 
ما وجد أن يفديه به » وإن رده بفداء وقد أمكن أن برده بلا فداء لم ”يذهب 
ثيء من مال المرتبن» وإن كان دنن المرتبن أقل ما فداه به الراهن ذهب دينه > 
وأما الزائد علمه فمنمال الراهن إلا عند منيقول: الفضل أيضاً فىضان المرتبن» 
اه ف ال ديق وع واد فل كدعا اة قد اف ق نه ك 


(وكذلك إن فداه هو) أي المرتبن بإذن أو دونه (لا يدرك في الح ما زاد) 


موا 


على ماله وعد كوم فنه غيرهما إن فدأه وم شېد أنه 
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فى الفداء ( على ماله ) کا لا يدرك مثل ماله يعد متبرعاً على الراهن فما زاد على 
ماله فمكون ضاع كل ما فداه به » وأما فما بينه وبين الله فبدرك على الراهن 
ما زاد على ماله » إذ كان قد فداه بمثل ما يفدى به مثله » وإن فداه بأكثر م 
يدرك ما کان فوق ما يفدى به مثله في الحم ولا فما بينه وبين الله » فلو ساوى 
الرهن مائة والدين خمسون » ففداه بستين > فلا يدرك في الحكم العشرة الزائدة 
على الدآين على الراهن ويدر كبا عليه فيما بينه وبين الله » ويبيع الرهن الذي 
رده بالفداء ويقضي دينه » ومن قال : لا يذهب مال المرتبن بذهاب الرهن فإنه 
يقول: يدرك دينه على الراهن ولا يدرك علمه ما فداه به لأنه يعد عنده متبرعا 
في الفداء كله > ومن قال : الفضل في ضان المرتبن كمير الفضل > قال : 
لا يدرك ما فدى به ولو أكثر من دينه > وإن فداه المرتبن مشترطا الإدراك 
أدرك ما فداه به إن م يكن أكثر ما يفدى به مثله » ( وعد متبرعأ فيه ) أي 
في الحم ( غيرهما ) أي غير الراهن والمرتبن ( إن فداءولم يشهدأنه 
يأخذه ) أي يأخذ مثل مافداه ويدرك فم بينه وبين الله إلا ما زاد على ما 
يفدى به مثله > وإن أشهد أدرك في الحك وفما بينه وبين الله ما فداه به > فإن 
أشهد أن يأخذ من الراهن أو من المرتبن أخذ من عمنه منها وله حاكة بأن 
يقول : دهاب الرهن على الراهن » ويقول : الراهن ذهابه على المرتبن »> وإن م 
بعين كانت الأقوال في ذهاب الرهن على الراهن أم المرتبن»وهذ! الفداء كالذهاب 
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وإن فداه يأكثر مما يفدى به فلا يدرك ما زاد وإنما لإ يدرك في الحم إلا إن 
أشهد أنه يأخذ لأنه يمكن أن يكون متطوعا » والحام لا يحم في أمر ممكن بل 
لابد أن يكون أمراً مخففا » وتقدم في تكفين الإنسان من ماله غير وليه مثل 


ذلك واش أعل . 


TE 


فصل 


دخول صيد مرهون الحرم كذهابه » فان خرج منه » فهو 
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فصل 

( دخول صيد ) مصبد من حل ( مرهون الحرم ) بالنصب بدخول توقكف 
فبه أصحاب « الديوان » رحمهم الله » هل يكون كذهايه ؟ وقال الشبخ : إنه 
( كذهابه ) سواء دخل الحرم بنفسه هاربا أو أدخل المرتهن لآنه لا تحري عليه 
يد بعد دخوله في الحرم حتى يخرج ولا يصاد فيه » ففيه الخلاف قي ذهاب الرهن 
إن تلف فيه أو م يخرج » وذلك هو المناسب لقول من قال : إنه إذا دخل الحرم 
الحرم بلحم الصبد دفنه » والذي عندي أنه لا يدفته بل يأ كله لآنه صاده قبل 
الحرم والإحرام > وأن الصيد المملوك إذا دخل الحرم قبو باق على الحل كأحد 
الأنعام الثانية لا يذهب» وقد أجاز ملت للمحرم أكل ما صبد من الحل إذا صاده 
حلال وم يصده من أجله » ( فإن خرج منه ) وح ده أو أخرجه الراهن أو 
المرتهن أو غيرهما جل أو غلطا أو عمداً على عم ( فهو ) باق ( في رهنه ) أي 


— ۲۰١ 


وإن خرج ناقص الأعضاء فن مال مرتهنه » 


رهن المرتهن لم يخرج عنه لكن عصى من أخرجه» فلو خرج من الحرم ل يحز لأحد 
أن يصيده تلكا له بل على نية امع بالمرتهن أو الراهن » وقيل : إن أخرجه 
الراهن أو المرتهن أو غيرهما ل يح عليه يحم الرهن بل يازم رده إلى الحرم حق 
خرج وحده وهو المتبادر من الكلام “ فإذا كان في الحرم فهو رهن ممتنم في 
الحرم» فإذا خرج أجري عليه حك الرهن » وكذا إذا دخل صيد أحد الحرم ول 
يكن مرهونا وهو باق على ملكه ممتنع في الحرم وإذا خرج وحده أخذه مالكه 
ولا بحل لغيره كمن أطلع سمكا في شبكة وأرخى آخر شبكته تحتها فانخرقت 
فيها فهو لمن أطلعه إذ جرى عليه ملكه بقبضه في شبكته لا من أرخى تحتها » 
كا ذكره الشخ في آخر كتاب الزكاة . 


( وإن خرج ناقص الأعضاء ف ) نقصانه ( من مال مرتهنه ) إن نقص به 
أو بحادث من الله أو بمرض أو سقم أو بأحد أو حيوان أو بنفسه » وإن نقصت 
بفعل الراهن م ينقص على المرتهن > وإن نقصت بأحد ففديته لمن يأخذ جزاء 
صيد الحرم لأنه ضره في الحرم لا لامرتهن أو الراهن » و كذا كل مضرة يضر بهاء 
وإن خرج مريضاً أو نقصت قممته بکساد أو كبر أو هرم أو هزال لم يذهب 
ذلك من مال المرتهن کا مر في غيره » وهذا أولى بذلك لأنه ممتنع عن يد المرتهن 
حيث دخل الحرم» ولا يقال: م لم يف تالصيد للأبد إذا دخل الحرم ولو خرج بعد 
مع ما تقدم من أن خروجه من يد المرتهن يحق سبب لفساد الرهن » ودخوله 
الحرم حرم له عن المرتهن بالشرع لأا نقول : الخروج الذي يفسد به هو الخروج 
الذي كان. بحق على رسم القطع عنه كالمبة » أما دخوله الحرم فكامتناع الشيء 
المملوك في بيت أو جحر ولم يقدر عليه » فإذا خرج من الحرم زالت العلة فبحل» 
كا إذا احتمل على الشيء فأخرج من جحر أو بيت › ويشبه ذلك أخذ قيمة 
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الحبوان المرهون الذي قتله أحد فإنها ترجم رهنا كأصله > ومن رهن عبداً 
فطعن في دين المسامين أو منم الحى أو ارتد فقتل ذهب با فبه . 

وفي « الديوان » : وإن ذهب الرهن بفعل الراهن أو باله أو طفله أو يتم 
استخلف عليه أو ماله غرم القيمة فتكون بيد المرتهن رهنا إلى الأجل إن كان »> 
وإن ل یغرم حت قضى له ماله أو تبين أن الدين لم يكن أو انفسخ أو لم يصح 
الرهن م يدرك شيا بعد » وإن غرمبا له فتبين ذلك رد له ماله © وإن أفسده 
المرتهن بنفسه أو ماله أو طفله ولو م يأمره غرم له قممتها كلها فما بينه وبين الله > 
وردها له رهن إلا ما أفسده عبده بلا أمر منه > نما عله أكثر من قممته إذا 
كان أكثر من دينه عند من لا يضمنه الفضل > وإن أفسده الأجنى وقممته أ كثر 
من الدين أو أقل أ ا لن فته ر انت وهنا ده او خرمه الر اهن 
قيمته وأعطاها للمرتهن رهنا بحاله الأول > وورثتها قاميا في الغرم > و كذا 
خليفتها إن زالت عقولما > وإن ل يغرمه أحدهما حق أعطى الراهن المرتهن 
ماله أو أبرأه منه أو لم يصح الدين أدركا على المفسد ما أفسد > فإن غرمه المرتهن 
دفعه للراهن > والتغرم بالمثل فما يكال أو يوزن وبالقممة فما لا يكال ولا يوزن > 
وكل ما قبض في التغريم غير ذلك جاز > ويكون رهن إذا استمر أمر الرهن 
ولا يشتري به أو بثمنه مشل الرهن الأول » وإن أفسده الراهن أدرك علبه 
المرتهن كذلك > وإن لم يغرم إلا أقل من الرهن فا بقي ذهب من مال المرتهن » 
وإن أفسده المرتهن وكان مثل دينه فلا يدرك علمه الراهن غرمه > وإن كان 
أكثر أدرك عليه الفضل > وإذا قال المرتهن : أعطني ديني أغرم لك رهنك 6 
وقال الراهن : أغرم لي أعطك دينك » فالمدعي من أراد تقد حقه » وهذا على 
القول بأن الرهن لا يذهب با فمه » وإن أبرأ المرتهن المفسد وأراد الراهن تغرعه 
أو بالعكس نظرن إلى تبرئة المرتهن على القول بأن الرهن بما فيه > إلا إن كان 


سد “ملآ — 


وإن كان كسيف أو درقة فضرب أحدهما الآخر فاتقى به فانكسر 


الفضل فتبرئته إلى الراهن > وإن أفسده الراهن أو أخذه فقال المرتهن : أغرمه 
لي أو أردده إلى » فقال الراهن : خذ دينك > فالقول له إلا إن لم يحل الأجل » 
فالقول للمرتهن > وإن أفسده طفل المرتهن أو يتم استخلف عليه غرمه الراهن 
ذلك > ورجم في الرهن » وإذا أفسده يتم المرتهن أو مال يتبمه فلا يأخذ من 
ماله بنفسه بل يستمسك بالمشيرة فيستخلفون له فبأخذ الخليفة فبعطيه الخليفة 
إن أتى بببان » وإن أفسده طفل الراهن أو يتممه غرمه المرتبن ذلك ورجع 
في الرهن > والحنون والغائب وكل من ولي الإنسان أمره حكهم حك اليتم إلا 
من بلغ وعقل وصح فعله > فإنه الذي يغرم بلا استخلاف > وإن أخذ المقارض 
رهناً فأفسداه أو أفسده صاحب المال ذهب با فمه وخمن الفضل ©» ويضمن 
المقارض رأس المال » وما تاب من الربح إن كان الفساد من قبله > وإن كان من 
قبل صاحب المال ضمن للمقارض ما تاب من الربح ولا شيء عليه إن لم يكن 
الربح » وإن أخذ العبد المأذون له في التحر رهن فأفسده أو أفسده سمده أو 
أفسده ماله ذهب با فبه» وإن اتحر بأموال الناس فأفسد الرهن أو أقسده سيده 
ضمنا ذلك الرهن > وإن أفسد الرهن أحد المتفاوضين ذهب عنما بما فده ولو 
أخذه الآخر . 


( وإن كان ) الرهن ( ك سيف أو درقة ) بفتح الدال والراء ترس من جلد 
( فضرب أحدهما ) الراهن أو المرتبن ( الاخر فاتقى به ) أي بأحد الشيئين 
السيف أو الدرقة أي اتقى بأحدهما المضروب ( فانكسر ) السف (أو قطعت) 
تلك الدرقة ( فالباغي ضامن ولو ) كان ( متقيأ ) من المظلوم ( به ) أي بأحد 
الشيئين » ولا سما إن كان ضاربا > ( وكان ) ذلك ( من ماله ) أي من مال 
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وعرم مرتهنه الفضل عن دينه إن بغى » وكذا إن كان التضارب بين 


e e ٠ e e ٠. . مرتېنه وغبر راهنه أو‎ 


الباغي » فإن كان رهنا فقد أفسد مال نفسه »© ولا يضمن له المرتهن شيثا لآنه 
هو المتلف لمال نفسه يبغيه > ولا يازمه في الح أن بجدد الراهن حينئذ رهن 
آخر ( وغرم مرتهنه الفضل عن دينه إن بغى ) على الراهن فاتقى الراهن 
بالرهن أو اتقى هو به ففسد > وقد ذهب دينه بذهاب الرهن » فصح أن ذلك 
من ماله “لکن إذا بقي ما ينفع به كان رهناً على حاله» کمن ارتهن دارا فبدمت 
فذهايها ذهاب ديئه إلا البقعة والنقص فباقيان. في حك الرهن > والمظلوم لا سبيل 
عليه ف إنما السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون فيالآأرض بغير الحق > وإن 
اتقى المرتبن بذلك ضربة ضاربه ظلما الراهن أو غيره و يفسد لم يذهب ماله 
ويضمن قممة الانتفاع وينفسخ إن م يكن الضارب راهنا » وإن كان لم يضمن 
المرتبن وم ينفسخ > ويأتي في «باب ما لا جوز للمرتهن أن يفعله» أن الرهنينفسخ 
إذا كان سيف واتقى به العدو فحينئذ برجم على الراهن بدينه أي إن ل يتلف . 

والمسألة في « الديران » مبسوطة بزيادة » وفمها اشتال على ما إذا أفسد وعلى 
ما إدا لم يفسد > ونصه : وإن بنى الراهن على المرتهن فاتقى المرتهن بالرهن عن 
نفسه فقد انفسخ ولا يضمن ما أفسد فيه الراهن > وإن بغى المرتبن على الراهن 
فرماه الراهن فاتقى بالرهن فقد انفسخ ويضمن ما أفسده فيه الراهن > وإن 
بغى عليه الراهن فاتقى الراهن فلا يضمن لامرتهن ما أفسد ولا ينفسخ أيضاً > 
وإن بغى عليه المرتهن: فاتقى الراهن بالرهن فم لى المرتبن ضان ما أفسد ولا 
ينفسخ > وإن تقاتلا ا لا يحل لما فاتقى به الراهن فلا ينفسخ > وإن اتقى به 
المرتبن فقد انفسخ اه. 

( وكذا إن كان التضارب بين مرتهنه وغير راهنه أو ) كانت الأمر 
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بالعكس أو بين غيرههما فأخذه أحده| ¢ فضرب به أو اتقی 
ضمن الباغي نقص قيمته > بغرمه مرتهئه فنكون رهتاً سده › 
وإن كان حيواناً فأفسد ولو مال غيرهما فن مال مرتهنه ؛ 


( بالعكس ) وهو أن يكون التضارب بين راهنه وغير مرتهنه ( أو بين 
غيرهما فأخذه أحدهما ) أي أحد الاثنين المفروضين أحد من الراهن 
وغير المرتبن أو أحد من المرتبن وغير الراهن أو أحد من اثنين غيرهما 
( فضرب به أو اتقى ضمن الباغي نقص قيمته ) ضاربس] كان أو متقبا 
( يغرمه ) بشد الراء ( مرتهنه فيكون ) ما غرم ( رهن بيده ) إلا إن كان 
المرتبن هو الباغي فانه يذهب نقصه من ماله » والضرب بالرهن كالاتقاء به في 
جمبع مسائل الباب التي كان الكلام فيها » وضابط ذلك أنه إذا انتفع به المرتهن 
ضرباً أو اتقاء من الراهن أو من غيره وتلف فقد ذهب با فمه > إلا إن بغى 
عليه الراهن > وإن ل يتلف فقد انفسخ إن ل يبغ عليه الراهن » و كذا إن وقمت 
ضربة المرتبن على الرهن متقيا به الراهن أو ضاربا به ويضمنه الراهن أو غيره 
إدا اتقى به أو ضرب به أو جاءت ضربته عليه وهو ظال > والواضح أن 
للمرتبن تغرم الممغي عليه أو الباغي أا شاء إذا تضاريا فاتقى به أحدها أو 
ضرب به وها عير الراهن والمرتبن » وعبارة « الديوان » : وإن تقاتل المرتبن 
مع غير الراهن 5 لا يحل أو كا يحل فاتقى به فقد انفسخ وضمن ما أفسد فيه > 
وإن اتقى به غيره فلا ينفسخ وضمن المرتبن ما أفسد فيه إن كان هو الباغي » 
( وإن كان ) الرهن ( حيوانا ) ناطقا أو غير ناطتى ( فأفسد ولو مال غيرهما 
فمن مال مرتهنه ) بمعنى أن الراهن يعطي الجنابة من ماله فتحط من مال 
المرتبن ويكون العبد للراهن » وإن شاء سل العبد في الجناية ولا شيء عليه أ كثر 


— ".هلا — 


وإن عبداً فبغى فقتله المبغي عليه » فنه أيضاً مصيبة عليه . وإن 
' قتل إنساناً خير ولبه في قتله وأخذه الدية» . 2  .‏ . . 


من العبد إن زادت الجناية عليه > وإن بقي شيء في العبد فالبقية للمرتبن في 
رهنه “فإن شاء الراهن أعطاها وفك العبد» وقد مر الخلاف في حك ذهاب الرهن 
كله أو بعضه » ولا شيء على المرتبن إن زادت الجناية على قممة العبد > وَإِنما كان 
ذلك من مال المرتبن لأن مصبته وجنايته علبه > قاله الشيخ ؟ وتقدم بعد 
الكلام على السخري أن ذلك على الراهن وعما قولان ؛ قا أفسد من مال المرتهن 
هرب له وم يطقه وم يتبعه يصمح فإن” جرح العجماء جبار > وروي أيضاً أن على 
أصحاب الماشية حفظها لبلا وعلى أصحاب الأموال حفظ أموالحم ارا . 


( وإن ) كان الرهن ( عبدا ) أو أمة ( فبغى فقتلة المبغي عليه ) راهنا أو 
غير راهن ولا مرتبن ( ف) قد ذهب ( منه ) أي من ماله ( أيضا ) حال 
كونه أي كون ذهابه ( مصيبة عليه ) بالنصب على الحال » وصاحب الحال 
ضمير العبد في ذهب المقدر على حذف مضاف > أي فقد ذهب هو أي العبد 
حال كونه أي كون ذهابه مصيبة » أو ذلك مصببة عليه بالرفم» و كذا إن كان 
مجنونا أو حبوانا آخر فقام على أحد فرده عن نفسه فقتله فذلك على المرتهن إن 
م يحد النجاة منه إلا بضربه فتولد على ضربه الموت . 

( وإن قتل إنسانأ ) وهو مرتبنه أو غيره وهو مبغي عليه والعبد باغ 
( خير وليه ) ولي الإنسان المقتول ( في قتله و ) في ( أخذ الدية ) مطلقا كان 
الولي مرتهنا أم لا > ولو كانت قيمته أكثر من الدية > فإذا أخذوه في الدية فإن 
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وقي حبسه ني الرهن » وإن بغي على العبد فقتل هو الباغي لم يقتل به » 


شاءوا أمسكوه وإن شاءوا باعوه ولو بأكثر منبا » وإذا قتل أو أخذ كان تلفا 
من مال المرتبن ( وفي حبسه في الرهن ) إن كان المقتول مرتبناً أبنقاه في 
الرهن » وإن كان ولا للمقتول قتله أو أخذ قممته وكانت رهناً أو حيسه في 
الرهن > وإذا قتله ذهب عاله » فإذا قتله ولي المرتبن أو أخذه في الدية فليس له 
إلا ذلك > وإذا حبسه في الرهن فلا يقتله ولا يأخذه في الدية بل يدبعه »> فإن 
زاد ثمنه على دينه رد الزائد على ده »> وإن نقص زاد الراهن البمقمة » وإن 
حبسه فبه فانفسخ الرهن فلا دية ولا عبد ولا رهن له بل يتبع الراهن بدينه » 
وإن كان ولي المقتول هو المرتبن فإن شاء أخذه في الدية أو قتل أو حسه في 
الرهن » وقد يكون ولي المقتول غير وارث كالآخ الشقيق أو الأبوي مع الإبن 
فالقتل له والإرث للإبن » فإن كان الذي له القتل مرتهنا خسّر في الثلاثة وإن 
كان غير مرتهن خر في قتله وأخذه فيالدية » وإن ل يفعل فمو الذي له الإرث 
بالإرث > وإن كان الوارث مرتهناً فمو له بالرهن يبيعه إن م يؤخذ في الدية ول 
يقتل > ومن قال: لا يذهب الد'ين بذهاب الرهن فلامرتهن دينة على الراهن»سواء 
قتل هو العبد في وليه أو قتله غيره في ولبّه أو أخذه هو أو غيره في وليه » 
فإن قتله المرتبن ظلما زاد له الراهن ما نقص عن دينه “و إن زاد العمد رد للراهن 
الزيادة > ومن قال : يتراد”ان الفضل > فإذا أخذه أوللماء المقتول أو قتلوه 
فللمرتبن ما زاد من الدينعلى قممة العبد على الراهن سواء كان المرتهن من أو لماء 
المقتول أم لا . 


( وإن بغي على العبد ) أي بغي عليه أحد راهنا كان أو غيره (فقتل هو) 
أي ( الباغي ) بالنصب بقتل ( لم يقتل ) ذلك العبد ( به ) أي بالباغي > ولا 
يأخذه ولي الباغي ولا دية له لبغيه » فلا يذهب من مال المرتبن شيء بذلك › 
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وإن قتله الباغي اادا ەھ في قىمته › فتكون عنده را 
كالعبد » وإن قتله المرتبن ضمن قبمته ولو أكثر من دينه » 


والعبد باق في حک الرهن له › ( وإن قتله الباغي استأداه مرتهنه في قيمته 
فتكون عنده رهنأ كالعبد ) وكذا يستأديه الراهن لصبو يدقع الع رن 
وكذاإن La‏ فقتله الباغي استأداء المسلط أو الراهن أو المرتهن 
يكن ما دی رها بد الط 6 و إذا كان اال زا باغنا اتتاداء الط 
أو المرتبن كذلك ( وإن قتله المرتهن ضمن قيمته ولو أكثر من دينه ) يسقط 
مقدار دينه منها ويعطي الباقي > وإن بغى على المرتهن فقتل المرتهن ذهب من 
ماله ولا يضمن للراهن ما زاد من قممته على الدين 


وني « الدبوان » : إن قتل العبد المرهون المرتهن فهو للورئة فإن شاءوا 
وقتلوه وذهب با فمه > أو باعوه وأخذوا نه ولو أكثر من الدية » وإذا باعوه 
وم يعوا عنه فلهم قتله ويغرموا قيمته لمشتري إن / يعم أنه جانٍ » وقمل : لا 
يحوز قتله إذا باعوه » وإن أ عتقوه من الرق والقتل م يجز لهم قتله 00-7 
'قتلوا به > وإن أعتقوه من الرق فلم قتله > وإن أعطوه الراهن فجائز » 
قال هم اراهن : شرا ما رهن فيه مع دية وارئع فرهو» ي فبوا من ذلك قل 
يشتغلوا بالراهن في ذلك » و كذلك إن أراد الراهن أن يفديه بالدين أو بالدية » 
فقالوا له : افده بها جميعا فالقول قول الورثة > فإن أراد أن يفديه أفداه ولا 
يحبر عن ذلك © وإن استعفوا بذلك العبد فلا ينفسخ وقد خرج من الرهن حين 
قتل وارثهم ولا يدرك فيه غرماء الراهن شيئا > وإن قتل المرتبن خطأ فبو 

ثة على حسب ما ذكرنا إلا القتل فلا يقتلوه > وإن جرح المرتهن جرحاً 
حط بثمنه عمداً أو خطأ » فقمل : العبد له يحنايته وذهب ماله » وقمل : هو 
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باق في حك الرهن ولا يدرك الجناية » وإن كان الجرح أقل من قبمة العبد ومن 
قيمة الرهن فالرهن فيا بقي من الدين > فإذا حل“ الأجل استوفى منه ارش 
الجرح وما بقي له من دينه > وإن استنفع به كذلك انفسخ > وإن أفسد الرهن 
فى مال المرتهن فإنه ينظر إلى فساده > فإن كان الفساد مقدار الدين أو مقدار 
قسمة الرهن فلمببعوه ويستوفوا من ثمنه قسمة الفساد » وذهب الدين > فإن كانت 
قىمة الفساد مقدار قبمة العبد أو أقل من الدّبن ذهب من الد"ين ما قابل رقبة 
العبد ويتبعه بالباق ويببع العبد ويستوفي من ثمنه ما فضل عن العبد » وإن كان 
الفساد أكثر من الدين وأقل من قممة العبد ذهب ماله ويسيع العبد ويستوني من 
نه قممة الفساد وجائز له بمعه بغير إدن الراهن . 


ولا ينظر إلى أجل ببع الرهن الأول لأنه قد انفسخ > فإن استنفم به فلا 
برجع للراهن وهو أحى به من الغرماء > وإن أراد الراهن أن يفديه يحناته 
كلها وأراد المرتهن ببعه فالقول قول الراهن » وإن قتل العبد المرهون ولي 
المرتجن مثل أببه أو ابنه أو غيرهما فإنه إن أراد أن يقتله بولمه قتله وذهب ماله» 
وإن أراد ببعه باعه واستوفى من ثمنه رأس ماله على حسب ما ذكرنا من قتله 
للمرتهن > إلا إن كان للمقتول أولباء غير المرتهن فصاروا في الجناية سواء فيكون 
العبد بينم وذهب دينه إن قت لل > وإن قتل العبد الراهن ذهب دين المرتهن 
وبرجم السد إلى ورثة الراهن » فإن شاءوا قتلوه بمورثهم “> وإرت شاءوا 
أمسكوه » وإن أراد المرتبن أن يفديه بقسمته فقال له الورثة : لا تفديه إلا بدية 
مورثنا » فالقول قول الورثة » فإن أفداه بالدية وباعه فلستوف من ممُنه ما أدى 
من الدية > وإن لم يحد في ننه ما أدى من الدية فلا يدرك على الورثة أكثر من . 
غنه لغيره بأكثر من الدية فليس ذلك الأكثر للورثة ولا يقضمه في ماله لآنه قد 


— ۷۰ 


ذهب بدينه ولا حنايته » و كذلك إن قتل الراهن خطأ إلا في القتل فلا يقتل» 
وكذلك إن جرح الراهن عدا أو خطأ” جرحا حيط بدينه أو أفسد في ماله 
أكثر من الدين فإن الرهن منفسخ »> فإن أراد المرتبن أن يفديه بأر'ش الجناية 
فله ذلك » وإن كانت جنايته أقل من دينه فبو ثابت فما بقى من دينه » و كذلك 
إن قتل ولي الراهن على هذا الحال » وإن قتل الأجنى فلورثته أن يقتالوه 
بوارثهم ودهب مال المرتهن » و كذلك إن قتله بالخطأ فهو لورئته أيضاًءو كذلك 
إن جرحه جرحاً مط بثمنه عدا أو خ مأ فقد ذهب مال المرتبن ويتكون 
بيد المرتبن ويغرمه الجريح أر'ش جرحه إن شاء > وإن شاء أن يغرم الراهن 
غرمه»وإن غرمه ما يقابل ما عليه من الدين أو أكثر منه فإنه يرجم إلبه رهنه» 
ومنهم من يقول : يكون العبد ببد المجروح إن شاء باعه وإن شاء أمسكه > 
وإن أراد الراهن أو المرتبن أن يفديه يجنايته كلما فله ذلك > فإن أفداه الراهن 
فله ذلك »> وذهب مال المرتبن > وإن أفداه المرتبن ثبت في يده ويببعه وقت 
ما أراد ويستوفي منه ما أفداه به وذهب ما رهن فيه » فإن استنفع فلا ينفسخ 
لأنه قد خرج من الرهن . 


وقال آخرون : إن أفداه صار رهنا في الدين الأول على شروطه الآولى » 
وإن قال الراهن لامرتبن : افدي رهني من الأجني » فأبى من ذلك فلا 
يحبر »> وكذلك إن قال له المرتبن :. افده على هذا الحال > وإن أفداه المرتبن 
فمات أو تلف فى .يده فقد ذهب ماله ولا يدرك على الراهن ما أفداه به » وإن 
تبين لما أن أضل الرهن لم يصح فلا يذهب من ماله شيء ويرجع بماله على الراهن 
وبما أفداه » وإن أفسد العبد المرهون في أموال الناس أكثر من قمته فمن أراد 
أن يفديه بين الراهن والمرتهن فلس عليه أكثر من رقبته > فإن أفداه 


تآ 


الر اهن و الدب نمثل قممةالعبد أو أقل»ذهب مالالمرتبن ورجع العبد إلى الراهن» 
وإن كان الدين أكثر من قيمة العبد صار رهنا ثابت فما زاد من الدين على قيمته » 
. وإن باعه فليستوف المرتهن ما زاد من الدين على قممته » وإن أفداه المرتهن 
بأكثر من الدء نأو بأقل أو مثلاصار رهنا في يده»وإن جاء الأجلباعه واستوفى 
بع تند ما هو ا کر ها افد اديه أو ان عدر إن أقد ال كل بو الحد متي عله 
ول يعم بفداء الآخر فإِنما يستوفيمن أفداه أولاً من منهما أفداه به ويرجع الآخر 
ماله على من أعطاه له » وإن ل يعم من أفداه أولاً فهو موقوف بينهم حت يتبين 
ذلك » ومن ادّعى أنه أفداه أولاً فلا يشتغل به إلا بالسسنة » وكذا إن مات 
صاحب الال الذى أفسده المد المرهون فورثه أحدهما أو ترك له ذلك الفساد 
ار ذلك عا الفداة © ون أفعف لرجال شق الكل واانهد س مقدار رقمته 
فاستمسكوا به معا فإنهم يتحاصصون في رقبته » وإن تسابقوا فكل من سبق 
منهم أخذ مقدار رقبته » وإن استمسك به آخرون أنه أفسد في أمواهم بعدما 
ادّعى عليه الأولون > وإنما ينظر إلى حكومة الحام في ذلك » وإن كان الرهن 
حبوانا فأفسد في أموال الناس فبو كا ذكرنا في إفساد العبد إلا أنه ليس عليهم 
في العبد أكثر من رقبته > ووجب عليهم في الحبوان جميع ما أفسد » وإن أمَر 
الراهن والمرتهن العبد المرهون أن يقتل رجلا فقتله > فإن الراهن والعبد يقتلان 
به > وذهب مال المرتمهن » و كذلك إن أمره بقتله مفترقين على هذا الحال » 
وإن أمراه بإفساد الم#ال فأفسده > ذهب من مال المرتهن ويضمن الراهن قممة 
الفساد » وإن أمره الراهن أن يفسد أموال الناس فأفسدها كان ذلك الفساد من 
ماله خاصة ولا يلحى على المرتهن شيئا > وإن أمره المرتهن بالفساد فأفسد فمله 
ذلك كله ولا يدرك على الراهن شيئاً » وإن كان الرهن في يد المسلط فأفسد في 
أموال الناس أو أفسد في أنفسهم > فإن كان إنما رهن في يد المرتهن ثم رده في 
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يد المسلط » فالجواب فما كالجواب في الرهن الذي كان في يد المرتهن > وأما إن 
رهنه في يد المسلط فلا يدرك المرتهن من ذلك شيئا » وإن ذهب الرهن في يد 
المرتهن فتبين أن ذلك الدّين لم يصح أو كان الرهن حراما أو لقطة أو أمانة في 
يد الراهن فإن المرتهن برجم بماله على الرامن »>2 ويضمن قيمة الشيء المرهون 
لصاحمه وبرجع بذلك علىالراهن إن غرمه صاحب الشيء»وإن لم يعرفصاحب 
الحرام أو اللقطة فلينفق مُنه على الفقراء » وإن رهن له الأنبذة المباحة فانقليت 
إلى التحريم ذهب ماله > وإن رهن له الخل حين جعله في القلة فكان في يد المرتهن 
حتى جاز عليه الوقت الذي ينجس فيه » ثم صار طاهراً بعد ذلك فلا يضمن 
ذلك » وإن تلف الرهن بفعل المرتمهن أو أتلفه غيره من يحب له عليه غرمه » 
فقال له الراهن : خذ دينك واعطنى قممة رهنى > فإنه يدرك علمه ذلك > وإن 
تلف ما امن فل الل فقن ذهت عا شداولا ندرك كنا عله » إن كان :فى ند 
رجل رهان شتی لرجل واحد في دين واحد أو في دیون شت أو رهن له في صفقة 
واحدة أو في صفقات فأفسد بعضها في بعض »© فكل ما فسد منها ذهب من ماله 
وما بقي فبو رهن فبا رهن فيه أولاً إن عمّن له عدد ما رهن فيه كل واحد» 
وإن لم يعين له صار رهن في قيمته » و كذلك إن تلف بعضه با جاء من قبل الله 
تعالى على ما ذكرنا في هذا » و كذلك إن كاذت الرهان لرجال شت فأفسد بعضها 
في بعض أو أفسد با جاء من قبل الله » فالجواب فمها كالجواب في التى قبلها إن 
اشر كوا في لبن والرهن سواء » وإن تفاضلوا فيها فليترادةوا فما بينم > وإن 
تبين ما رهن لكل واحد منهم على حدة فأفسد بعضها بعضا ذهب من مال 
المرتبن ما تلف من الرهن »> وإن كان الذي أفسد أكثر ما رهن فيه فليرجع 
صاحبه بالزيادة على ما رهن فيه من الدين على من شاء من الراهن والمرتهن » فإن 
كان الرهن الذي أفسد قبمته أقل من الدين الذي رهن فمه ذهب عن الراهن 
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قممة ذلك الشيء ويأخذ منه المرتهن ما بقي عليه من الدبن > وإن رهن له ناقتين 
رلك ارات قن كل و ال نة أبس تلقث ا وان متم 
مثل الدين ذهب مال المرتهن وبرجم الأولاد إلى الراهن » وإن كان الدين أكثر 
من قممةالناقتين صار النمو رهناً فما بقي من‌الد“بن “و إن تلف‌النمو ذهب مالالمرتهن 
و كذلك إن ماتت كل واحدة من النوى وقممتها مثل الدّبن على هذا الحال » وإن 
تلف النمو فمن قال: إنه رهن » ذهب مال المرتبن إن كانت قممته مثل الدين أو 
أكثر منه » فإن كانت قممة النمو أقل من الدين صارت الناقتان رهنا فيا بقي من 
ادبن » وإن رهن له ناقة حأمل فولدت» فمنهم من يقول : الولد رهن مثل أمه» 
زفقل :الا كرون عدن اه و كلك ال امل ها حار رسة. 


وكذلك إن رهن له الأشجار وعليها غلة م تدرك أو أدركت صارت الغلة 
وهنا مكل الع 4 واو ا نة ارهن هارت رفا افا 6 ورك عة 
الحبوان وكل ماله غلة » فمن قال : النمو والغلات رهن > قال : إنما كالرهن فى 
الذهاب والإنفساخ والاستىفاء > ومن قال : ليست رهنا منمہا من الراهن ولا 
تذهب من مال المرتهن » وقبل : ليست رهنا ولا تمنع من الراهن > وإن رهن له 
بىضا فتفرخت عنده لم يذهب مال المرتبن بذلك » وإن رهن له هذا الزرع 
فحصده ودرسه وذراه » فكل ما ذهب منه من التبن ذهب من ماله ما كانت له 
القىمة من ذلك » وكذلك إن رهن له غلة الأشحار » فكل ما ذهب من ورق 
الأشجار والجريد والمراجين والتمر مما له القمة ذهب من ماله مقدار ذلك» وإن 
رهن له عين ماء فسرح ماؤها إلى الفحص والسباخ فلا يذهب من ماله قيمة ذلك 
الماء » و كذلك ما استنفم به الناس من مائها على هذا الحال» وإن غارت العين أو 
البئر ذهب من ماله قيمة ما انتقص من دلك» وإن بقي فيه شيء ثبت في الرهن» 


ا 


وإن رهن له داراً أو بدتا أو شحرة فانهدمت الدار أو الببت أو وقعت الشحرة 
ذهب ماله إلا قيمة النقض ومن الخشب والبقعة»وإن بنى المرتهن الدار أو البيت 
أو غرس الشجرة في المكان الأول صارت رهنا له ولا عناء له > وله ما أدخل في 
البناء أو الغرس فبأخذ قممته > وقال في الكتاب : يدرك عناءه > وإن رهن له 
عبد فعمي أو زال عقله ذهب من ماله مقدار ذلك » وإن أفاق من جنونه أو 
رجع عليه بصره فلا يذهب من ماله شيء » وإن رهن له عبد أعرج أو معتل 
فضربه فبرىء ذهب من ماله مقدار أرش تلك الضربة > وإن رهن له عبداً 
فخصاه ذهب من الدين قبمته بذلك › ومنهم من يقول : لا يذهب من ماله إلا ما 
بين القيمتين مخصي أو غير مخصي . 

و كذلك الشجرة إن ضرا البرق فصارت قممتها الوم أكثر من قيمتها أولآً 
على هذا الحال » وإن رهن له عبد فتن له أنه قد فعل عند الراهن ما يتلف 
فيه نفسه أو ما دون » فأقم عليه ذلك فلا يذهب من مال المرتبن شيء > وإن 
جنى ذلك في يد المرتهن فأقم عليه ذلك في بد المرتهن دهب من مهاله ©» وإن 
أفداه الراهن من المرتبن قبل أن يقم عليه ما فعل عند المرتبن » وقد عم بذلك 
وأقم عليه بعدما رجع إلى الراهن صار ذلك من مال الراهن» وإن ل يعلم الراهن 
ما جنى العبد في يد المرتهن فأفداه وأقم عليه الحد في يده ففيه قولان > وإرتف 
رهن له ما أشرف على الملاك وقد عم بذلك فتلف > ذهب من مال المرتبن حين 
عم » وإن ل يعم فليرجم عليه بماله » و كذلك المحائط المائل والشجرة الائلة على 
هذا الحال > وإن رهن أرضاً فبها سعفات فلا تدخل في الرهن > وإن ذهبت فلا 
تذهب من ماله » أي وقمل : تدخل وتذهب منه » وإن رهن له أشجاراً لما 
وديات » فإن كانت ل تثمر دخلت في الرهن » وإن ذهبت ذهب ما قابلها من 
الدين » وإن رهن له حطبا فحرق فصار فحماً وقيمة الفحم أكثر من قممة 


— ۲۹۵ = 


وإن كان ارضلية دن عل ا ه4 4 د ي د 


الحطب > فمتهم من يقول : ذهب ماله » وقبل : لا يذهب من ماله إلا ما بين 
قيمة الفحم وقيمة الحطب» و كذلك إن رهن له الحجارة فحرقت فصارت جيرا 
فزادت قيمتها أو أحرقها فعمل منها القدر » وإن خرج العبب في الرهن م يدرك 
رده على الراهن > فإن م يف ثمُنه بعد البيع بدينه أدرك على الراهن ما بقي» و 
يدرك الراهن أن يفديه إلا إن أعطاه ما رهن فيه من المال > وإن ذهب ذهب 
بقيمته معا » وإن حدث البيع عند المرتبن ذهب ما نقصه العبب من ماله » 
وإن رهن له صوفا فعمل منها ثمابا فبي ثابتة في الرهن ولا عناء له » وإرتف 
تلفت ذهبت بقيمتها يوم ذهابها إلا إن كانت قيمتها غير معمولة أكثر» فقد ذهب 
من ماله أكثر القدمتين » و كذا إن رهن له ذهماً أو فضة فصاغه "حلا أو رهن 
له حلا فعمله دانير فتلف > وإن كسر اللى أو آنىة الذهب والفضة ذهب من 
ماله ها بان القن © و كذا إن كس الدنانس ولا ركاغت: عن ماله إذا كتير 
الدراهم إلا ما ذهب منها » و كذلك ما قطع وخاطه تميصا > وإن زال حلي 
الرهن دهب ما بين قيمته محلى وغير على »> وإن طحن الرهن الذي هو حب 
وعمله خيزاً ذهب أكثر القممتين إن ذهب > وكذا إن طحن الزيتون أو عمل 
الزيد سما » وإن زهن له ما كان مذبوح] أو منحوراً أو مذكى ذكاة شرعية 
فقطعه لما فلا يضمن إلا ما تلف من لحم »2 وإن حرث الرهن الذي هو حب 
انفسخ والزرع للراهن » فإن شاء غرمه حبه > وإن رهن زيتاً وفتمله فأوقده 
ذهب من ماله مقدارهما » وإن رهن له ذلك » أو الحطب وقد اشتعل / بجز > 
وقمل : جاز ولا يذهب من ماله » وإن رهن ذهبا أو فختّارا أو غيرهما فجملهي 
الثار هم الها هه ۰ 


( وإن كان لرجلين ) ومثلها الثلاثة فصاعداً ( دين على آخر ) أو على اثنين 


2 - 


وتفاضلا فيه فرهن لما ما يساوي ماما » وقال : رهنت لك هذا 
على أموالكما » جاز » وكان على المال في القضاء والوضيعة عل مما 
تفاضلا » وإن قال : في أموالكما » فنصفان » فيرد الأقل في الد للراهن 
ا شف من ن 


فصاعدا ( وتفاضلا فيه ) أي في الدّبن > ( فرهن لما ما يساوي ماما ) مثل أن 
يكون دين أحدها عشرة و دين الآخر عشرون » وذلك ثلاثون والرهن يسوى 
ثلاثين » ( وقال ) لما : ( رهنت لكا هذا على أموالكا جاز > وكان على المال 
في الفضاء ) من من الرهن إذا باعاه بأن يأخذ من ثمنه صاحب العشرة عشرة > 
وصاحب العشرين عشرين» (والوضيعة ) إذا نقص الرهن أو ذهب كله أو بعض 
أو رخص بأن ينقص لكل“ أو يذهب لكل بقدر ماله من الحاصة ( على ما 
تفاضلا ) > فاو بيع بعشرين كان ثلثبا لصاحب العشرة وثلثاها لصاحب 
العشرين “و كذا لو ذهب ثلث الرهن وتبعاه كلما بقى عنه » ومعنى على أموالكا 
أنه على قدرها . ٠‏ 


( وإن قال ) : رهنته لكا ( في أموالكا ) أي هو فسا على الإطلاق» فكان 
على السواء ( ف ) بهو بينها ( نصفان ) قضاء ووضمة > ( فيرد الأقل في الدّين ) 
كصاحب المشرة في المثال ( للراهن ما يفضل من حقه ) > وهو خمسة لآن له في 
المثال نصف الرهن » وإذا ببع بثلاثين كان في يده خمسة عشر فبقفي عشرة في 
ماله ويرد للراهن خمسة > ويأخذ صاحب الأكثر خمسة عشر > ويت_ع الرامن 
بخمسة » وكل ما بيع به قسماه نصفين » فمن بقي بيده سي رده للراهن » 
فلو بيع بأربعين لكان ببد كل منها عشرون > فيرد" صاحب المشرة لاراهن 


کل 


وإن دفعه لصاحبه بلا إذن الراهن ضمنه » وإن كانت فيه وضيعة 
فبينهما ويرجعان بالبقىة عله > وإن اكتف قسمة الرهن قسماه 
نصفين وإلا أخذاه بدول , 


عشرة ويمسك عشرة » وفي يد صاحب العشرين عشرون يمسكبا » ولو بيع 
بأربعة وأربعين كانت نصفين »> فير صاحب المشرة اثني عشر وصاحب 


المثرين إثنين . 


( وإن دفعه ) أي دفع صاحب الآقل الفضل ( لصاحبه) وهو المرتهن الآخر 
( بلا إذن الراهن ضمنه ) والفرق بين قوله : على أموالكا » وقوله : في أموالكا 
أن قوله : على أموالكا أنه على قدر ما لكل واحد » ( وإن كانت فيه ) أي في 
الرهن ( وضيعة ) أي نقصان عن الديون لنقصه أو ذماب بعضه أو كله أو 
نقصان للأسعار ( ف ) الوضيعة ( بينهها ) على الرؤوس نصفان كا مر أنبا على 
أموالهما لا على الرؤوس حبث قال : على أموالكا ( ويرجعان بالبقية عليه ) أي 
على الراهن فلو بيع بسبعة عشر فتانية ونصف لصاحب العشرة ويقبع الراهن 
بواحد ونصف > وثمانية ونصف لصاحب العشرين > ويتبع الراهن بأحد 
عشر ونصف . 


( وإن أمكنت قسمة الرهن قمماه نصفين ) إن أمكنت قسمتهنصفين فمحرز 
كل منا سهمه 6 فإذا جاء الأجل باعه حبث قال لما : في أموالكا » وقسماه على 
رؤوس أمواههما إن أمكنت قسمته عليبا حيث قال : على أموالكا » ( وإلا ) 
عکن ما ذكرت ( أخذاء ) وکان في أيدها ( بدول ) » فإن قال : على أموالكا 
فالدول حسب الأموال » وإن قال : في أموالكا فالدول على الرؤوس مناصفة » 


— ۳۱۸ - 


وجاز أن بتركه كل عند صاحبه إن كنا أمبنين . 


( وجاز أن يتركه كل" عند صاحبه إن كانا أمينين ) ولو على قول' من يحوز وضع 
الرهنعند غير الزوجة والسرية» لأن الموضوع عنده هع أمانته له حظ فيالرهن» 
وإن كان أحدحهما أميناً جاز للآخر تر که عنده » ولم يحز للآمين تر که عند الذي 
ليس بأمين » وإن كان كل” غير أمين م يحز لكل واح-د أن يتر كه عند الآخر > 
ومثل غير الأمين من م يعرف أنه أمين ولا غيره » ومن وضعه عند غير أمين 
ضمنه » وتقدم الكلام على ذلك قبل قوله : وحرم رهن مصحف > وال أعل . 


— ۳۹ - 


باب 


لا ينتفع مرتېن برهنه » وينفسخ بذلك منه ولو أمر به » وإن م 
ينتمع 00 به 1 


باب 


فها لا جوز لامرتهن أن يفعله 


( لا ينتفع مرتهن برهنه ) لأنه ليس ملكا له ولا جعولاً بيده لمنتفع به 
شرعاً ولو جعله ببده لمنتفع به أو أذن له في الإنتفاع ( وينفسخ بذلك) الانتفاع 
الصادر ( منه ) أي من المرتهن بالذات أو بواسطة المأمور » ويدل على أن انتفاع 
المأمور داخل في ذلك تغببه بقوله : ( ولو أمر به ) أي ولو أمر المرتهن أحداً 
راهنا أو غيره بالانتفاع سواء كان الانتفاع للمأمور أو للآمر ولولا عده انتفاع 
المأمور انتفاعا للمرتهن الآمر ل يغه بقوله : ولو أمر به > فإن الأمر بالانتفاع 
قصد للإنتفاع لذلك الأمر لأنه بريد اتخاذ يد للدنا أو للآخرة أو" لما » ( وإن 
م ينتفع المأمور به ) ولو أذن الراهن لمرتهن في الانتفاع فانتفع أو أمر به » 
أما إذا عقد أولاً على أن ينتفع أو يأمر من ينتفع فلا ينعقد . 


س ۰ 


وني « المنباج » : لا يحوز أن يستعمل المرتهن الرهن لآن الغري لا جوز حله 
لغريمه إلا إن سبقت بينها خلطة » وقيل : يجوز» لآنه أذن له على عل منه وليس 
بمجبور » ومن رهن خاتا فلسه في عناه حافظا له فلا يضمئه إن تلف وضنه إن 
لبسه في يسراه لأن فيه استعماله به » فإذا انتفم المرتهن أو أمر منتفما فانتفع 
خمن ما انتفع به وما انتفع المأمور ويدرك عليه الراهن ذلك » وإف طالب 
المأمور أدرك علمه > ويكون الرهن بعد انفساخه خارجاً عن حد الأمانة كا 
ذكره بعد » ويضمنه المرتهن ولو لم يضيم > ولو على القول بأن الدين لا يذهب 
بذهاب الرهن لآن بانتفاعه أو بأمره به صار متعدياً » وزعم المالكية أنه يجوز 
لمرتهن أن يشرط الانتفاع بالرهن كالسكنى والحرث إلا في ثلاث مسائل : 


الأولى : الشجر > فلا يشرط ثمارها لأن ذلك من بيع مام يخلق > وقد نهى 
يلر عن بيع مال يخلى» فلو بدا صلاح الثمرة فله شرطه لتلك الثمرة . 

الثانية : أن يكون الرهن في سلف لأنه نبي عن سلف جر منفعة ولو بعد 
العقد . 

الثالثة : أن لا بكون الرهن ما مختلف فيه انتفاع الناس كلبس ثوب » 
فرب رجل يبلى الثوب بلبسه ثلاثة أيام ما لا يبلى بلس غيره عشرة أيام > 


قال العاصمى : 
وجاز في الرهن اشتراط المنعة إلا.بأشجار فكل ” ممه 
إلا إذا النفع لممام عبنا والدو للصلاح قد تبينا 
وفي الذي الدين به من سلف وقي الذي حد انتفاعه خفي 


= 


وقنل : حتى ينتفع به » وازمه غرم ما انتفع به » وخرج من أمانة 


من حمه › 


( وقيل + ) لا ينفسخ إذا أمر المرتهن من ينتفع به ( حتى ينتفع ) المأمور 
( به ) لأن القول إِنما يصدقه الفعل » ولا ينافى هذاما ذكره في السؤالات إذ 
قال : وإن قال سآوى إلى الكافرين أو سأبرأ من المؤمنين غداً أو سأقول إلهين 
إن غدا أو بأقتل افص الى غر الله غداً أو جميم ما تعلق إلى الجوارح فلا 
حك عليه بالكفر مال يفعله » بل يحم عليه بالمصبان لاغير لتنمسة ذلك والله 
أعل ؛ لآنه ل يحم عليه بالفسخ كا لا يحم بالكفر على من قال : سأفعل كبيرة 
كذا » وإن قال : أشرك أو أكفر بالله أو بنى أو كتاب لله غداً كفر وأشرك من 
حينه» ولو كان ينفسخ بالأمر» ولو م ينتفع المأمور لكان ينفسخ إذا قال : سوف 
انتفع أو انتفع به وقت كذا أو نحو ذلك > وإن أمر الراهن المرتهن أن ينتفع 
فانتفع انفسخ » واختلفوا في ضمان ما انتفم به کا في « الديران » أي وإن أمره 
بالانتفاع فقبل ول ينتفع فقولان . 


( ولزمه غرم ما انتفع به ) هو أو من انتفع بأمره » ويرجع على المنتفع > 
ولاراهن أن يغرم أا أراد » وإن غرم المنتفع برىء المرتهن من الغرم » ويحوز 
بناء انتفع للمفعول وهو أولى > ( وخرج من ) حم ( أمانة ) على قول : إتف 
الرهن أمانة بيد المرتبن لا يذهب الدّبن بذهابه ( ل ) حك ( ضمانة > وقيل : 
لا ينفمسخ بذلك ) المد كور من انتفاع المرتبن ولا من انتفاع غيره بأمره ولا من 
الآمر ( وقيمة ما انتفع به ) على هذا القول ( قضاء من حقه ) أي من مقضبة 


777ب 


وماعقد بقول لا ينفسخ إلا به كسائر العقود » والعمل على 
الأول » 2 : : 5 5 


حقه مع بقاء الرهن على حاله من الصحة > ( و ) ذلك لآن الرهن معقود بقول 
و( ماعقد بقول لا ينفسخ إلا به ) أي بالقول ( كسائر العقود ) والانتفاع 
ليس قولاً بل فمل » وينفسخ بانتفاع الراهن بإذن المرتهن » وإن قلت : فالآمر 
بالانتفاع قول » قلت : المعتبر فيه الانتفاع المأمور به فلا ينفسخ بالأمر » وعلى 
هذا فإذا أبرأ المرتبن الراهن من الرهن لم ينفسخ حق يقبل الراهن إبراءه » ولا 
يطرد ما ذكره من اشتراط الحل بالقول »> فإن الزوج تحرم بنكاح الدير أو 
الححض » وزنى ابه أو ابنه بها > وزناه بأمها أو أختها » والعتق يكون بالمثلة > 
وكونه حرم » وهكذا مثل ذلك > ( والعمل على ) القول ( الأول ) وهو 
قول الإنفساخ . 


قالوا في « الديوان » : ولا يحوز للمرتهن أن يستنفع بالرهن للخبر الوارد عن 
الني يلتم : ه إنه نهى أن يستنفم المرتن بالرهن » “ وإن فعل فقد انفسخ 
وعليه الإثم وغرم ما استنفم به » وكل الاستنفاع ينفسخ به الرهن > سواء قصد 
به نفسه أو غيره تعمد أو ل يتعمد > عل أو م يعم بالكراهية أو بغيرها » وإرف 
كان الرهزعبداً فأخرج منه المرتن الح أو أعطى له الحق من غيره فلا ينفسخ» 
وإن كان مرتبنان فاستنفع أحدها بإذن الآخر فقد انفسخ عليها جميم]ا > وإن 
استنفع بغير إذنه فلا ينفسخ إلا سهمه > ومنهم من يقول : قد انفسخ كله > وإن 
أمر بالاستنفاع من ليس له فعل من بني آدم ففي فسخه قولان ؛ وإن استنفع به 
أحد بغير إذنه فجعله في حل فلا ينفسخ > وإن قال: كل من أراد أن يستنفم بهذا 


. رواه البيبقي وابن حبان‎ )١( 


— ۳ — 


الرهن فليستنفم به » وإن استنفع به فقد انفسخ الرهن > وإن أمر من يستنفع به 
وم يستنفع إلا بعد ما زال عقل المرتهن فقد انفسخ > وإن لم يستنفع المأمور إلا 
بعد ما مات المرتهن فلا ينفسخ > وإن انتفع أحد المتفاوضين به انفسخ عل أو ل 
بعل » ولو م يستنفم به إلا وقد انفسخت عقدتها »> و كذا شركة العنان » وينفسخ 
باستنفاع المأذون له أو سيده إلا إن كان يتسّجر بغير مال سيده» فلا ينفسخ بفعل 
السمد بل بفعل العبد أو صاحب المال »> وينفسخ بالمقارض وصاحب المال ولو لم 
يكن الربح » وإن نسي المرتبن واستنفم بالرهن انفسخ » وكان في ضمانه » ولا 
يببعه ليستوفي به ماله » قلت : بل يببم ويستوق > وإن استنفم بثمن الرهن 
قبل أن يقضيه انفسخ > وإن رهن له الجب وما فيه من الماء فاستنفم بذلك الماء 
أو استنفع به غيره ففبه قولان » قبل : انفسخ وذهب من ماله ما استنفم به هو 
أو غيره > وقمل : لا يذهب من ماله شيء لأن رهن ماء الجب والبثر لا يجوز 
كالماء ا ماري »© أي وقبل : يحوز » ومن اشترى أرضا فغرسها بغروسه أو 
اشترى غروساً فغرسها في أرضه فرهن تلك الأرض والأشجار في دين كان عليه 
فخرج في شراء الأرض انفساخ أو هي مشاع أو كان أيض) في شراء الأشجار 
انفساخ أو هي مشاع انفسخ الرهن ورجم المرتهن بماله على الراهن » وقيل : ما 
تبين أنه لم يصح انفسخ ويكون ما بقي في الرهن من الأشجار والأرض . 

وقي « الدبوان » : وإن كان الرهن أمة نمسها المرتهن كفّر وعليه الصداق 
وانفسخ »> واختلفوا في الحد » وإن عضها أو قلا أو جسها أو قرصها أو نظر 
إلمها أو باشرها في لحاف واحد ففيه قولان » إن استلن بذلك > وأما إن كانت 
الأمة زوجة المرتبن فإنه يمسها ولا حرج عليه سواء مسّها قبل الرهن أو بعده » 
وقمل : لا عسها » وإن مسها انفسخ الرهن > و كذلك إن استفحل فحلا فقد 
انفسخ » وإن سكن المرتبن جميع ما يسكن أو أسكن غيره أو جعل فيه ماله 


7-97 


ولا ينفسخ بانتفاع مسلط به › 1 1 5 : 


أو مال غيره أو انتفم بالسطح أو الدكان أو الكوات فقد انفسخ » وكذلك إن 
حرث فى الأرض أو بنى فمها أو غرس لنفسه انفسخ»سواء كان النقص أو الغرس 
من تلك الأرض أو من غيرها » وإن فعل هذا كله للرهن فضه قولان ؛ وإرتف 
تعسّد الفساد في الرهن انفسخ > وقيل : لا ينفسخ ما بقي منه شيء » و كذا إن 
أفسد فيه غير الرهن فلا ينفسخ > ويغرم ذلك فيكون رهناً > وقبل : انفسخ > 
وإن استنقع بغلة الرهن أو ماه انفسخ » و كذا كل ما يجرءه الرهن » وإن أعار 
شيئا من ماله للراهن فرهنه له فاستنفع به لم ينفسخ > وإن فواض المرتهن شيئا من 
أمر البيع إلى الراهن أو استشاره على ببعه فقد انفسخ > وإن أخبره بالبيع وم 
برد المشورة فلا ينفسخ > وإن كان الرهن عبدا أو أمة لرجل أو رجال فوطىء 
العبد الآمة » فلا ينفسخ ويذهب من ماله عقرها إلا إن كان العبد زوجها فل أن 
يمسها » فإن زوج المرتهن عبدا كان عنده في الرهن أو طلدَّى عليه أو ظاهر عليه 
فلا يحوز فعله > ولا ينفسخ الرهن بذلك . 


واختلف في وطهء المرهونة لراهنها > ولا يقول مانعه إنه أتى حراما > وإن 
وطئہا مرتهنها فلكل وطأة نصف عشر منہا » وإن كانت بكرا فلل ولى عشره 
وأولاده مالك للراهن » وإن مات المرهون أو أبق فلامرتهن حقه : 


وق الذوان: جواق انتمال المرفين الست اكرهون برطي احرف هه 
( ولا ينفسخ بانتفاع مسلط به ) لآن الرهن ليس مرهونا في ماله » ولا يضر 
انتفاعه المرتهن لقوله تعالى : 8 ولا تکسب كل تفس إلا عليها # 2١١‏ > وقيل : 


. 545 : الآنعام‎ )١( 


هللااي ( ج١1‏ -الشل )٠١‏ 


وإن انتفع به مرتهنه في يد المسلط انفسخ » وقيل : لا »> وإن 
كان بيد رجلين فاستنفع به أحدهها انفسخ كله, لاتحاد 
الععدة › 1 


ينفسخ لأنه قائم مقام المرتهن » ويأتي في باب « الدفاع » ف أواخر الكتات 
التاسع عشر أنه : لا يجوز القتال برهن إلا إن قصد الدفم عنه » أي عن الرهن» 
( وإن انتفع مرتهنه في يد المسلط انفسخ ) > و كذا إن أمر بالإنتفاع يه فانتفع 
الملأمور أو ل ينتفع > وقبل : إن انتفم سواء أمر المسلط أو غيره » وذلك لآن 
الرهن مرهون في ماله » ولو كان فى يد غيره » بل هو كأنه في يده إذ كان فى بد 
من قام مقامه > وهو المسلط» ( وقيل : لا ) ينفسخ لآنه ليس في يده ولا مأمونا 
عليه » بل المأمون عليه ااسلط . 


تقدم في الفصل الذي قبل « باب أحكام الرهن » من كلام الشبخ أن هذا هو 
مذهب الرببع > ويؤخذ من التشبيه مما قبله هناك أنه المعمول به » والقول الأول 
ابن عبد العزيز » قاله أبو ستة . 


( وإن كان ) الرهن ( بيد رجلين فاستنفع به أحدهما ) أو أمر من ينتفع 
فانتفع المأمور أو م ينتفع على قول أو فعل ما ينفسخ به الرهن ( انفسخ كله ) 
لا يصب الذي انتفع أو فعل ما يفسخه فقط » وضمن وحده انتفم أو المأمور 
إذا انتفع المأمور ( لاتحاد العقدة ) عقدة الرهن » فلا تتجزأ بأن يصح بعض 
وينفسخ بعض» وإنغا فسخ كله به مع أن العقد كان باتفاقه) » لأن العلة التي منمت 
عقده إلا باتفاقېا هي التي أوجبت فسخه > وهي كون فعل أحدها ابتداء لا 
يسري على الآخر > ثم إذا اتفقا على العقد فقد دخلا مثلا على أن فعل أحدهما لا 
يسري على الآخر لأنه يتحصل بفعلما فعلة واحدة وهي كون الشيء رهنا»والفمل 


— ۲+۳۷ - 


وإن مات مرتهن فانتفع له بعض ورثته » ففي فسخه قولان : 


الواحد لا يصح من جمة ويفسد من جبة > وأيضاً فسخه ليس من جبة العقد » 
فضلاً عن أن يلاحظ أنه عقد باثنين مع ثالث» وقيل : لا ينفسخ إلا نصيب الذي 
فعل موجب الفسخ كا في « الديوان » > لآنه إنما يكسب على نفسه > والعقدة 
ولو كانت واحدة لكن مرجم عقد كل منها إلى نفسه» ومن الإتحاد أن برهن لهذا 
نصف جمل وهذا نصفه الآخر فمقبلان » ولو رهن نصفه لرجل فقبل » ثم نصقه 
لرجل فقبل » ل تتحد . 


( وإن مات مرتهن فانتفع به )» أي بالرهن» ( بعض ورثته ) أو فمالوا 
موجب فسخ مع علم بأنه رهن © ولو لم يعاموا كان قولاً واحداً أنه لا ينفسخ » 
( قفي فسخه قولان ) : قول بالفسخ ٠‏ لآن الورثة في مقام المورث فيا له وما 
عليه » و كأنه عقد الرهن لهم > وهم الذين لهم الحم في الرهن بدبعه وأخذ ثمنه 
لأنفسهم» فهم المالكون للأمر الذي شرع الرهن لأجله وهو الصحيح. وقول بعدم 
الفسخ » لانم ليسوا مرتهنين بأنفسهم ولا بتو كيل أو أمر » والمرتجن مطاوع 
الراهن » يقال : رهنته الشيء فارتهنه » وذلك فمل المتوفى المورث لا الوارثين 
ولبسوا مأمونين على الرهن ابتداء > بل الذي جمل الرهن في يده كالأمانة 
هو المرتهن المتوفى فإ ا لهم مُنه لا أحكامه > لكن يترك بأيدهم لاهم الذين 
تلتعورة . 


وقي « الديزان » : وإن مات المرتهن وم يعم الورثة بموته واستنفعوا بالرهن 
انفسخ اه ؛ وذلك لتعمدم الإنتفاع ولو / يعاموا بموته » ( ولزمه غرم ما 


ih‏ م 


انتفع به» وكذا الخلف إن انتفع به الكل , ولا ينفسخ بإطعام 
راهن من ثماره لمر تنه إن لم بعل بذلك » وكذلك إن غاب وانتفع 
به بلا عل أو جن أو | نتفع يتم أو مجنون برهك بيد خليفته مطلقاً 


فی دنه › 


انتفع به ) على القولين أو يحاسب فيه > لكن على الثاني ما يغرمه يكون رهتا > 
وعلى الأول غير رهن فمقمضه الراهن > وإن اتفقا على أن يحسماه فعلا > ( وكذا 
الخلف إن انتفع به الكل ) كل الورثة > ولا يعتد بانتفاع الوارث الطفل أو 
امجنون > قبل : أو الذي ل يعم أنه رهن مورثهم › ( ولا ينفسخ بإطعام راهن 
من ثماره ) أو غلاته إذا حكنا أنها من الرهن أو بإطعامه من نفس الرهن أو من 
نه ( لمرتهنه ) أو لوارث مرتهنه »> ولا بفعله معه موجب فسخ ( إن لم يعم ) 
ذلك المرتهن أو وارثه (بذلك ) المذكور > وهو أن الؤار مثلا من الرهن أو ل يعم 
بأن له رهن أصلآ كالوارث > وسواء أطعمه أو فمل معه موجب فسخ قصداً 
لفسخه أو بلا قصد له » لكن إذا قصد فقد فعل كميرة» وهى الغرر > وإن كان 
الإطعام أو النفع لأجل ادبن فقد فمل كبيرة أيضا لأن هدية المديان من الربا. 

( وكذلك إن غاب ) المرتهن فل يعم بأن خليفته أو قائمه قد أخذ له رهناً أو 
ارتهن رهناً في غيبته أو حضوره بدون أن يعرف الرهن على القول يحواز رهن 
المحبول فا كل بسرقة أو غصب أو إدلال أو هة أو نحو ذلك ( وانتفع به ) 
أو فعل موجب فسخ ( بلا عام أو جن ) المرتهن بعدما عرفه وانتفع به أو فعل 
موجب فسخ في جنونه ( أو انتفع يتم ) أو طفل غير يتم ( أو بحنون برهن ) 
له ( بيد ) في يد ( خليفته ) أو قائم له ( مطلقأ في دينه ) أو طفل برهن له في 


کڪ ت 


م ينفسخ » وإن انتفع به الراهن بلا أمر المرتبن > ولو تركه لذيك 
أى ولذ > ولو بلغ 4 أو عىده أو امرأته أو أجني e‏ ¢ 


ا ا ق شن دک چ اقفن 
( لم ينفسخ ) لقوله لتر : « رفم القلم عن ثلاث » )١'‏ أي قل الذنب وقلٍ العقد 
فلو عقدوا على أنفسهم عقدة أو لانفسهم ل تنعقد » أو راموا فسخها ل تنفسخ » 
ولأنهم لا يصح لهم عقد الرهن مثلاآً فلا يصح لهم فسخه > وتقدم كلام فيالمراهق» 
وفي قلبل من مال لمن دونه . 


وف « الديران » : وإن زال عقل المرتهن فانتفع بالرهن وهو بجنون فقد 
انفسخ > ولا ينفسخ الرهن بزوال عقل المرتهن وارتداده ولو كان الرهن عدا » 
ر لد اوه ا ا وا ن ی ا و إن 
عم بالرهن الغائب بعد قدومه أو الحاضر بعد أن جبله > أو اليم أو الطفل بعد 
البلوغ والعم » أو المجنون بعد الإفاقة والعم» أو فعلوا موجب فسخ انفسخ > لآن 
الرهن لهم > ( وإن انتفع به الراهن ) أو واحد من عياله > أو دابته أو المسلط 
أو واحد من عباله أو دابته على ما مر ( بلا أمر المرتهن ولو تركه لذلك ) 
الإنتفاع ولم ينه ( أو ولده ) أي أو انتفم به ولد الراهن »> ( ولو بلغ ) وكان 
عاقلا » أو دابته ( أو عبده أو امرأته ) أو سريته أو بتيمه أو أجيره أو واحد 
من عباله ( أو أجنبي ) بلا أهر منه لواحد من هؤلاء ( لم ينفمسخ ) ولو ل ينههم > 
وإإغا غمًا الولد بالبالغ لأن الطفل لا ينفسخ الرهن بانتفاعه > ولو كان لمرتهن في 
قول حتى يأمره » والآولى أن يقول:ولو طفلا » لأنه كونه طفلاً اقرب للانفساخ 


. متفق عليه‎ )١( 
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وإن حلل مرتهنه . 


لأنه كأبيه الراهن » و كأنه أراد معنى ل يبلغ > ولو بلغ ولم برد الغاية > وكذا 
انون » وإغ-ا ل ينفسخ بهؤلاء لأنهم ليسوا مرتهنين ولا مأمورين > وإن أمرم 
انفسخ إن انتفعوا » وقبل : ولو / ينتفموا » ولا كان فول الخيخ ما م يأمرهم 
يفيد أنهم إن انتفعوا بأمره انفسخ > قال : و كذلك إن استنفم أحد من الناس 
أي ينفسخ إن استنفم أحد من الناس إلخ » كا ينفسخ إذا أمر هؤلاء » و كذلك 
إذا رأى هؤلاء يفعلون موجبا من موجبات الفسخ ول يأمرهم » لم ينفسخ ولو ا 
ينههم » ولزمه ضمان ما انتفع به من برجع إلبه وغير من برجم إليه لأنه تركه 
فكان مضيعاً . 


وعمارة « الديوان » : وإن نظر المرتهن إلى فساد قد استقمل الرهن فأفسخه 
فليس له ذلك وضمانه فيه قولان ؛ وإن انتفم به أطفاله أو عبيده أو مجانينه 
عم فلا ينفسخ » وإن أفسدوا فيه شيئا فعلبه ضمانه > وأما أولاده الل وامرأته 
الراهن أن يستنفع بالرهن أو أمر العبد المرهون أن يعمل للراهن شيئاً فلا ينفسخ 
بذلك حت يفعل ما أمر به » ولاراهن أيضا أن يغرم من يصح" تغريه أو المرتهن» 
ولا يذهب ما انتفع به الراهن من مال المرتهن بل يطالب به المرتهن الراهن » 
وأما غيره من يرجع إلى الراهن» فإنه لا يطالبه به لأنه ضع النبي إلا إن م يعم 
أو عل ولم يمكنه فإنه يطالبه به » ويطالب من يصح مطالبته كولده البالغ 
وامرأته وإن ل تبلغ طالب وليها » ( وإن حلل مرتهنه ) أي جعل في حل 


آكلاً منه أو مفسداً فيه أو باعه بيعاً منفسخاً أو انتفع الأب من 
رهن طفله » وإن بد خليفته لا عنده اتفسخ في الكل › 


( آكلاً منه ) أي من الرهن أو منتفعاً به أو أجاز ذلك الا كل أو الانتفاع ولو 
بعد وقوعه (أو)حلل ( مفسداً فيه ) أو أمراً بالإفساد فمه » لآن الأمر كالفاعل 
سواء أمر من بازمه الضان لأجله أو أمره غيره أو أجاز ذلك الإفساد ولو بعد 
وقوعه ‏ ( أو باعه بيعأ منفسخأ ) بوجه من وجوه الفسخ التي لا تجوز > واو 
أجازها المتبايعان » كا يدل" له قول الشيخ في باب بيع الرهن » فإن قال قائل : 
ما الفرق بين هذه الوجوه والبيع المفسوخ ؟ إلخ » كالعيب على قول > وكالربا 
وغير ذلك » ( أو انتفع الأب ) أو أمر أو فعل ما يوجب فسخا ( من رهن 
طفله ) أو مجنونه ولقيط الانسان > وإن م يبلغ اللقبط إن عم أنه رهن مؤلاء 
وأولاد عبده إذا حررهم ول يبلغوا مثل ابنه الطفل في مسائل الباب وغيره » 
و كذا إن لم يخرجوا من الطفولية إلا وقد جنتُواء ( وإن ) كان الرهن > و «إن» 
هذه وصلية > ( بيد خليفته ) أي خليفة طفل » ومثله خليفة مجنونه ولقيطه 
ومن ذكر بعده أو عند المسلط (لا عنده) أي عند الأب » ولا سما إن كان عنده 
( انفسخ ) الرهن ( في الكل ) أي كل تلك المسائل ؛لأن التحليل أو الإجازة 
تصرف في الرهن وإباحة وتعد» والبد-ع المنفسخ تعدر أيضاً» لأنه م يوضم الرهن 


ابيع اللنفسخ . 


وفي « الديران »:وإن باع المرتهن الرهن بالحرام بغير علم منه وقد عم الراهن 
فالرهن ثابت على حاله والمرتهن جائز ببعه عنده في حقه » وإن تلف فبو با فيه 
ونحوه مثل مال الأب “وأفعاله ماضية فيه» حتى قال بعض : إنه يتم النصاب يال 


— ٣۳٣ = 


لا إن اتتفع خليفة برهن من | ت ستخلف عليه » وبالجملة فإنه ينفسخ 
بانتفاع مرتهنه به وإن 


اينه الطفل وهو قائم مقام ابنه الطفل > وأما ولده البالغ فلا ينفسخ رهنه يفعل 
أببه فيه موجب فسخ » لأنه غير قائم مقامه إلا إن نزع لحاجة > وإلا على قول 
ينفسخ به مثل أن يبيعه لمشتريه ا هو مغصوب ول يعم أنه مغصوب ٠‏ أو يبيعه 
محجور عليه ولم يعم أنه جور عليه »ويدل لهذا ما تقدام من أنهإذا انتفع بالرهن 
أو أكل من تاره ولم يعلم أنه رهن أو ل يعلم أن ما أ كل منه لم ينفسخ » وحل 
المرتهن يزيم إذا كان أمينا » وأما حل" الراهن فلا يحزي > وإن باع المرتهن 
الرهن قبل الأجل انفسخ»لأن ذلك تعدية يخرج بها الرهن عن حل الآمانة إلا إن 
شرط البيع قبل الأجل . 


وق « الديوان » : إن جمل المرتهن من انتفع به في حل ل يبنفسخ > 
( لا إن انتفع خليفة ) أو و كيل أو مأمور عن غائب أو مجنون أو يتم أو 
غيرم ( برهن من استخلف ) > أو وكل ( عليه ) أو أمر عليه أو فعل فمل 
موجب فسخ فإنه لا ينفسخ > ولو كان الخليفة أو الو كيل أو المأمور هو الذي 
عقد الرهن » وكان بده > لأن المال لبس له » وإنما وكل أو أمر أو استخلف على 
الدين والمنفعة لا على الفسخ » لكن إذا ظبرت المصلحة للخليفة أو الو كنل أو 
القائم في الفسخ فله الإتفاق مع الراهن على الفسخ » وقمل : يفسخ بانتفاع الخلمفة 
لنفسه أو لمن له المال أو غيره وبفعله ما يوجب فخا » کا اختلف في فسخ الدين 
ملازمة الخليفة قبل الأجل ٠‏ ( وبالجملة فإنه ينفسخ ) الرهن ( بانتفاع مرتهنه 
به وإن ) مم نفع للراهن » كر كوب داية وإجرائها > فدمتنع من العدو الذي لو 


777 د 


بضرورة أو إكراه إن ۾ یکن بوجه اح العامة بلا إذن 


قدر عليه لضره وأخذ الدابّة أو ضر'ها > أو ( بضرورة ) كالتجائه إلى بيت 
مرهون له من عدو أو سبع أو حريق »> و کهروبه على فرس مرهون له عن عدو 
أو سبع » أو من سيل أو حريق » و كأكله أو شربه من طعام مرون أو ماء 
مرهون في إناء مثلآ لبنجي نفسه من الموت »> و كقتاله عدوا أو سبعا أتام پبسف 


مرهون . 


وني « الديوان » : وإن وقع المرتهن في جميع ما يضره فنجاه العبد المرهون 
من ذلك فإنه ينفسخ > وإن ورد المرتهن بالرهن على الماء أو على المرعى أو فعل له 
ما يصلح له وم يكن له هو في ذلك انتفاع > فلا حرج عليه اه . ( أو إكراه ) 
مثل أن جبره سلطان أو ذو شوكة على الانتفاع به انتفاعا مطلقا أو مخصوصا > 
فإنه ينفسخ في ذلك كل لآن المكره عندنا مكلف فما يتعلق بالفعمل إلا على قول 
من يقول : لا ينفسخ بالإنتفاع ولو في السعة > وعلى كل حال يضمن النفع وإلا م 
يكن له فمل مثل أن يحمل فيلقى في السفينة. » أو يحمل وبربط فوق الدابة أو 
يغرغر طعاما أو شراباً » وذلك مرهون له» فإنه لا ينفسخ ولا يضمن بل يضمن 
الذي ألجأه » وأما في المسألة المذكورة قبل هذه فيضمن النفع > ولارامن أن 
يغرم الذي ألأه » ولو انفرد نفع الرهن م ينفسخ كخائف على فرس مرهون ممن 
أراد أن يأخ ذه ولم خف على نفسه فر كبه وأجراه هاري يه > إذلوم 
يركبه لم يسرع وم يستقم سعيه» وقيل : ينفسخ الرهن » ولواستعمل لنفع الرهن 
وحده أو الراهن وحده أو نفغ الرهن والراهن » وإن قصد عا هو نفع لارهن 
نفسه انفسخ كتذ كير الأشجار وتحصمص الحمطان کا مر عن « الديوان » . 


وما بذكر من الإنتفاع إنما هو ثابت ( إن لم يكن بوجه أبيح للعامة بلا إذن 


— ا 


رنه »6 ولا ينعم منه كشرب »ء وإن من بثر » أو ساقية أو واد أو 


ربه) متعلق ب«أبيح» أي أببح بلا إذن ربه الإنتفاع به في الجملة للمرتهن وغيره» 
لا ينع عنه أحد كا قال > ( ولا يمنعهم ) أي العامة ( منه ) أي من الانتفاع » 
و ١‏ اللاء » فى قوله : ربه » عائدة إلى الشيء المرهون » وذلك (كشرب وإن من 
بئر أو ساقية أو واد ) له وحده أو يسقى منه ما رهن ( أو نهر ) الصواب 
إسقاط «إن»الوصلبة و«الواو» قبلها لآنه ولو كانت البئر والساقية أقرب إلىالمنع 
من الشرب إلا بإذن ولو ل تمنعا » لكن الوادي والنبر ليسا كذلك » وذلك لآن 
البئر والساقية بالعمل ولا بد » بخلاف الوادي والنبر فلا عمل > وقد يكون فما 
عمل» فلو أسقط قوله : أو واد أو نهر » واثيت إن الوصلية والواو لساغ » 
وقبل : بحواز المنع من السقي من يئر العمران حمث يوجد الماء > وذلك المذ كور 
من أنه لا نع من ذلك إنما هو إذا كان السقي يدون استعمال آلة صاحب البثر أو 
الساقية » أما إذا كان بآلة كالجرارة والحبل والدلو فله المنم » كا أن له المح من 
الشرب من ماء أطلعه من المئر بنفسه أو بماله > فماء الساقمة !م1 هو من واد أو 
نهر لا من بئر باطلاع ولا بإطلاع من واد أو نهر لآنه إذا كان بإطلاع فله المنم > 
وما لا يمنع عندي ماء المطر المتجمع بالقطر أو بالسيل أو الميزاب في الإناء أو 
0 أو نحو ذلك إذا لم يوضع الإناء لمجتمع فيه > وأما ماء الإناء الذي هو ماء 

فهو الماء المجلوب من نحو البئر أو الماء الذي في إناء وضعه صاحبه لجتمع 
0 > وغسل الثوب والسقي للطعام في حك الشرب > 
وشرب الدابة والسقي لطعامها كذلك فلا نع من ذلك » فإذا كان الأمر كذلك 
فلا يشتغل بتححير صاحب الأرض من دخول أرضه متوصل بذلك إلى الححر 
عن الشرب ونحوه > ( أو احتطاب من فحص ) مرهون أو قطم الحشيش منه 


ال لات 


افر 'استظللال :ك ومن خارج حيبق لأ ضر هن أو عدن 


وإن من جبسٍ او طقل او شي ي س ھچ ي ب 


أو من عمران أو جنان إذا ندت بالمطر لا بالمناء ( أو استظلال ب كشجرة ) أو 
حائط (من خارج) أما بالقعود بين أغصان الشجرة أو الطلوع عليها أو الدخول 
في البيت ونحوه » أو الدخول في أرض الشجرة فلصاحبه المنم ( بحيث لا يضر" 
به ) أي لا يضر برب الشيء أو بالشيء ؛ والمعنى واحد لآن الضر بربه إنماهو 
بااضرة في الشيء > ولو أراد صاحب الجنان أن ينع من يدخل أرضه فيتوصل 
بذلك إلى منم الحشيش لساغ له( أو بمعدن ) أي أو انتفاع عدن ( وإن ) كان 
المعدن ( من جبس ) تربة بيضاء للبناء ( أو طفئل أو شب ) أو كبريت أو 
معدن حجارة يصنع منها الذهب أو الفضة أو غيرههما»ءفذلك كله لا يوز المنم منه 
فإدا رهن ل بنفسخ بانتفاعالمرتهن منه أو بأمره أو نحو ذلك مما يفسخ» والصواب 
إسقاط إن الوصلية والواو فبقول : أو بمعدن من نحو جبس الخ > أو أن يقول : 
وإن من ذهب أو فضة > ولعل عندهم ممادن أهون من معدن الجبس والطفل 
والشب »2 فيسوغ إثبات إن الوصلمة والواو » وورد الحديث باشتراك الناس في 
الككلاً واالماء والحجارة »> وقمل : إن ذلك فى كلا غير الأجنة > وأما الأجنة 
فكلأها منوع » ولو ندت من مطر . 


وني « التاج » : لا يحوز لأحد أن يقدم على دخول الممنوع » فإن الحشيشمن 
الزراعة المحصون علمها بالجدر أو الحظران إذا عرف الحصن أنه عن دخول البشر 
لايحوز الدخول إلبه فيه ولو أببح » فإن وصل إليه بلا دخول في حصون جاز 
له أن يتعاطاه » وإن عرف أنه عن الدواب م يكن الحصن حاجزاً عن المباح 
الكائن فيه » وإن منم الحشيش في الحصن والزرع لأجل المضرة جاز منعه » 


- ro — 


وإن انتفع بمتروك » كدخول بیت غير مسكون 


وإن منم لا لها على الزرع فلا تحب منع الكلاً > ومن قال : أنت في حرج إت 
وطئت أرضي أو صليت فيها فله أن يطأها ويصلي فيها بلا إضرار » وقيل : لا 
إذا منع صاحبها » وكرة بعضهم الشي ولو ل نع » وكرهه بعض في الرصم اه ؛ 
وتلقضى حاجة الإنسان إذا اضطر الإنسان ولو منع صاحب الارض حبث 
لا مضرة > وإن ل يضطر فله قضاؤها بلا إذن مال ينع » وتقضى حيث لا مضرة 
إلا إن اضطر فيقضيها حبث أمكن» ويصلح الفساد حبث المضرة» ( وإن انتفع 
بمتروك ) أي با ترك ليتتفع به الناس أي جعله صاحبه لينتفعوا به مع بقائه في 
ملكه » أي أخلاء بحث لا يكفتُون عن الانتفاع به سواء قصد انتفاعبم أم لاء 
وأما المتروك فلا يتصور رهنه لانه إن رهنه صاحمه فلدس تار كا له » ومن تملكه 
بعد تحقق ترك صاحبه فهو مالك فليس مترو کا ( كدخول بيت غير مسكون ) 
ثيل للانتفاع بالمتروك > فإن البيت إذا لم يسكن ول يغلى بنحو قفل فإنه على 
مفبة تنتفع به العامة معا فصدق أنه متروك لانتفاع > سواء قصد به الانتفاع 
أم لا > ويحوز أن بريد بالمتروك مثل متروك الشجر المرهونوهو غلته إذا تركت 
مطلقاً أو ما فضل بعد جمع الغلة منها » وما ذكرته أوسع فائدة وأظمر > وعلى 
الوجه الثاني تككون الكاف في قوله : كدخول » للتنظير » واقتصر « الوراني » 
وأصحاب « الديوان » على الوجه الثاني . ۰ 


ففي « الديوان » ما نصه : وأما المتروك الذي يحوز رفعه للمساكين مثل 
رد مثل ذلك للراهن إن انتفم به » ومنهم من يرخص اه . 


5 ۳ - 


جاز العامة انتفاع به بلا إذن ربهء وله منعهم إن شاء من ذلك » 
فبل ينفسخ بهذا » ون لم نعه الراهن أولاً حت ينتفع بعد المنع ؟ 
قولان » 5 ٠‏ 


( جاز للعامة انتفاع به بلا إذن ربه ) هذه الملة نمت لمتروك» وجملة قوله : 
( وله منعهم إن شاء من ذلك ) معطوف على النعت » والجواب هو قوله : ( فهل 
ينفسخ ) الخ » ويحوز أن يكون الجواب هو قوله:: جاز الخ > وأما قوله : فل 
ينفسخ فتفريم > أي فإذا جزز العامة الانتفاع ولصاحب الشيء المنع ورهنه 
لأحد فانتفم به مرتهنه فبل ينفسخ ( بهذا ) أي بهذا الانتفاع ( وإن م بمنعه 
الراهن ) ولا منم الناس مطلقا لآن له أن ينع » فإذا كان له أن ينم كان حكه 
حم مالم يبحالانتفاع به إلا بإذن فبنفسخ بالانتفاع به» (أو" لا) ينفسخ بالانتفاع 
( حتى ينتفع بعد المنع ) لأنه قد أببح الانتفاع به للعامة فكأنه في جنب 
الانتفاع به غير مرهون» لأن نفعه لكل أحد» فلا يضر المرتهن انتفاعه إذ هو من 
حيث النفع كأنه غير راهن ؟ ( قولان )> والصحمح الآخير » لآنه م يأخذ المنع 
في الرهن والانتفاع غير ذلك » وهو لكل أحد حت عنم » فإذا منعه الراهن أو 
المرتهن لم يحز بعد » وذلك كلمشي في الأرض المرهونة فإنالمشي في الآأرض مباح» 
فإذا منع الراهن أو المرتهن منه امتنع وإذا انتفم به بعد المنع انفسخ إلا“ على 
قول من قال : لا ينفسخ الرهن بالانتفاع » وني الآمر بالانتفاع في تلك المسائل 
وموجمات الفسخ الخلاف السابق . 


وفي « الأثر » : كل مباح بين أهل قرية فلا بأس به > وکل ما ل يبح فكل 


5 PY — 


وينهسسخ › وإن بشم رائحته »ء أو بنظر وجه في 


e ٠ ٠ 6 مرأة‎ 


أحد أولى بماله ولا يحل إلا بإذزنه > وهذا أصل دائر في كثير من الأموال » 
( وينفسخ ) على المشبور بانتفاع » ( وإن ) كان الانتفاع ( بشم رائحته ) أو 
بوضعه في موضع بقصد رائحته أو بذهابه إلى موضع هو فيه أو قريب منه لقصد 
رائحته » وأما إن وضعه في موضع فجاءت رائحته بلا استمال فلا ينفسخ أو 
بقعود الأمة للمرتهنة عند الولادة أو للمرتهن في ولادة من برجم إلبه إن أمره أو 
ل برجم إلبه أو بظفرها شعره أو شعر غيره كذلك» أو يحل العبد لامرتهن أو 
حجامته له أو نزع ضرسه أو كيه أو ختنه أو نزع الشوك أو إفلاء رأسه ( أو 
بنظر وجبه في مرآة ) مرهونة أو في سف صقبل مرهون أو جوهرة أو نحو 
ذلك »> ويحمل السلاح بقصد الرد به عن نفسه أو عن ماله أو عن غيره أو عن 
ماله أو مال غيره سيفا كان أو غيره » أو بقصد أن يبدأ به القتل أو الجرح أو 
الضرب أو يخيف به » استعمله فبا مله لأجله أو لغيره أو لم يستعمله » و كتزيين 
نفسه أو دابته أو بيته أو بيت غيره أو دابة غيره أو غير ذلك بالسلاح أو بال حلي 
أ اة وكورسيه الرهن او تفريقه: انمتن فى ضعت مرفوة ار كتانب 
مرهون فأخذ منه ولو شكلاً أو حرفا أو كامة أو أكثر ولو لم ينطق بذلك أو 
نسخ منه أو حلف بالمصحف أحدا أو كلفه الجا ك المصحف ليحلفه به فجاء به 
فحلف به > أو يبحمل الثوب سترة لصلاة أو غيرها وبليسه إذا رهن وبالخماطة 


— ۳۸ = 


أو بتعل صناعة منه » كعبد إن كان صانعاً » فإن أكرى 
راهن لرتهن رهنه كعبد أو جمل انفسخ إن انتفع بهء وازمه 
أخرة ملف ١‏ 4 5 5 5 


بإبرة مرهونة أو نزع شوك منم ا » أو إدخال سلك بها ( أو بتعام صناعة ) 
كالخط والخماطة والنجارة والحدادة والخرازة والصاغة > أو غير صناعة كمسألة 
عم وآية قرآن أو حساب ( منه ) أي من الرهن ( كعبد إن كان صانعأ ) سواء 
علمه العبد أو تعم بالنظر إلى عمله حين يعمل > لكن إن شرع العبد في تعليمه 
فقبل يطلب أو بدونه انفسخ ولو ل يتعلم > وإن كان ينظر إلى عله لم ينفسخ إلا 
إن تعلم ولو قليلآ » إلا إن طلبه ليعمل >ذرته لبتعل مده أو جاد العبد بالعمل 
بحضرته لبتعم فقبل عنه > فإنه ينفسخ ولو م يتعلم . 


وفي « الديوان » : و كذلك إن كان الرهن عمداً فعامه العبد جميع ما يتعم 
فقد انفسخ » و كذلك إن أمره أن يعم غيره فعلّمه على هذا الحال » ومنهم من 
يقول : إن علكّمه جمبع ما حب علبه من التوحمد والصلاة وغيرهما من الفرائض 
فلا ينفسخ اه ؛ و « الكاف » لإدخ ال الأمة > ولزم المرتهن في ذلك له أجرة 
الانتفاع حتى تعلالآية أو دونها أو المسألة عندي ولا أجرة للآبةوالمسألة لحرمتها» 
ولكن أجرة شغل العبد » وإن عمل العبد المرهون لمرتهن بلا أمره م ينفسخ »> 
( فإن أكرى راهن لمرتهن رهنه كعبد أو جمل ) أو أكرى الرهن نفسه كمبد 
لرتبنه ( انفسخ إن انتفع به ) وقيل : أو ل ينتفع ( ولزمه أجرة مثله ) 


— ۳۹ — 


لا الكراء الذي اتفقا عليه لأن عقد الكراء فيه م يثبت شرعا لأن الكراء إا 
يكون فما م يعقل يحق الغير » وقد وقم هنا فيمن عقل بالارتهان » ومن ذلك أن 
برهن جناناً فيسقيه مرتهنه بأجرة ما أو بحزء من ثماره فإنه ينفسخ > و كذا الدار 
ونحوها والله أعل . 


کک ن 


باب 


في الثمن كالغير »2 . 1 1 5 : : 30 


باب 


فيا يجوز لامرتهن أن يفعله في الرهن 


( جاز له أن يبيع ثمار رهنه ) غير مقطوعة أو مقطوعة » سواء كان الأصل 
مرهوناً مع ثماره أم لا ولو للآجل ( إن أدركت لراهنه بلا استقصاء في الثمن 
كالغير ) أي كا يحب عليه الاستقصاء فيه إذا أراد ببعه لغير الراهن » ولا يحب 
عليه ببعها بمحضر الناس ولا النداء علمها في السوق ثلاث جمعات كا يحب ذلك في 
قول كثير إذا أراد بيعه لغير الراهن » و كذلك يجوز له أن يبيعها لاراهن ولو م 
تدرك على القطم » و كذلك يجوز له بيع الرهن نفسه أو مع ثماره بلا استقصاء 
وبلا قبد من قبود بيع الرهن لآن ما نقص عن حت المرتهن يدر كه المرتهن على 
الراهن » والرهن للراهن » وليس شيء من ذلك إجالة ليد الراهن في الرهن » 
وإنما ذكروا ذلك دفعا لما يتوم أنه إجالة مبطلة لارهن أو ليفيدوا أنه لا يحب 


)١٠١ - ج۱۱ - الشل‎ ( — ۲4١ - 


الراهن أيضأ في جنان 


الاستقصاء في الثمن » ولا بحب ما يجب إذا أريد الببع للغير > وليس الإدراك 
قدا » لكنه اقتصر عليه لأنه المعتاد ولآنه المصلحة في ببعها مدر كة » وأما 
ببعها غير مدر كة على القطع فأجيز لكن تقل مصلحته > وفي ببعها مدر كة على 
الشجر زيادة مصلحة لأنه إذا باعبا بعد قطعها فربما يذهب منها بعض > وإرتف 
باع الراهن الرهن لمرتهنه انفسخ لآنه قد جمل المرتهن حينئذ للراهن التصرف في 
الرهن » ( و ) جاز ( أن يقاسمه نمار جنان أدركت إن رهن له نصفه ) أو ثلثه 
أو أقل أو أكثر. أو نصف الثار أو أقل أو أكثر ( وإن على الشجر ) ولاسما 
إن قطعت > ومن أجاز قسمتها قبل الإدراك على القطع أجاز أن يقاسم الراهن 
فيا قبل الإدراك على القطع » لكن لا فائدة في ذلك إلا إن كان الراهن يقطع 
سبمه ويبقى سهم الرهن ( فيأخذ كل منابه ) يأخذ الراهن سهمه يكون متعينا 
على حدة مقطوعا أو على الشجر فيبقيه أو يقطعه ويأخذ المرتهن سهم الرهن 
كذلك ( فيبيع هو ) أي المرتهن ( مناب رهنه وإن لراهنه ) مقطوعا أو على 
الشجر > وله أن يبيع مناب الرهن قبل القسمة للراهن أو غيره » وإذا باع لغير 
الراهن اقتسم الراهن مم المشتري > وإن كان الرهن ببد متعدد رأهنوه وقسموه 
بعد رهنه لم يصح قسمه »وإن أذن هم المرتهن أن يقسموه انفسخ لأن تمكينه لهم من 
قسمه ترك” له لأن القسم تملك للحصة على وجه لا ينع منها بأي حال أرادها من 
إتلاف وإخراج من ملك . 


( ويقامم ) المرتهن ( شريك الراهن أيضأ في ) ثار (جنان) متعلق بشريك 


4م 


ارتمجن نصفه لا الراهن في ثمار جنان اشتركاه » وارتبن نصف 
راهنه » له أن يبيع له الثار كلبا » فيأخذ نصف الثمن لنفسه 
والنصف للرهن » وكذا خلفة غائب أو نحوه إن شاركه فبا › 


( ارتهن نصفه ) أو ثلثه أو ربعه أو أقل أو أكثر بمعنى أن بكون الراهنوغيره 
مشتر كين في جنان > ويرهن الراهن مهمه لإنسان > و كذا إن اشترك في الؤار 
فقط » فإن المرتهن هو الذي يقاسم شريك الراهن » ولا يقاسم الراهن الشريك 
ل 0 
ا يقاسم شريك الراهن > وإن شاء باع 
الشريك مناب الرهن » و ( لا ) يقاسم المرتهن ( الراهن في تمار ) متعلق بيقامم 
( جنان اشتركاه ) أي م الراهن والمرتهن ( وارتهن ) المرتهن ( نصف 
راهنه ) أي النصف الذي هو لراهنه أو الثاث أو نحو ذلك لأن الراهن ممنوع 
من سهمه لتعلتّقى حق المرتهن فيه فلا تصرف له فيه » والمقاسم لا یکون إلا له 
التصرف أو يقوم مقام من له التصرف > فلو قاسم المرتهن الراهن لكان قد جعل 
المرتهن للراهن التصرف في الرهن فبنفسخ > والجنان بالكسر جمع جنة جمع 
تكسير فکىف يفرد دون خميره ونعته وخبره ونحو ذلك ؟ لکن له أن يبيع 
للراهن مناب الرهن فبقاسم معه بعد أو يببع له مناب-ه فيبقى له الرهن فبقامم 
معه > و ( له أن يبيع له الثار كلها“فيأخذ نصف الثمن لنفسه والنصف للرهن ) 
أو نحو ذلك بحسب الشركة » لأنه خصم في منابه ومناب الرهن . 


الخليفة الغائب أو نحوه( فيها ) ٠‏ سه وبأخذ 


— E — 


فان قبل : هل للمرتهن أن ستخلف لنفسه من يأخذ له نصفه 
ويقبض هو مناب الرهن ؟ قلنا: لا يجوز» لأنه بمقامه » وإن باع 
نصيبه من الغار ثم قسمبا مع المشتري وأخذ مناب الرهن جاز ؛ 
وإن باع النصف المرهون عنده وأمسك نصيبه ثم قاسم المشتري 
جاز » وإن اشترى ذلك النصف 


مناب من استخلف عليه ويحرزه له أو يديع بقضتة أواخدصة مد ان#خلت عليه 
ات ي GS‏ عدولا عر ماب 
أو الحا م أو نحوه كالإمام والجماعة > 0 E‏ 
ما ذ كر المصنف كالشيخ ( فإن قيل : هل لامرتهن أن يستخلف لنفسه من يأخذ 
له ) بالقسمة ( نصفه ) أي النصف الذي له» و كذا غيره من التسسات (ويقبض 
هو ) أي المرتهن ( مناب الرهن ) على ذه رهن يقضيه في حقه ؛ أو يستخلف 
من يأخذ مناب الرهن ويأخذ هو مناب نفسه فيبيم بعد ذلك مناب الرهن . 

( قلنا : لا يجوز ) ذلك ( لأنه) أي الذي يستخلفه المرتهن ( بمقامه ) 
فبكأنه قسم ذلك وحده > ( وإن باع نصيبه من الثار ثم قسمها مع المشتري 
وأخذ مناب الرهن ) لمدبعه ( جاز > وإن باع النصف ) مثلآً ( المرهون عنده 


وأمسك نصيبه ثم قاسم المشتري جاز ) وكذا سائر الرهان » وإرت باع الثار 
كلها جاز على رخصة فبأخذ نصيب الرهن ليقضيه في حقه ونصيبه . 


( وإن اشترى ذلك النصف ) مثلا للذي هو مناب الرهن بعد ما باعه وحده 


مه 


منه أيضاً جاز إن لم يتفقا » ولا تجوز قسمة أصل في الوجوه 
إن طلهبا المرتهن » وقسمة الغار صلاح لما وتام لحرزها , ولا 
كذلك الأصل » وله 


أو بعد ما باعه ثم باع سهمه أو بعد ما باع سهمه ثم باعه ( منه ) أي من المشتري 
( أيضا ) أي کا تعاطى ببعه أو کا تعاطى المشتري شراءه وإسقاطه أعني لفظ 
أيضا أولى ( جاز ) > وكذا إن باعها وره“ نصييه بالشراء أو رد هما جا 
( إن لم يتفقا ) أي المرتهن والمشتري على أن يسمه له ثم يشتريه منه لجواز رد" 
السلعة بالشراء لمن لا جوز له شراءها بابتداء إذا لم يقم الإتفاق كبيع الخليفة أو 
الو كيل مال من استخلف عليه » أو وکل عليه » ثم يشتريه من مشتريه » و كديعه 
مالاً. بدن ثم دشتريه نقد على ما مر في الذرائع » وذلك لتهمة أت يبيع 
بالرخص لأنه برجم له > وأما إن باع المرتهن نصيبه وأمسك نصيب الرهن ثم 
اشتری نصممه فإن ذلك ثابت لکن عاد الحذور وهو عدم انفصال ما لامرتهن 
وما لاراهن إلا إن اشترى نصبه بعد القسمة مع المشتري . 


( ولا تجوز قسمة أصل ) و كذا المروض ( في الوجوه ) المذكورة وغيرها 
( إن طلبها المرتهن ) من شري ك الراهن أو من الراهن إذا كان هو الشريك 
لمرتهن أو طلبها الراهن من المرتهن إذا اشتركا لأن الرهن انعقد في الشركة وعلمها 
دخل المرتهن والراهن» وإن طلبها شريك الراهن أدر كا على المرتهن لأن تعطيل 
ماله ضرر ؛ والضرر لا يحل > ( و ) إنما لم تحز قسمة الأصل في الوجوه المذ كورة 
إذا طلبها المرتهن لأنا نقول : ( قسمة الشار صلاح فنا وتمام لحرزها ) عطف 
تفسيرٍ للصلاح وحرز أيضاً المرهن لآن العلة تضعفه > ولأنه قد يحد وفاء فمها أو 
بعض وفاء ( ولا كذلك الأصل ) فإن قسمته ليس تمام] لحرزه »> ( وله ) أي 


= ها 


أن ما ا كل أو أخذ من ثار رهنه بتعدية » ويحلفه إن 
جحد + ورقف عله اة ولو بواهنه إن ا بن آمينا لتولي :: 
لالخ أا 


للمرتبن ومثله المسلط إذا كان > ومثله الراهن إذا فعل ذلك غيره ( أن يستمسك 
باكل أو آخذ ) أو مفسد شيشا ( من ثمار رهنه بتعدية ) أو بخطأ أو غلط 
( ويحلفه إن جحد ) ولا بيان له ( ويوقف عليه التهمة ) فيجري عليه حكما 
كحيسه قبل أن يحلف > إنما كان ذلك للمرتبن لأن الرهن متعلق يحقه ممنوع من 
الراهن أن يتصرف فبه > وجاز للراهن لآن الرهن باق في ملكه» وجاز لمسلط 
لأنه نائب لامرتبن » لا کا يتوهم أنه لا يئبت ذلك للراهن» ويحوز لامرتهن ولو كان 
له المسلط لا كا قبل : إنه لا يحوز له إذا كان له مسلط > وذلك لان الرهن في 
حقه » وذلك كالقدم في نزع المضرة وهو خصم فمهعندي كالمسلط إذا كان المسلط 
أو م يكن » وللأجنب عندي أن بوقف له التهمة على المتمدي ويحلفه أو يقم 
الشهادة إذا كان له قيام في ذلك كقائم المسجد وقائم الأوقاف > ومن عن ده 
يتم يحتسب له أو بجنون > وقال بعض المشارقة : قلت له : وإذا ادعى -ار 
المسجد على رجل حقاً لمسجد فأنكر الرجل ول يصح علمه فأراد المحتسب 
لمسجد بين الرجل أيحلف أم لا ؟ قال : لا يمين في مال المسجد على ما سمعت من 
« الآثر » إلا أن يكون الخصم للمسجد في شيء إن ل يقر به الخصم من من ماله 
مثل أن يكون وباع عليه شيئا من مال المسجد فأنكره الثمن فصسى أن يكون 
في مثل هذا ين . 

( ولو ) كان الأكل أو الأخذ أو المفسد أو الخاطىء أو الغالط ( راهنه إن 
يكن ) ذلك المدعى عليه الأكل أو نحوه ( أمينا لقوهم : لا تلحق أمينأ 


1 


تبمة ولا ين مضر » وأجبر بالرد إن أقرء أو القيمة إن هلك » 
فيكون رهناً ببده كأصله » ويعطبه مفسد فيه قيمة ما أفسد » 
وإن غير أمين > وكذا المسلط لا للراهن وحده ولا مع المرتبن 
إن کان مسلط › 


تهمة ) أي حكمها ( ولا يمين مضرة ) وإن كان أممنا فلا تهمة ولا يمين مضرة > 
وقبل : الأمين أمين إذا اتهم حلف > وأنه لا ينزع من بين المضرة > وين المضرة. 
هي التي يراد يها إضرار الإنسان بالتسميم به إفي حلفته وألقاه في غم ذلك بلا 
أمارة يتهم بها » ولا بکونه أهلا لذلك 6 ويأتي الكلام عليها في الأحكام إن 
شاء الله تمارك وتعالى »> (وأجبر بالرد ) رد ما أخنذ من الرهن إلى المرتهن 
( إن أقر ) أو بين علبه ( أو القيمة ) أي أو رد قيمة ما أخذ (إن هلك) وقيمة 
ما أكل ( فيكون ) أحد المذكورنن المردود المأخوذ والقيمة (رهتا بيده كأصله) 
وهو نفس باق الرهن حمث رد ما أخذ وماغرمت قسمته حبث غرمت 
( ويعطيه مفسد فيه قيمة ما أفسد) وإذا أمكن المثل في المسألتين أو غيرهما 
غرم الثل > ( وإن ) كان المرتهن ( غير أمين ) عائد إلى قوله : وأجبر بالرد > 
أي يحبر بالرد إلى المرتهن » وقوله : ويعطبه أي يحبر بالرد إلى المرتهن ويعطبه 
ولو كان المرتهن غير أمين . 

( وكذا ) تحبر المتعدي أو الغالط أو الخاطىء ولو كان راهنا أن برد أو 
يعطي ( المسلط ) وإن غير أمين ( لا للراهن وحده ولا مع المرتهن ) ولا 
لمرتهن وحده ( إن كان ) أي حصل ( مسلط ) وإن رد أو أعطى راهنا م يحزه 
إلا إن فك الرهن بعد أو انفسخ > وسواء في ذلك كان المسلط أم م يكن > وإن 
رد لمرتهن أو أعطاه وقد كان المسلط ل يحزه إلا إن خرج المسلط من التسليط 


حب 


ولا يحزي مفسداً فيه حاللة الراهن » و>زي من مرترنه إن كان أميناً , 
وانفسخ به كا مر لا بالمسلط مع إجزائها نه إن كان اهيدا ومو 


وحده أو بإخراج »> وقيل : يحزي الإعطاء لدرتهن أو الرد له ولو كان المسلط 
لآن الحى له . 

( ولا يحزي مفسدا فيه ) أو 1 كلا أو آخذاً (محاللة الراهن ) ابتداء لتعلق 
الرهن حى المرتهن » ولا تصرف فيه للراهن © فلو انفسخ الرهن أو فك بوجه 
لأجزأه حاللته السابقة على الفسخ أو الفك كا تحزيه بعدهما ( و تجزي من مرتهنه 
إن كان أمينأ ) وضمن ذلك لآن الرهن متعلق في حقه و كونه أمينا يستازم أن 
يعطي الراهن ما حالل فيهأو بحسبه مندينه ( وانفسخ ) الرهن (ب) محاللة (ه) 
أو بفعله أو بالحال وهو المرتهن أي بفعله أو عحالته أي بمحاللة المرتهن المفسد أو 
الأكل أو الاخذ حمل المفسد أو من ذكر في حل »> و كذا إذا أحل شريك جاز 
إن كان أممناً » وقيل : ولو غير أمين » وذلك إن أحله في أقل من حقه أو قدر 
حقه ( ا مر ) في الباب الذي قبل هذا ( لا ب ) محاللة ( المسلط مع إجزانها 
منه إن كان أمينأ وضمن ) المساط ما جمل هؤلاء في حل منه ولا ينفسخ»وقيل: 
تحزي محاللة كل من الراهن أو المرتبن كان المسلط أو م يكن > وغاللة المسلط 
إذا كانوا أمناء وهو قول من قال : إذا قال الأمان : نزعت عنك تباعة كذا 
أجزاك » وذلك على إطلاقه كان الشيء بيده أو م يكن وهو موجود في« الأثر » 
وأما غير الأمين فلا تحزي حت يقر من له الحى أنه أوصل إلبه حقه أو تشهد 
الببنة » وقبل : بحزي كل من صدقه إذا قال : نزعتها عنك أو أعطبها عنك أو 
قال : قد أعطاها عنك فلان الذي هو غير أمين »> وإن حاله المرتهن والرهن في 
يد المسلط قفي الفسخ قولان وبرىء ؛ وتقدم في باب : « ما يأمر الدين غريمه »: 
أن الأمين الواحد لا يكون قوله حجة فما ذكرنا > وقمل : كل من صدقه الرجل 


— ۲۸A = 


وتحزي من كل من کان الشيء بىدە » وإن خلافه أو استيداع 
ونحوه وضمن » وكذا والد في مال طفله . 


حجة له وعلمه عند الله 4 وفى باب : « إرسال الدين لصاحمه » : برىء بقول 
الرسول الآمين إن قال : أوصلته > لا غير الأمين حتى يعم بوصوله » إلا قي قول 
من قال : التصديق حجة عند الله > وقيل : برىء بالأمين ولو لم يسأله»والصحبح 
أنه لا يبرأ به حتى يقول له : أوصلت لمعل ببراءة ذمته کا عم بشغلما . 


( وتحزي ) الحاللة ( من كل من كان الشيء بيده وإن مخلافة ) أو تو كيل أو 
أمر ( أو استيداع ونحوه ) ولو م يكن أميناً لأنه في يده » وقيل : إن کارت 
أمبنا ( وضمن ) وإذا عم من عليه الحق أن من جعله في حل لا يضمن أو عل أن 
من جعله في حل جل أنه يازمه الضمان إذا حالل أحداً أو رابه في ذلك لم جزه 
حله ( وكذا والد في مال طفله ) أو طفلته يحزي حله ولو كان غير أمين > وكذا 
مجنونه مطلقا > وقيل : إن جن من الطفولية وعلى الوالد ضان ما حالل فىه ©» 
واختلفوا في حله من مال ولده البالغ العاقل على حد" ا.ختلافهم فا يكون للوالد 
من مال ولده . 


— ۲٣۹ 


فصل 


إن رهنت أمة هي زوجة مرتهنها قبل جاز وطؤها بعد , 


الزوجة› 


فصل 


( إن رهنت أمة هي زوجة مرتهنها قبل ) أي قبل أن ترهن( جاز وطؤها . 
بعد ) أي بعد ما رهنت ( وإن لم يطأها قبل ) بإثبات الألف مبموزة همزة 
ساكنة (ولا ضير به) أي بوطئها ( على ماله ) وهو الحق الذي رهنت فيه » أي 
لا تفسخ بوطئها ولا ينقص وطؤها من حقه ( لأنه ) الوطء ( من حق الزوجة ) 
على زوجها أو من حتى الزوج عليها أو من حقه! أقوال ؛ فالآو'لى أن يقول :. من 
حت الزوجمة بالماء بين الجم والتاء أي من الحقى الذي بينها فيشمل ذلك كل » 
وكأنه اقتصر على ذلك اختباراً له ولكونه أنسب بأنه أداء لحق الغير الذي هو 
الرهن لا نفع للمرتهن » لكن لا يخفى أنه نفع له أيضاً غالبا » وعلى كل حال 


- ۲۵۰ ¬ 


والرهن لا يحرم حلالاً في حق الغير كالبيع » والرهن أسبل منه , 


لا فسخ ولا نقص » لآانه حى" ثابت في الرهن متقدم سابق عقد الرهن عليه > 
وهو لازم لا اختياري » فكأنه رهن تسممة ولان الوطء حى لا قدرة 


الفسخ به . 


وقد ذكر الشبخ بعد ذلك أن كل ما كان له أن يفعله قبل الرهن بح فلا 
نع بعده > ( والرهن لا يحرم حلالاً ) وهو الوطء هنا ( في حق الغير كالبيع ) 
تباع الامة المتزوجة ويحل لزوجها وطؤها لا حرمه كونها ملكا لغير من زوجها 
أن يؤول بالببع إلى خروج ملكه» وقيل : لا عسہاء فإن مسها انفسخ کا مر عن 
« الديوان »» وأما إن كانت زوحة لمرتهنها بعد أن رهنت له فلا يجوز له‌وطۇهاء 
و ا ا I‏ 
أن بزو تجا لرا » فلا ينتفع بها مرتهنها أو غيره يجماع أو تقبيل أو نحوه أو 
0 ل م ا a‏ 
اراهن دون 5 و 


وتقدم عن « الديوان » : أن المرتهن إن زوج عبداً عنده في الرهن أو طلق 
عليه أو ظاهر ل جز فعله وم ينفسخ الرهن بذلك اه ؛ ولعل دأو » في كلام 
الشبخ بمعنى الواو > أي إذا كان عبد وأمة » فمن احتاج منها إلى التزوج فملى 
الراهن أن بزوج بعضها ببعض » أو أراد أن ذلك على الراهن مخاطب به في 
الملة » ولو كان لا يصح هنا لآنه لا تصرف له » والمرتهن والمسلط ليسا مالكين 


— آهل" 


وإن كانت لغير مرتهنها فله وطؤها بعد الرهن . ولا يذهب من ماله 
مثل مبرها » وبباع معبا ما ولدت إن كان مع الرهن 


فلا خاطبان بتزويحها > والأو'لى حمل ذلك على أنه قول» وحمل ما يذ كره الشبخ 
في مواضع من تقبيد التزويج با قبل الرهن على قول آخر هو أنه لا يجوز لاراهن 
تزويج الرهن لأنه قول ثابت > لآنة النكاح جداه وهزله جد » فيكفي في عقده 
کون الرهن ملكا له » وقيل : لا يجوز لاراهن تزويحها ولا ينعقد إن زوئجبا 
لأا متعلمقة يحق المرتهن » فلا تصءف فما للراهن بل إن أذ ن له المرتهن أت 
يزوجهاله أو لغيره أو أجاز بعد أن زوجبا انفسخت لار“ إذنه أو إجازته 
رجع لأمرها إلى راهنها » ومن تسرى أمة ورهنما جاز » ولا دازمه استبراؤها 
بعد فكتها أو فسخبا ؛ ولا تنفسخ بوطئه إلا إن أذن له المرتهن » وقيل : إن 
وطئها فعقرها في الرهن معا يأخذه به المرتهن > وقمل : لا فسخ ولو أذن له » 
( وإن كانت ) هذه الأمة المرهونة زوجة ( لفير مرتهنها ) بأن زوتجها مالكبا 
لإنسان ورهنها لآخر >( فله ) أي لغير مرتهنها » ودلك الغير هو زوجها 
( وطؤها بعد الرهن ) لأن رهنها لا يبطل حقه ولا حقها » ولا يمنع من وطئها 
زوجها ولو كان عبدا لامرتهن إلا إن كان زوجبا عبداً لاراهن ففمه قولان کا مر 
کا في « الدیوان »» ( ولا يذهب .من ماله ) أي من مال مرتهنها ( مثل مهرها )» 
فليس وطئها من باب « دهاب الرهن » بما فيه ولو فرضنا إن وطئہا نقص منها 
لتعارض هذا وحقوق الزوجمة ولا سما أنا لا نسم أنه نقص إلا إن كانت عذراء 
فإنه نقص لكنه حق الزوجمة > ولآن رهن الزوجة كرهن التسمية . 


( ويباع معها ما ولدت إن كان مع الرهن ) “ وهو هي أي إن كان 
بطنها حال عقد الرهن ولد أو / يولد أو كان خارج) » فقال له : رهنتم-ا 


جاع 


— 0۲ 


لاحادثاً بعد » ويباع ماني البطن وقت البيع » وإن زوجبا الراهن 
حرم منه قبل الرهن حرار عليه ما ولدت منه › وإن بعذه أو لم 
يكن به فضل » وستئنى عند عمده ١ ٠.‏ : 5 3 


وولدها هذا ( لا حادثأ بعده ) مولوداً قبل البيع »> ( ويباع ) معبا ( مافي 
البطن ) بطنها ( وقت البيع ) سواء كان في بطنها قبل العقد أو حدث ول يولد» 
وقبل : يباع مطلقا » و كذا سائر الحبوان والغلات »> وتقدام كلام مبسوط في 
ذلك » ( وإن زوجها الراهن ) أي من يصلح أن يكون راهنا أو ائ 
( حرم منه ) : من الرجال > وذلك مثل أن يزوج الآمة لأخبه أو ابن أخبه 
أو ان أخته أو لابه أو لجده » ونحو ذلك من لا يحل له ما ولد ( قبل الرهن) 
أو بعده إذا أجزأنا له تزويج عبده أو أمته وهما مرهونان کا مر »> هنها نحرمه 
الذي زو جبا به أو لغيره ( حرر عليه ما ولدت منه ) أي ما ولدت الآمة من 
حرمه » وإن زو“ جما لمحرم الذي بحل له ما ولد لم تحرر مثل أن يزوج أمته لعمه 
فولدت بنتا فإن بنت العم حلال > لقوله علا : « من ملك دا حرم عتى 
عليه » > ( وإن ) ولدته ( بعده ) أي بعد الرهن » ولا سما إن ولدته قبل 
( أولم يكن به ) أي في الرهن الذي هو الأمة ( فضل ) عن حت المرتهن وقد 
زوجها بعد الرهن4ولا سا إن كان فيه فضل وقد زوجها بعده لأن الفضل برجم 
إلبه ولو م يفك الرهن» وإنا قلنا: ولدته قبل أو بعد كان الفضل أو ل يكن لأن 
ذلك الولد غير داخل فى الرهن لآنه حر ولا يذهب من مال المرتهن . 


( ویستشنی ) أي ما ولدت من محرمه الدي حرم عليه ما ولد › كم ستمئنى 
الجل ( عند عقده ) أي عقد الرهن لثلا يتوم دخوله في الرهن بحضوره عندها 


. رواه ابن ماجة والدارفطني‎ )١( 


— Yor — 


ڪالبيع > وإن تاها قبل فلا يتسر اها بعد كالبيع E‏ 
يؤول إلبه › 


أو بكونه لا يستغني عنما أو لا يتوم دخوله لحديث النبي عن الفرق بين الام 
وولدها » ول يعلم المرتهن أنه حر » و كذا كل أمة لها ولد حر طفل لا بد من 
استشنائه عند الببع وعند الرهن ( ك ) ) يستثنيه في ( البيع ) “ ولو لم يستئنه 
انفسخ الرهن لاشتال عقدة الرهن على غير جائز والولد حر » وإن وقع الرهن في 
عقدة الببع انفسخ الرهن والبيع للإستال على غير جائز > وقمل : يصح اللسع 
والرهن الجائز والولد والجمل ولو كان عا » لكن الرهن المعمب لا برد » وقبل: 
برد ويدرك المرتهن غير معيب کا مر » وقيل : يصح الببع ويبطل الرهن كله > 
والذي عندي أنه لا يحب استثناء الولد في البيع ولا في الرهن إذا كان لا يصح 
عه أو رد أن ارت أؤالا ا انفده ول حشر :و كان لا مكف و زعا حت 
استثناء امل إذا كان لا يصح بيعه أو رهنه مع الام كا إذا كان حرا أو أريد 
أن لا يدخل في العقد » وأما إن زو“ جما حرم منه لا يحرم ولده مثل أن بزوجها 
لعمّه » فلا يحرر عليه ما ولدت فبدخل في الرهن على الخلاف السابق في غلة 
ارهن » ( وإن تسسراها ) راهنها ( قبل ) أي قبل الرهن ( فلا يتسر اها ) 
نفي بمعنى النبي أو نبي على لغة الجزم بإسقاط تقدير الضمة مع إثبات حرف 
العلة أو نفي لفظا » ومعنى أي حك الشرع أن لا جوز تسر ”ا » أي لا يفعل بها 
ما يفعل بالسرية من وظء وببع > (بعد) أي بعد الرهن» مع بقاء كونها سرية له 
أو أراد فلا يجامعها »> فإن من مماني السر الماع والماصدق واحد» 
أو لا متخذها سرية بعد أن رهنبا » بل خرحت عن ذلك كتطليقء الحرة © 
ويدل لهذا مع تبادره من اللفظة قوله : ( ك ) ) لا تبقى سرية 
بعد ( البيع لأنه ) أي الرهن ( يؤول إليه) أي إلى الببعم وهو حت لامرتهن 


ل4ه"_”ا ل 


ولمرتهنها أن يغرم واطثها بعد الرهن عقرها ء ولو راهنها » ويتكون 
رها دة وت تة ل فر ولو م أو مسلطأ » ودفع الحد 
عن مرتهنها بالشببة › 


لا برده عنه الراهن ولا غيره» وتقدم قول أنه يجوز له جماعبا بعد أن رهنما وأنه 
لا تنفسخ إلا إن أمره المرتهن به . 


( ولمرتهنها ) أو المسلط ( أن يغرم واطئها بعد الرهن عقرها ) أي أت 
يستأديه عقرها ومو عشر قممتها إن كانت بكرا أو نصف عشرها إن كانت 
يبا ( ولو ) كان الواطىء ( راهنا ) » وله أن يترك تغرم الراهن » وكذلك 
للراهن أن يغرم واطئها ولو مرتهنها أو مسلطا » وعلى القول بعدم الفسخ يكون 
عقرها رهن بيد المسلط أو المرتن ولو كان هو الواطىءكولا يغرم أحدهم واطئا 
بتزوج ( ويكون ) عقرها ( رهنأ بيده )أي بيد المرتبن ويكون بيد المسلط إن 
كان > ( وثبت نسبه ) أي نسب الراهن إن وطئها ( لا ) نسب ( غيره ) أي 
وطئها غيره ( ولو ) كان ذلك الغير ( مرتهنها أو مسلطاء ودفع الحد) الجلد أو 
الرجم عندنا وعند أبي حنيفة ( عن مرتهنها ) إذا وطئها ( بالشبهة ) أي لشببة 
أنها مرهونة فى ماله لا عن المسلط لأنها ليست ملكا له ولا مرهونة فى ماله » 
وللإمام أن بؤدب أو يضرب أكثر من الأدب إذا دفع الحد بالشبهة لآن المدفوع 
الحد المعبود من نحو الرجم والجلد والقطع في السرقة » وكل حد دفم » فللإمام 
التأديب وما هو أكثر منه مما برد الحد الذي دون الحد الواجب »> وإذا فعل 
موجب التأديب لشببة دفع عنه الضرب مطلقا فيعنف بكلام تأديباً يحسب 
المصلحة . 


ل ههم” — 


وانفسخ الرهن بوطثه أو بإذنه به لا بنتكاح سابق : إن لراهن » 
ولا سعبا واستثناء ليبا »› 


وف الحديث : « إد'رأوا الحدود بالشبمات»“ ولا قائل يحواز وطء المرتهن 
بلاتزوج ( وانفسخ الرهن بوطئه ) أي بوطء المرتبن » وقيل.: لا دون وطء 
المسلط والراهن » وقبل : ينفسخ بوطء المسلط ( أو بإذنه ) أي بإذن المرتهن 
( به ) أي بالوطء > وقيل : لا ينفسخ بإذنه حت يطأ » والوطء الذي يفسخه من 
المرتبن هو وطئه الذي كان بلا تزوج ( لا ) وطئه الذي كان ( بنكاح ) أي 
تزوج ( سابق ) على الرهن » أما الذي كان بتزوج سابق فلا فسخ ولا تغريم 
( وإن لراهن ) عائد إلى قوله : بإذنه > أي ينفسخ بإذن المرتهن في وطئها ولو 
أذن لراهنها » فقمل : حتى يطأها الراهن بإذنه» وإذا أذن المرتبن لأحد فللراهن 
أو المسلط أو المرتبن تغريمه » ولا يغرم الراهن أو المسلط المرتهن إذا إذن لأحد 
بل الواطىء »> و كذا لا يغرم المسلط أو المرتهن الآخر منها إذا أذن في الحم بل 
الواطىء » و كذا المسلط لا يغرمه الراهن إذا أذن > وكذا الراهن لا يغرم 
المسلط إذا أذن بل الواطىء > وهم التغريم عند الله لكل من أذن منبم » ولا 
ضمان عقر على راهن إن أذن له المرتهن لها ماله » وقد أذن فمه له من تعلق به 
حقه > لكن لا يسقط من مال المرتهن » وإذا أذن أحدم وساقها لمأذون له 
فلغيره منهم أن يغرم الإذن أو المأذون له . 


( ولمرتهنها بيعها واستثناء حملها ) من الراهن ا إذا كان من المرتهبن بأرن 
تزو جا قبل الرهن على ما مر » وإن م يستثنه انفسخ البيم لاشتاله على ما لا يحل 


(؟)متفق عاب 


— ۲۵۷ — 


وإن مانت بسببه لم يذهب ماله بذهابها » ورجع على الراهن به». 
ومن رهن داراً أو فا حانوتاً وفبه للمرتهن خزائن طعام 
اوشاع اد وديعة قبل الرهن » فله أن يدخل لاله بعده › کا 


ببعه لأنه باع حرا وهو جنين المتسري وولد السيد من سريته حر ٤و‏ إن كان من 
زنى فهو غلة يباع كا تباع على الخلاف السابتق في الغلة غلة الرهن » وإن كان من 
المرتبن فلا يستشنه » وإن استثناه جاز »> وإن كان للراهن بالتسري فلا بد من 
استثنائه » ( وإن ماتت يسببه ) أي بسيب المل الذي هو من الراهن بتسرر 
( لم يذهب ماله ) أي مال المرتبن ( يذهابها ) لآن الراهن هو السيب في ذهابها 
( ورجع ) المرتهن ( على الراهن به ) أي بماله » و كذا ما نقص منها بالولادة 
لا يذهب من ه-اله > وإن كان امل من المرتهن بنكاح وماتت به ذهبت من ماله 
لأنه السدب >٠‏ وكذا إن كان يزني.منة > ولم نقل يفسخ الرهن بانتفاعه على قول 
أو بزني من غيره تذهب من مال المرتهن » ولا يغرمها من زنى بها وحملت وماتت 
بحملا في الحم » و كذا لا تازم الدية ولا الفود من زنى ححرة ولو قبراً فماتت 


( ومن رهن دارأ أو بيتأ أو حانوتا ) أو غير ذلك كصندوق وقراب وإناء 
( وفيه لامرتهن خزائن طعام أو متاع.) أو دنانير أو درام أو دواب أو غين 
ذلك من المال ». ويحتمل إدخال ذلك في لفظ متاع ( أو وديعة ) أو نحو ذلك 
( قبل الرهن فله أن يدخل ) بنفسه أو بيده أو بماله أو بأمره.( لاله بعده ) أي 
عن الزهن ل رجه كله أو يعض أى:قضلحة 64 ولا دل له فة موش © وله أن 
يبقبه وأن يخرجه شيا فشيئا ولو أمكن إخراجه بمرة أو دون تلك المرات ( ا 


)١7؛- -الشل‎ 1١ج‎ ( — DY — 


يذهب قبله بلا زيادة فيه » وإن سكنها ثم ارتهنبا فلا يسكنبا 
بعد لا كالخزين لأ ماله فعله قبل الرهن بح لا ينع 


مله بعك )© 


يذهب قبله ) أي قبل الرهن مرة بعد أخرى > هذا ما يظبر لي لأن الدخول 
إلبه كذلك لا ينع منه قبل الرهن بل حق له بحسب صلاحه > وقال أبو عبد الله 
عمد بن عمرو بن أبي ستة : لا يحل أن يدخل مراراً إذا قدر على إخراج ماله في 
أقل منہا لآن تكرير الدخول مع إمكان عدم تكريره كلبث ساكنها فیا بعد 
ارعانها ( بلا زيادة فيه ) لان الزيادة انتفاع بعد ار تمان حادث > فادا اخرج من 
ذلك شيئاً م يحز له أن يدل فيه لأن إدخاله بعد إخراجه زيادة » ألا ترى أن 
لبثه فيه بعد الرهن مم أنه ساكن فيه قبله لا يحوز » ومن أخرج ريقاً من فبه ثم 
رده وبلعه فسد صومه > وإن قال له صاحبه » أخرج مالك وأبقاه انفسخ . 


( وإن سكنها ) لا بالكراء لآنه إن اكتراها ( ثم ارتهنها ) جاز وصح » ثم 
ارتهنها ( فلا يسكنها بعد ) » فإن لمث فيها ولو فلبلا بعد فذلك انتفاع فلا يحوز 
له بعد إلا إخراج متاعه إن أراد » فإن سكنبا كسائر الانتفاعات (لا كالخزين) 
ونحوه » وعلل قوله : فلا يسكنها بعد قوله : ( لأن ماله فمله قبل الرهن يحق ) 
كالخزين ووضع الوديعة ( لا يمنع منه بعد ) أصل المسألة البيم فإنه لا ينم 
المشتري البائع من الدخول إلى ماله بعد الببع > والفرق بين السكنى والخزين 
ونحوه » أن الخزين لو منعه صاحب البيت أو نحو المت من الدخول إلى ماله 
قبل الرهن م يمنع بذلك > والسكون إذا منعه منع » وأيضا سكنى الخزين غير 
فعل له ولو تسبب عن ‌فعل الأولوسكناه نفسه فعل له» وله كراء ما سکن قبل 
الرهن وانفسخ الكراء . 


مهن" — 


ومن ارتهن دابة عليها سرج أو نحوه من الأدوات لم يدخل 
في الرهن إن لم يشترطه عند العقد لا كالبيع » وإن قال عند 
موته : هذا عندي رهن في كذاء ولم يسم ربهء فلا يبيعه وارله 


وستوف 


( ومن ارتهن دابة عليها سرج أو نحوه من الأدوات ) كالحاوية واللجام 
( لم يدخل في الرهن إن لم يشترطه عند العقد ) ولا سما إن لم يكن عليها » لكن 
حضر أو غاب (لا ) يدخل ( ك ) ما يدخل في ( البيع ) إذا كان عند عقد 
الببع عليها أو حاضراً على ما مر في حله ؛ قال الشمخ : لأن سوم البيع يأتي على 
ذلك » يعني أن البيع جزم ولا ينتفع بالمبيع بدون ذلك خلاف الرهن فإرتف 
عقده ليس جزم ببع» ولو أمكن أن يؤول إلبه بل يستوثق به إلا ما ركب في 
الدابة على الاستمرار كالحدايد التى تنعل بها رجل الفرس والجلود التي تنعل بها 
أرجل البعير فإنه يدخل في الرهن كالبيع إن عقد وهو مركب > وكذا كل 
ما ركب في الرهن يدخل فيه كأبواب الببوت والدار وكالشى الأسفل من 
الرحى المني في الأرض ويي تسم الماء الأرض والشحر إذارهنت کا مر 
في البيوع . 


( وإن قال عند موته : هذا ) أي هذا المرض ( عندي رهن في كذا > وم 
یمم ربه فلا يبيعه وارثه و ) لا ( يستوف ) > وفي نسخة : يستوني > بإثبات 


الباء على لغة الجزم بإسقاط تقدير الحركة مع إثبات حرف العلمّة أو على تقدير ولاح 


وهم — 


٠. . > ٠. ٠. ٠ › منه حمه ورخص‎ 


نافمة معطوفة مع الملة بعدهاء ومعناها النبي علىءلاء الناهبة قبلبا» والملة بعدها 
أو الملة حال مقدرة مع مبتدأ محذوف > أي لا يمه وهو يستوفي > أي لا يبعه 
مقدراً الاستمفاء» فإذا كان لا يبعه مقدراً له لم يقدم علىالبيم أصلاً (منه حقه)» 
بل حفظه الورثة وموبحثون عن صاحبه وبوصون وص بعد وصي »> وقيل : 
إذا أيسوا باعوه وتصدقوا بثمنه على الفقراء » وإذا تين خسّروه بين الأجر 
والضان له » إلا إن قال : هذا رهن عندي في كذا > ولم سم رېه > ووجدوا 
ببانا على أنه رهن عنده في ذلك > وأنه لفلان > فإنهم بسعونه ويستوفون > وما 
بقيى خفظوه لصاحبه > وإذا أيسوا مِنه أوصو! إلمه به أو تصبدقوا به على د" 
ما ذكرت4وإن ؤجدوا بيبانا أنه رهن عنده في كذا ول يتبين صاحبه فلا يسعوه 
وفستوفوا > بل يحفظونه ويوصون به أو يبيعونه ويتصدقون به »2 وقيل : 
يسعونه ويستوفوتن ٤‏ وإن بقي شيء حفظوه وأوصوا به أو تصدقوا به » وإن 
قال : هذا رهن عندي في كذا وسمى صاحبه باعوا واستوفوا » ولو م بجدوا 
ببانا لأنه عرض مقبوض في يد مورثهم »© إلا أنه إن جاء صاحبه وأنكر الدين 
أو الرهن ولا بيان لمم إنفسخ البيع > وقيل : لا يبيعوه بقول مورثهم » 
ولو سعى صاحبه لأنه مداع لنفسه . 

ووجه كلام المضنف أنه أقر أن المال لغيره فمو لغيره» وادّعى أنه رهن في 
بده ولا بان له فليس رهنا إلا ببيئة فلا يسعوه 6 وكذا إن سمى صاحبه فلا 
يكون حجة إلا بإقرار المالك بالرهن والدّبن » ( ورخص ) أن يببعه ويستوفي 


٣۰ 


ويطلب إيصال الفضل إن كان لرابه ما قدر عليه .  .‏ . 


منه ولو م سم صاحبه ولم جحد بان على الدب بن أو على أن ذلكرهنلانه عر ض مقبو ض 
في يد مورثه يكون هو القاعد فيه لو لم يقل له أنه رهن لتملشّكه منه کا سيأتي 
في كلام الشمخ أن الرهن المقبوض لا يحتاج إلى إتبان الحا في بيعه لأنه في يده 
وهو القاعد فيه اه > ولا قال إنه رهن عمل القعود فيه “ فم بحتاج لببان 
وعمله بإقراره بأن يببعه على رسم الرهن . 


( و ) إذا باعه فإنه ( يطلب إيصال الفضل إن كان ) أي حصل ( لربه ) 
أي إلى ربه متعلق بإيصال ( ما قدر عليه) أي مدة القدرة على الإيصال أو مدة 
القدرة على الطلب أو يطلب طلا قدر عليه أو إيصال الفضل إيصالاً قدر عليه 
ف« ما» ظرفية مصدرية أو نكرة موصوفة » أي طلباً قدر عليه > أي لا يبقي 
من جب هه فى الطلب شيئاً » فإذا أبسوا تصدقوا به أو أوصوابه على حلد” 
ما مر » والله أعلم . 


وإن جبل المرتبن صاحب الرهن فلا يبعه » وقيل : يبيعه » وتقدّم ذلك 
عن « الديران » ؛ وفيه : إن نسي صاحب الرهن فإنه يبع الرهن ويقضي من 
نه راس ماله » فان فضل شيءَ فلىمسکه حت يحيء صاحبه أو يئس منه. 
فطق وکل امات اراهن أى "ققد ار رال عمل أو غات؟ فإنه يسيم 
في هذه الوجوه كلها » وإن تشا كَل عليه الرهن مع غيره فلا يبعه أيضا » 
وإن رهن شيئين من رجل واحد في ديون شق فتشا كل عليه ما رهن له في كل 


JE ss‏ ب 


دين فلا يبعه حتى يتبين له » وفيه : إن كان الرهن في الدنائير أو في الدراهم 
أو في كل ما يوزن أو يكال فتشاكل عليه جلة ها رهن فيه أو تشاكل 
عله جين الدى .رهن كيه © قإثه.:نبتعة. وعنتك الثمن. احق يتين لدا.اه ؛ 


. 
والل أعل . 


— ۹۲ - 


باب 


جاز له بعد حلول أجل دينه بيع رهنه » ويأتي حاكماً إن كان 
أصلاً » ويقول له : فلان ين فلان لي عليه كذا وكذا من قبل بيع كذا 
وكذاء لأجل كذاء وقد حل” 


باب 


في بيع الرهن 


( جاز له ) أي لامرتهن » إن م يكن المسلط على البيع أو عليه وعلى غيره > 
وإن كان فله » أعني لمسلط » ( بعد حاول أجل دينه بيع رهنه“ويأني حاكا ) 
مثله اماعة أو الإمام أو السلطان ( إن كان ) الرهن ( أصلةُ ) » وإن باع بدون 
أن يأتي الحا كر أو مثله م يبطل البيع > ( ويقول له ) على جبة الإخبار > ويحزي 
ذلك لا على جبة الشبادة إذ لا يشبد لنفسه : (فلان بن فلان) أو فلانة بنت فلان» 
وإن / يتبين الراهن بذلك زاد جداً أو أكثر أو ما يتبين"به حت يتبين ( لي عليه 
كذا وكذا من قبل بيع كذا وكذا ) » أو من قبل أر'ش كذا » أو من قبل كذا 
و كذا من كل ما يجوز الرهن فيه من الحقوق ( لأجل كذا » وقد حل" ) الأجل » . 
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ورهن لي فيه كذا في مكان كذا رهناً يباع على الأجل وبعده » وأجل 
بيعه على أجل الدين » ثم يأتي على شروطه إن شرطبا أولاً في العقد 
ثم يعول له : بن لي ذلك » فمأته بشبوده 


رق اة ادن او الى غ موعن امعط قرله» لعل اوقل #وقال: 
هو على الحلول بلا أجل › ( ورهن لي فيه كذا في مكان كذا ) يبين له ذلك بما 
يعرفه » وإن ل يعرفه أرسّل إلبه أمناءه» وإن ل برسلبم فلا بأس» ( رهتأ يباع 
على الأجل وبعده »> وأجل بيعه على أجل الدين ) ؛ وإن عقدا الرهن على أن 
يُباع قبل أجل الدّين ويحفظ ثنه إلى الأجل فبقفى > جاز ؛ ذكر ذلك كله في 
« الدبوان ». 


وإن حل أجل بيع الرهن قبل أن يحل أجل الدّين » فإنه يبيع الرهن 
ويملك الثمن حت يحل أجل الدين » فبقضبه في ماله ويكون من الرهن بنزلة 
الرهن ما ل حل" الدين في جميع معانيه في الذهاب والإنفساخ وما أشبه ذلك » 
ولا يدبع الغلة والنمو حتى بحل" الأجل إلا ما خاف فساده فيديعه ويرفم مُنه إلى 
الأجل فبقضيه في ماله » وقيل : إن رأى بسع الغلة أصلح باعنها ولو م مخف 
فسادها فبقضي الثمن فى ماله عند الأجل > و كذا ما خاف فساده من الرهن قبل 
الأجل فليبعه أيضاً ( ثم يأتي ) بالذكر ( على شروطه إن شرطها أولا في العقد) 
أو بعد العقد ؛ وإن كان سخريا فأراد يبعه يموت الراهن أو أراد المسلط ببعه 
يموت الراهن أو موت المرتهن أو موتها أو أراد وارث المرتهن بموته أو مم موت 
الراهن أيضا ذكر أنة سخري › ( مم يقول ) الحا ( له : بين لي ذلك ).الذي 
تدّعي إن ل يعمل هو بذلك ( فيأتي)* بالراهن يقر له بذلك أو يأتبه (بشهوده) 
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أو توثيقه عليه فيأتوا بابر كذلك يخبره به الأول » فإن غلط 
أعاد لا كالشبادة » ثم يبلغ غيره كذلك » ثم يأمره 
الحا مم ببيعه 


أي بمن تحمل عنهم الشهادة كا يحوز » ( أو ) بكتاب ( توثيقه عليه ) أي على 
الراهن إن كانوا من غير المنزل أو كانوا فى غيره » وجازت الكتابة ولو كانوا قنه» 
( فيأتوا ) أي الشمود بأنفسهم أو بکتاہم » فإن ما كتب عنهم بمنزلتهم 
( بالخير كذلك ) كا قال المرتهن » وإن خالف قالوا هم الحق » ولا يازم أن يخبروا 
الحا على جبة الشبادة > بل يحزي الخبر» وإن أتوا على يمتها جاز» وكان أمرهم 
أقوى > ( يخبرء به الأول ) » ثم يقول الثاني والثالث مثا إن كان الآمر الذي 
أخبزك به هذا صحبح عندي هو عندي كذلك» وإن أعاد الإخبار على التفصيل 
كا فعل الراهن والأول فأحسن كا ذكر المصنف بعدما يعم ذلك > وإن حضر 
الشبود عند إخبار المرتهن فصدقوه أو أعادوا الكلام کا قال » جاز » و كذلك 
يحوز إن أحمل بعض ما بقول الآخر » وفصّل الآخر » فاختلفوا هكذا بالإجمال 
والتفصيل ولو كثروا “٠وبقول‏ كل منهم للحا ؟ : أخبرك اخباراً » وإن شاء 
قال : أشبد » وأتوا بصفة الشهادة > ( فإن غلط ) الأول أو غيره أو الراهن 
( أعاد ) بالحق ويقبل عنه ( لا كالشهادة ) » فإنه إذا شهد ثم ادّعى الغلط وأن 
ا لی هو كذا > ربدت شبادته > إلا إن تبن صدقبا » ولا يضر الشاهد أو احير 
ما كان من غاط لسانه وغلطه مما هو بقع عند الكلام من سبتى اللسان وأعاد في 
حبنه ( تم يبلغ غيره ) الخبر أو الشبادة ( كذلك ) بالإعادة على التفصيل أو 
بالإجمال كا مر آنفا »> ولا يضر تخالفهم بالخبر والشبادة > ( ثم يأمره الحام ببيعه 
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إن قبل شبوده وجازت دعوته » والشبادة على وفقبا » وإن لم يخبر 
راهنه » ويجزي الخبر ولو أنكر » وكذا الخليفة الوصية إن لم ينكر 
الوارث وإلا فلا يحزيه إلا الدعوة علمه بحضوره والشبادة » وقبل 
في الرهن 


إن قبل شهوده) أي رضبهم » ( وجازت دعوته ) أي دعوة المرتبن ( والشهادة 
على وفقها » وإن لم يخير راهنه » ويجزي الخبر ولو أنكر ) الراهن إذا رضي 
الحا ك الشهود أو الخبرين » وإن لم تحز ككون الرهن أو الددبن ما لا يجوز لم يأمر 
الحا ببيعه » و كذا إن ل يقبل شبوده أؤ الخبرين » وإن أتى الراهن بشهود 
فك" الرهن أو فسخه أو قضاء الدّبن حك له . 


( وكذا الخليفة الوصية ) يدعي الوصبة والحلافة ‏ يستشهد عليها أو على 
الخلافة على حد“ ما مر كله » ومحزي الخبر» ووجه الشبه أنه يقبل دعوى الخلافة 
بشهود أو حبرين على وف دعواه (إن م ينكر الوارث) الوصىة والخلافة ويأمره 
الحام بالإنفاذ إن رضي الشبود أو الخبرين > وكانت' الوصية جائزة ولو لم يحضر 
الوارث ( وإلا ) يكن الوارث م ينكر » بل أنكر الوصبة أصلبا أو الخلافة » 
وذلك لآنه لا شيء في يده بخلاف راهن العرض > فإنه في يد المرتبن تحقىقا أو 
حكا بأن لا يكون في يده فيجير الراهن على القبض ولا جبر للخلمفة ولو رهن 
في بده مالا وقىضه » لن للوارث أن يعطمه مالا آخر فمنفذ > ( فلا يحجزيه ) 
أي الخليفة ( إلا الدعوة عليه ) أني على الوارث » أي الدعوى برسم الخصومة 
( بحضوره > والشهادة ) با أنكر من ن الخلافة أو الوصمة من أصلبا . 


( وقيل في الرهن ) أنه يحزي الإخبار إذا م يقع الإنكار من الراهن > ولا 
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كذلك إن أنكر الراهن فإنه ينادي عل الرهن ويستقصي عليه 
على عم الشبود ثم يبيعه بين أيديهم > فان عارض راهنه مشتريه 


٠. . ٠. . ٠. ° ٠. . فيه بعد فليأت بهم‎ 


يحزي إلا الدعوة والشبادة بحضور الراهن ( كذلك ) المد كور في شأن الوصية 
والخلافة » ( إن أنكر الراهن ) الوصمة أو الخلافة » وإذا أنكر الوصبة ققد 
أنكر الخلافة > وإذا أراد بيم الرهن ( ف ) إنه ( ينادي على الرهن ويستقصي 
عليه ) ثلاث أيام جمعات أو ثلاثة أيام لسن جعات أو أقل . 


وفي « الديوان » : فإن كان الرهن أصلاً » فإنه يساومه ويشبر ببعه في ذلك 
المغزل أو عند من يطمع أن يشتريه ويزيد فيه » وذكر أنه يساومهأريم جمعات» 
ومنهم من يقول : جمعتين ©» ومنهم من يقول : من جمعة إلى جمعة > ومنهم من 
يقول : يساومه جهده قل ذلك أو كثر » وإِتما يساومونه عند من يسعه له ولو 
من غير المنزل أو يأمر غيره أن يساومه» ولكن لا يببعه إلا هو » وإن بلغ الثمن 
من غير سوم فله أن يبيعه > وإن ساومه الراهن بغير إذنه > فلا بضره ذلك 
( على عام الشهود ): شود ادبن والرهن إناتحدوا» وشهود الديبن و شبود الرهن 
إن شبد على الرهن من لم يشبد على الدين إن كانوا من أهل المتزل > وإن كانوا من 
غيره أتى بهم أو بشهبادتهم مكتوبة » وتجزي كتابة شهادة من في المنزل > 
( ثم يبيعه بين يدم ) وذلك كله حوطة » فلو باع بلا حضور منهم ولل يستشهد 
أو أشبد غيرهم لجاز »و لكن إذا أشبد غبرم أشہد على قوله فيشبدون: إا رأيناه 
يسم كذا و كذا » يصفونه » واستقصى وقال : إنه رهن عندي في دين كذا أو 
حى كذا على فلان . 


( فإن عارض راهنه مشتريه فيه بعد فليأت ) المرتهن أو المشتري ( بهم ) 


- ۷ ل 


اك الماك فمخبروه بالد بن والرهن والنداء والاستقصاء 
فيه والبيع » ثم يشبدوا لمشتريه بشرائه من مرتهنه » وكالرمن 


الوصمة 2 . : . . . . 


أي بالشبود ( إلى الحا ) أو الإمام أو نحوه ( فيخبروء بالدين والرهن والنداء 
والاستقصاء فيه والبيع »ثم يشهدوا لمشتريه بشرانه ) بكذا ( من مرتهنه )» 
وإن وجد في نسخة للمصنف: ثم يشهدون - بالنون - فعلى ان ثم حرف ابتداء 
هنا على قول من أجاز مجمئها للابتداء » أو على أنها عاطفة على محذوف مستأنف» 
أي يفعلون ذلك ثم يشهدون لمشتريه بشرائه . 


( وكالرهن الوصية ) يدبع الخليفة ما جعلت فيه الوصية إذا جعله الموصي 
بمده أو جعل إلبه ببعه ويستقصي بمحضر شود الوصبة والإستخلاف اتحدوا 
أو كان شهبود أحدهما غير شود الآخر »> فإن عارض الورثة المشتري أتى بهم 
الخليفة أو المشتري إلى نحو الحام فيشهدوا > وإن امتنم المرتهسن أو الخلمفة من 
الإتبان بهم » وقد عارض الراهن أو الوارث المشتري ل يازمه أن يأتي بهم فبأتي 
بهم المشقدي ‏ وإن عارض المرتين أو الخليفة ل يلذم المثقري أن باتي بهم فبأتي 
بهم الخليفة . 

قال شبخ الشمخ عامر : وكان السلف الماضون يحضْرون شبود الدّين والرهن 
وشهود الوصية والخلافة ويشهدونهم على المبع والاستقصاء > وقالت المالكمة : 
لا يصح لامرتهن بيع الرهن إن كان في عقدة البيع أو قبلها أن يبيعه أو كارت 
ذلك بعد حلول الأجل لأن ذلك كتوكمل الإضطرار إلا إن أذت له بعد 
الحلول أو قبله وبعد العقد » أو أذن له السلطان > وإلا فلا يلك ببعه ولا يصح" 
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ولا يحتاج إلى إتيان الحاكم في غير أصل وهو المقبوض باليد ولو 


ا وفع فأحوط لا نحدثت من راهنه بعل » 


إلا إن عقد له ببعه بعد عقد الدين وقيل الحلول » وقال بعض المالكدة مثل ما 
دقول : يحور له ببعه ولو عقد له عه عند عقد الدين > وقال بعضهم : بحوز له 
ببعه إلا إن كان في سلف فلاء إلا إن عقد له ببعه بعد عقد السلف »2 لآنه لا يحل 
النفع في السلف إذ رفع عن نفسه المئونة في ببعه ومشورة السلطان؛وقال مالك: 
إذا كان عقد ببعه عند عقد الدين ل يحز إلا" بأمر السلطان» قيل : إذن الراهن 
في بيم الرهن توكيل منه على ذلك » والقاعدة أن للموكل عزل و كيله إلا إذا 
تعلدّى بالوكالة حت لغيره » وإن قال : إن ل آت للأجل فبعه > فلا يبعه إلا 
بالسلطان > قال العاصمي : 


ويحوز بيع محدود الأجل من غير إذن راهن جرى العم 
مع جمل ذلك له وم بحن دبن ولا بعقدة مهأ فرن 


( ولا يحتاج ) المرتبن أو خليفة الوصية ( إلى إتيان ل ) نحو ( حاكٌ ) إذا 
أراد إيقاع الببع (في غير أصل وهو المقبوض باليد) مطلقاً منسائر غير العروض 
( ولو حيوانا ) » ولا إلى إحضار الشهود أو المخبرين عند ا لجا ج ولا عند الببع 
والاستقصاء > لآن المقبوض في دد المرتهن أو خلىفة الوصة والقاعد فى المقبوض 
من كان في يده ( وإن وقع ) الإتبان لنحو حام وإحضار الشهود أو الخبرين 
عند الحا م وعند البيع والاستقصاء ( ف ) وقوعه ( أحوط لما يحدث من راهنه) 
أو من الوارث من الإنكار ( بعد ) . ۰ 


— ۳4 


فإن كان حمواناً أو كطعام فليمسكه مرتهنه سده ثم ينادي عليه 
الطواف أو هو بنفسه لاني يد الطواف لثلا يدخله الضان بإخراجه 
لغبره » وهمذا احتياط لا وجوب في الأظبر » ويسعه بعك 


النداء بنفسه. 


( فإن كان:) الرهن ( حيوا نأ أو كطعام ) من سائر المروض التي يكن 
إحضارها كلا في محضر البيم ( فليمسكه مرتهنه بيده ) أو يضعه أمامه أو 
يحنبه » وقد مرا قي الببوع الموضم الذي يقبض به الحبوان عند البيع » وإن لم 
يمكن إحضاره كله أحضر بعضه وباع الكل بالوصف وبيان الكبة وكل ما يحتاج 
إلبه » أو ذهب يمن بريد الشراء إلى حمث الرهن ونادى : من أراد الشراء شراء 
كذا فلبحضر موضع كذا( م ينادي عليه الطواف أو هو) يعني المرتهن ( بنفسه 
لا ) يحمله ( في يد الطواف ) أو غيره ( لكلا يدخله الضمان بإخراجه لغيره ) 
أي غير المرتهن من الطواف أو غير الطواف» يعني لثلا يضيم في يد غيره فيتلف 
ماله ويضمن الزائد على ماله قطعاً لأنه تعدى يحمله في بد الطواف أو غيره » فإن 
الزائد يضمنه ولو على قول من قال : لا يضمن المرتهن الزائد لأنه هنا تعدى » 
( وهذا ) أي ما ذ کرنا من أن يمسكه ولا يضعه فی يد الطواف ( احتياط” ) عن 
الفمان ( لا وجوب في الأظهر ) فلو وضعه بيد الطواف أو غيره وعقد البيع 
و ولفسة ان كا قال : ( ويبيعه ) أي المرتهن أي يلي عقد الببع ( بعد النداء 
بنفسه ) »> ولا يباع الرهن بالدين عاجلاً أو آجلاً بل يداً بيد » وإن باع عاجلا 
فأخذ الثمن جاز > وإن هرب من باع له أو أفلس أو مات ولم يترك وفاءأو 
جحده فقد ذهب ماله ويضمن الفضل إن كان في الرهن > وإن باع بالدين جاز 
ومن الفضل فى دينه > وقبل : لا يحوز الببع وانفسخ الرهن قالوه في «الديوان» 


ءا — 


لا بالطو اف » وإن بندائه أو اة إلا إن شرط ذلك ع وقمل : 
لا يأمر على ببعه » ولا يستخلف ولو شرط » 5 ٠. ٠.‏ 


ويل المسلط بيع الرهن أو المرتهن إن لم يكن المسلط بنفسه ( لا بالطواف ) 
ولا بغيره أي لا يعقده بالطواف أو غيره أي لا بلي الطواف أو غيره عقده . 


( وإن ) كان البيع المراد عقده واقعا ( ب ) واسطة ( ندائه ) أي الطواف 
( أو ) لا ( يأمره ) أي بأمر المرتهن الطواف أن يلي عقده أو يأمره غيره» وإن 
وقع العقد بالطواف أو غيره ل ينعقد ( إلا إن شرط ) المرتهن ( ذلك ) أن يديعه 
الطواف أو غيره أو أن بسعه من شاء الطواف أن يببعه أو أن يبيعه هو إرنف 
شاء » وإن شاء باعه الطواف أو غيره أو فلان » فإن المؤمنين على شروطېم إلا 
شرطا أجل“ حرام) أو حرم خلالاً » وهذا الشرط ل يحرم خلالاً ولم يحلل 
حراما » فإن البيع حق عليه المرتهن » فإذا أباح هو ومالك الرهن أن يبيعه 
أحد جاز » وكذا إن شرط أن يمسكه الطواف أو فلان عند البيع فلا يضمنه 
المرتهن إن ضاع »© ( وقيل : لا يأمر على بيعه ) أحد الطواف أو غيره ( ولا 
يستخلة ) + ( ولو شرط ) ذلك > وإن / يعرف المرتهن كيف يبيع فليتعم أو 
يلقن لأنه لم ترد السنّة في بيع الرهن بغير المرتهن فلا يباح » فاشتراطه بحلل 
حرام) فلا يثبت » والرهن ثابت + وقبل : إذا شرط ذلك لم ينعقد الرهن > 
وتقدم بحث في «باب ما يكون على المرتهن منالحقوق» هل يدرك الإنسان بالشرط 
مالا يدرك بالشرع ؟ 


وني « الديوان » : هل يو ككل المرتهن من يبع الرهن ؟ قال : إنما يفعل في 
ذلك أن يمسك الرهن في يده وينادي به الطوئاف حت يستقصيه ثم يببعه هو » 


fh i es‏ عد 


ومنهم من يقول : يناوله الطواف إذا كان أمبنا » فإن لم يحد الآمين فليناوله من 
لا خونه يبع المرتهن الرهن إدا کان مسلط على ببعه كان في يده أو في يد 
غيره > ولا يحوز للراهن بمعه » وإذا أراد ببعه فليشاور السلطان أو القاضي ولا 
شاور الراهن » وإن كان المرتهن رجلين فلا جوز لأحدهما أن يسمه بغير إذرتف 
صاحيه إلا إن سلط على بعد » وإن كان المرتهن من لا جوز باعه فل تخلف له 
العشيرة من يبيعه » وقيل : لا محوز بيع خليفتهم » والمسلط يشاور الراهن 
والمرتهن على ببعه فما ذ كر في الكتاب ©» وإن باعه بغير مشورة فله ذلك > وإن 
منعه الراهن من ببعه فإن الحا م ينع الراهن من ذلك > والمسلط إن أبى أت 
يبع أجيره الحا كم على ببعه » وإن و ككل المسلط من يدبع الرهن فلا يحوز ذلك 
البيع» وإن كان مسلتّطان فلا يببعه أحدها دون الآخر > وإن باعه لم جز > 
وقمل : إن جوز صاحبه جاز » وإن زال عقل أحدهما أو غاب أو مات فلا 
يبعه الآخر إلا ان سلطا معا» وإن سط كل على حدة فلكل أن يسعه لصاحبه 
ويبيعه لغيره أيضا ويبيعاه معا > وإن باعه كل على حدة لرجل ول يماما بذلك 
فالبيع للأول وإن ل يعل الأول عقل بينه) حتى يمل » وقيل : انفسخ ببعها 
والرهن على حاله » وإن انفسخ الرهن محلول الأجل أو صار رهن ) سخريا فلا 
جوز للمسلط يبعه» وإن باعه فلا يجوز » ولا يجوز له أن ببيعه بيع الخبار » وإن 
باعه إلى أجل فالبيع جائز > ويغرم ما باعه في ذلك الوقت > وإن باعه ورداه 
لنفسه بالقيلولة لزمه » وإن باعه وخرج في ببعه انفساخ أو' ربا فعليه رده وهو 
ثابت في الرهن > وإن خرج فيه عيب فرجع عليه بالحكومة فمو ثارت في الرهن» 
وإن رجع بإقراره لزمه خاصة > ولا يدرك الثمن على الراهن » وإن تلف الثمن 
قبل أن برده لصاحبه فانه بغرمه من نفسه ولا برجع به على الراهن > ومن أراد 


ج 6 


ولا يعطي أجرة حمّال أو طواف أو كيال أو وزان من الرهن 
بل عل ماله 6 وكذا اللقطة والضالة والوصمة ع 


أن يسم الرهن فلا يشتريه منه أحد سواء سممى من رهنه له أم لم يسمه إلا ببيان 
أنه رهنه له » ومن كان بده جنان لغائب فبيّن أحد أن الغائب رهن ه له أو 
باعه له فلا يحم له به ولكن نححر عند من هو ببده ولا عنم منه » وإن قدم 
الغائب وأنكر البيع أو الرهن أثدت الخصومة بينه وبين المدعي فبؤتى بالبيان 
: ت 4 وق داق ا فلا دشت بإنكا ٠‏ إلا إن أحدث 
0 وقمل : إ م وأنكر يشتغل ١‏ ر 


دعوه اخرى : 


( و ) المسلط أو المرتهن ( لا يعطي أجرة حمّال أو طواف أو كيال أو 
وزان ) أو مصلح في الرهن أو فاعل ما يحتاج إليه الرهن ( من الرهن بل ) 
يعطي ( من ماله ) إلا إن شرط المرتهن على الراهن أن يعطي الراهن أجرة ذلك 
أو أن تخرج من الراهن فله ذلك > وإذا أعطى الملط من ماله أدرك على المرتهن 
ولا برجم أحدهما على الراهن لأن ذلك من وظبفة المرتهن أو المسلط يفعله بنفسه» 
فإن م يفعله بل فعله غيره فليِفْد نفسه بالأجرة إلا إن عله الراهن فلا يدرك 
عليها » وإن شرط المرتهن أن الاجرة من الراهن أو أنه يعمل ذلك ففي صحة 
دلك الشرط قولان . 


( وكذا اللقطة والضالة والوصية ) وكل ما كان بيد الإنسان ما نيجوز له 
ببعه دون الاستخلاف ودون الأبوة يعطي بائع ذلك الأجرة من نفسه لا من ذلك 
ولا من منه > وظاهره أنه يعطي خليفة الوصية الآجرة من ماله وهو بعيد > 
ووجبه أنه قد تحمل إنفاذها فليكن هو الفاعل لما تعطى فيه الأجرة » فإن م 


)١م-‎ ليشلا-١١ج(‎ — YT — 


ويعطببا خليفة من مال من استخلف عليه لإطلاق الخلافة وتقسيد 
الوكالة » وجواز لمرتبن وخليفة وصية إعطاؤها من رهن ووصة› 
وكذا ما ذكر من الضالة واللقطة وجميع ما باليد إن جاز له ببعه » 


يفعل فلىكن أجرة ما عليه فعله من ماله » ويأتي كلام آخر ؛ ( ويعطيها خليفة 
من مال من استخلف عليه ) من ينون أو يتم أو غائب أو غير ذلك ( لإطلاق 
الخلافة ) فإ الخليفة نائب عن المستخلف عليه في التصرفات على الإطلاق 
( وتقييد الوكالة ) والمقبد لا يتعدى» ولا يخفى أن بيع الرهن مقبّد لآن الذي 
أمره يببعة هو الراهن © وأمره هو جعله له رهئاً يببعه في حقه » فإذا كان هو 
الذي يببعه فمو الذي يلي البيع بنفسه وما يحتاج إليه في البسِع » فإن أراد أن 
يعمل غيره ما يحتاج إلمه في البسع » فالآجرة من ماله فداء لنفسه فلا يتناول 
عقده أجرة الطو“اف أو نحوها » وإن شرط أن ذلك من الراهن أو أنه يعمل 
جاز لأنه تقبيد أيضا يعمل بمقتضاه » والأب يعطي من مال ولده الطفل لأنه 
أعظم بن الله ( وجو ر كراتينوخليفة :وسية اعطاؤاها عن رهن ووشينة ) 
وقبل : تعطى أجرة الوصية وما احتاجت إلىه من مال الموروث إلا ما خرج 
عن الثلث فإنه يحاصص الوصية فيالثلث كا يأتي إن شاء الله تعالى » ويتصور بيع 
خليفة الوصية إذا جع لالموصي ما ينفذ الوصية بده أو حجرت عليه أو تحجر 
ماله ببده أو أعطاه الورثة ما يسبع . 


( وكذا ما ذكر من الضالة واللقطة وجميع ما باليد إن جاز له بيعه) كال لا 
يعرف له رب أو لا برجى» والأمانة إذا خيف فسادها سواه في ذلك الأصل 
والعروض ٠‏ غير أن الضالة واللقطة لا تتصوران في الأصل ةد جوز أن يعطى 
ما يحتاج إلمه ذلك من أجرة الطو'اف والْدّال وغيرهما من نفس ذلك إن كان 


ع ياج 


والأول أصح » ولامرتبن ببع رهنه وإن لوالده أو ولده البالغ › 
وإن لم يحزهءو خليفة طفله ولزوجته» ولا يأمر من يشمتريه له ولو المسلط؛ 


يتجزكى أو يعطى تسمية منه والمبيع الباق أو 'يعطى من الثمن ( والأول أصح) 
لآن ذلك من وظمفة من كان يبده » فلو شاء ل يقبض اللقطة مثا » فإن أراد أن 
لا يعمل فليفد نفسه من العمل بالأجرة من ماله كا مر > والحتسب لنحو المتم 
كذلك وهو داخل في عموم كلام المصلنف . 


( ولامرتهن ) أو المسلط ( بيع رهنه وإن لوالده ) أو والدت-ه ( أو ولده 
البالغ » وإن لم يحزه )> وقبل : إن حازه» وما ذكره مبني على أن مال الولد له 
لا للب وإلا م جز له ببعه لولده لأنه حبنئذ قد باع الرهن لنفسه › ( ولخليفة 
طفله ) أو مجنونه يشتريه الخليفة للطفل أو الجنون ( ولزوجته ) أو ترتهن 
وتبيع لزوجبا ولا سما غيرهم» أصله الوكالة فإنها تقتضي الميم لغيره » والأجنى 
والغريب داخلان تحت عموم غيره » وکل هؤلاء وغيرهم يشترونه لأنفسهم لا له » 
وإن اشتروه لأنفسهم ول ينووه ول يتفق معهم ولا طلب أن يشتروه ثم يولوه أو 
يديعوه له جاز. لهم أن يديعوه له أو يولوه طلب بعد ذلك أو لم يطلب کا قاله 
بعد وم أشعر ( ولا يأمر من يشتريه له ) ولا یو كل لآن وكيله في مقامه إن | 
يكن الملط » ( ولو المسلط ) أي ولو كان مأموره أي أو وكيله هو المسلط 
بأن كان التسليط على غير البيع فكان المرتهن تال للبيع » وذلك لأن المسلط 
و كيل الراهن والمرجهن جما »> و كذلك لا يسعة له الى لط لمرن إذا كارف 
التسليط على البيع أو عليه وعلى غيره لأته و كيلا » و كيل على المرتهن من حيث 
البيع >“ وعلى الراهن من حيث الحرز عند الربيع ز حممه الله » وإن فعل ذلك 
بطل الببع . 


— YO — 


وإن باعه کا يجوز ثم اشتراه من مشتريه أو ولاه له جاز إن لم 
سَفقأ على ذلك » ن 5 , 5 , 4 


وني « الديران » : وإن استمسك الراهن أو المرتهن على الببع فله أن يبيعه 
لكل من يبيع له ماله > وجائز له أن يبيعه لاراهن أو المرتبن > وإن باعه 
لواحد منها فلىقبض منه ذلك الثمن» وإن باعه لاراهن فقبض منه الثمن فليقضه 
المرتبن إن وافق ماله » وإن خالفه فلدشتر له مثل دينه فمقضمه إلا إن اشترط 
له أن يقضي له في ماله ما باع به الرهن واف ماله أو خالفه » فإن باعه لامرتهن 
فلأخذ منه الثمن » فإن وافقى دينه فلمقضه له » وإن كان خالفه فليشتر له ما 
بقضه به > وله أن يشتري من المرتبن ومن الراهن وغيرهما ثم يقضمه له > سواء 
اشترى هؤلاء لأنفسهم أو لغيرهم ويكونان كغيرهم قي الرد بالعيب والانفساخ » 
ومهم من يقول في الراهن : لا يكون كغيره من الناس في الانفساخ والرد 
بالمبب > ووجه المبالغة بالمسلط أنه يقرب من الراهن ولو باعه الراهن لامرتبن 
لصح » والمسلط كالراهن » كا أنه كالمرتهن فبالغ بالمسلط أنه لا يأمره المرتهن 
وذلك بالنصب »2 ومجوز الرفع فيكون المعنى لا يأمر المسلط البائع للرهن من 
يشتريه له فالمسلط فاعل يأمر » كا تقول : ما قعد ولو رجل واحد . 


( وإن باعه ) مرتبنه ( لا يجوز ثم اشتراء من مشتريه أو ولاه له ) على 
القول بأن التولبة بيعم أو إقالة على القول بأن الإقالة بيع (جاز إن لم يتفقا) أي 
المنتري والمرتهن ( على ذلك ) وإن اتهم بالإتفاى حلف > وبهذا القبد يدخل 
في قول « الدبوان » : وإن باع الرهن فله أن برده لنفسه أو لغفيره بالإقالة أو 
بالتولية أو بالمراحة » وإن باع الراهن الرهن فلا يجوز بيعه » وإن جوز له 
المرتبن انفسخ الرهن وثبت البيع » وكذا إن أمر المرتين الراهن ببيعه قباعه 


NS 


فقد انفسخ الرهن وثبت البيم »> و كذلك إن طلبه المرتبن أن يبيعه له فباعه 
له فقد انفسخ الرهن وثبت البيع > أي و كذا لو لم يطلبه . 


وفی « الآثر » : وسألته عن رجل كان له رهناً في يده فنادى عليه المنادي 
حت بلغ تمنه وليسثم من بزيد“فقال المرتبن لصاحب الرهن : _بع لي هذا الرهن 
الذي في بدي» فأبى أن يبيعه له» قال : انفسخ الرهن > قلت : كيف يشتريه ؟ 
قال : يفسخ الرهن ثم يشتريه ولا يبيعه المرتبن أو المسلط للراهن إلا إن كان 
الراهن و كيلا لغيره علىالشراء» ومنهم من برخص» وإن أراد الراهن أن يشتري 
لمن ولي أمره من ابئه الطفل أو غيره جاز »> ولا يببعه لو كيل الراهن ولا لعيده 
الملأذون له في التحر ولا لمفاوضه ولا لمقارضه » ورخص فيهم من رخص فيه » 
ولا يببعه المرتبن لو كمل نفسه ولا لعقده أو مفاوضه أو مقارضه أو مأذونه إلا 
إن كان المأذون يتجر بأموال الناس ولا لابنه الطفل إلا خلىفة كان له ولا 
لأهل الحرام والريبة > وإن باعه الراهن بغير إذن المرتهن فتبّن أن الدين م 
يكن على الراهن أو أنه قد انفسخ قبل جاز الببع » وإن باعاه جميعا أو أمرا 
من يببعه انفسخ وصح البيع > وإن باعه المرتهن أو المسلط بالحاباة فالبيع جائز 
ويضمن ما حابى به > وقبل : لا جوز وانفسخ الرهن بمعحايبة المرتهن » وإن 
قال الراهن : قد حابيت فأنكر المرتبن فالقول قول المرتبن » وإن غين المرتهن 
أو المسلط ما لا يتغابن به الناس فالبيم جائز ويضمن ما غين فيه » وإن كان مما 
يتغاين به الناس فلا يضمن شيئا »> وإن أخذ الرهن لمن ولي أمره من يتم أو غيره 
فانتقل إلى حال تجوز فما فعله فإنما يسعة من أخذه في الرهن أولآً > و كذلكإن 
أنخذ له خليفة الرهن فزال من الخلافة فحدث خليفة آخر فإنما يسعه الخلمفة 
الأول » وقبل : الآخر > وقمل : يسعه هو حين جازت أفماله» وإن قال الراهن 


A >‏ صم 


لمرتبن : إذا حل الأجل فخذ الرهن فى دينك أو اقضه أو امسكه أو هو لك 
في دينك فلا حوز »والرهن على حاله » وإن قال له : اشتره فلا يوز ٤و‏ إن خرج 
المسب فى الرهن فلا يدرك رده على الراهن ولدبعه عند الأجل >“ ولا يضره ذلك 
السب إن كان في الرهن حال رهنه إياه. » وإن:.حدث العيب عند المرتهن فقد 
ذهب من الرهن ما يقابل ذلك العيب » وإن استمسك المرتهن بالراهن في الداين 
الذى أخذ منه فمه الرهن سخريا أو غير سخري فلا يدرك عليه شيئا » و كذلك 
إن استمسك في السخري أن يبحمل له أجل فلا يدرك علمه ذلك » وإن رهن له 
وجعل له أجل ولم يأمره بالببع فهو رهن سخري » وإن أمره بالبيع وم حمل 
له أجل فإنه يبيعه > وإن باعه فخرج في بدعه عب فر جم عليه فإنه برد الثمن 
لمشتري ويبيعه ويستوني ماله > وإن بقي شيء من الداين فليرجع على الراهن 
إن صداقه الراهن في قوله » وإن تلف الثمن فرجم عليه الشيء بالعسب فإنه 
ماله » وإن تلف الشيء والثمن جميعاً فبو ضامن لمشتري ماله وذهب الرهن با 
فيه > وإن تلف الشيء وبق يالثمن فليواف للمشتري ولا يدرك على الراهن شيئاً» 
هذا إن تلف من يد المرتبن » وأما إن تلف من يد المشترى قبل أن بقىضه منه 
المرتبن فكل واحد منها ضامن لما تلف من يده » وأما إن وصل إلى الراهن ما 
فضل من عن الرهن على الديّن فإن المرتبن برجم عليه با غرم لمشتري إذا رجع 
علمه الرهن بالعسب فتلف وتلف الثمن > وإن ادّعى المشتري أن العسب قد كان 
في الرهن فكنبهالمرتهنو أقر" به الراهن فقوله عليه جائز “ولا يضر ذلك المرتبن 
ويغرم الراهن ذلك الثمن لامشتري ويأخ نف رهنه » وهذا إذا م يعرف المرتهن 
بالعسب »© وأما إن عرفه وجحده فلا جوز له ذلك عند الله» ويكون الشيء رها 


= 


ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهنه › 


0 : رجم الرهن على" بعيب » وقال الراهن : بل 
بإقالة»فالمرتمن مداع » وإن كان الرهن بين رحلين فباعاه فخرج به عيب فأقنً 
به واحد و كذايه الآخر فالمقر” جائز إقراره في نصيبه خاصة »> وإن باعه رجل 
لرجلين في صفقة فخرج فيه عبسب فصدق أحد المشتريين و كناب الآخر فلا 
يشتغل بقوله ويازمه تصديقه فمها مىعا > وإن مات المرتهن فاداعى المشتري 
العسب بعد موته فصدقه الورثة في ذلك فإقرارهم جائز فيا لهم خاصة > ولا يازم 
ذلك الراهن إن كان الفضل في ذلك الرهن > وأما إن زال عقل المرتهن ع أو مات 
وترك يتامى فخرج في الشيء عبب فإن المشتري يستمسك بالعشيرة أن يستخلفوا 
للنتامى أو للمدنون خليفة بخاص ممه “و إن باع المرتهن الرهن فحضر 00 
أو تحنن فصار المرتهن خلمفة المشتري بعد ما تحنن أو على أولاده بعد ما مات 
وإن باع الشيء فا أناافية يبا أو جبل العسب فإن العشيرة owe‏ 
آخر تخاصم معه » و كذا إن رجع إلى طفله بالمبراث > و كذلك إن مات المرتهن 
أو زال عقله فصار المشتري له خليفة فخرج في الشيء عبب . 


( ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهنه) إذا كان مما فمه الشفعة >واهاء للمرتهن» 
والرهن لامرتمهن ولو كان بىد المسلط » أو الماء لأحدهما لآن الرهن تجوز نسسته 
لمسلط عله للملابسة » أي لا برد أحدهما بالشفعة لنفسه ولا للآخر ولا للراهن 
ولا لمن ولي أمره يخلافة أو وكالة أو إمارة متقدمة حادثة بعد البيم ولا لغير 
ذلك »> لأن بيم المسلط أو المرتهن الرهن كالتسلم للشفعة فلا ينقضان فعلها > 
والراهن مالك للرهمن فلا يشفعه بعد البيم ا لا يشفم البائع ما باع وقد رهنه 
لبباع » فلو شاء لفكه فلا يباع » فلو كان التسليط على غير الببع لجاز للمسلط 


ب ۲۷۹ 


ولا يشفعان به » ولا يباع بغير العينين 


أن بره بالشفعة ( ولا يشفعان به ) أي لا برد أن يسبيه قبل بيعه شفعة ما بسع 
ما له شركة مع الرهن متصلة كالتسمية » أو منفصلة كالطريق لنفسها ولا لمن وليا 
أمره ولا بغير ذلك لأنه ليس ملكا لما وإنما هو بأيديها كأمانة > وإِنما يشفع به 
. الراهن لآنه ملكه ولو كان لغيره فمه سلطان بالارتهان والتسلءط › وأما إذا كان 
اهن اة و اليم الاخرى لرن أو الط أو انمت يمة أخرن 
أو ما شارك ذلك بنحو طريق فلم وللراهن الشفعة بحسب ما ملكا أو بالسق 
أو بغير ذلك ما يأتي في الشفعة بين الشركاء . 


ففي « الديوان » : ويدرك المرتهن الشفعة بالرهن إن كان الراهن شريكه » 
وإن باع بعض الرهن فلا برد الراهن الشفعة ما بقي له“أي لا برد الراهن بالشفعة 
البعض اللمبيع من الرهن ك لا برد الرهن المببع بالشفعة لنحو اشتراك في طريق 
والوكيل على بيع شيء ماله شفعته لا بردّه بالشفعة له ولا لغيره كالمرتهن 
والملط » لأنهم داخلون على أن دبيعوا > وإن باع الخليفة من ماله ما شفعته لمن 
استخلف عليه فله أن برده لمن استخلف عليه بالشفعة كا مر“ في باب الطوافة أن” 
له أن يشتريه له لآنه تولى الخلافة المطلقة والببع طارىء > وإن باع من مال البتم 
ماله شفعته فاتنه » ويأتى في كتاب الشفعة ما نصه : ولا لوارث ممت فما باع-ه 
خليفة وصيته » ولا لراهن فما باعه مرتهنه أو المسلط » ولا لما فبا باع » ولا 
لمرتهن فا باع المسلط > وما نصه : وجواز فمهها ولمرتهن شفعة ما باع إن شارك 
الراهن > وله أي لاراهن ولخلمفة الوصية وو كيل على بيع أو شراء رد ما باعوه 
بشفعة » وللوارث شفعة ما باعه خلمفة الوصة والختار ما مر اه . 


( ولا يباع ) الرهن ( بغير العينين ) الدنانير والدراهم أو الذهب والفضة 


مداو ملا — 


إن م يشترط ؛ وجوز ما رهن فىه إن کان مكبلا أو را 
وضع فا إن .ومن اة صرف لاد المشن 


موزونين بحسب ما جرت به عادة البلد ( إن لم يشترط) مرتبهنه أن يبيعه بغيرهما 
أو أن يسمه بما شاء منها أو من غبرها لآنها أثمان الأشاء > والأشاء مثمنات » 
فإن كان الحق الذي فيه الرهن غير المينين بها واشتري بها من جنس الحى > 
( وجواز ) ببعه ولو بلا شرط ( بما رهن فيه إن كان ) ما رهن فيه ( مکیاد أو 
واشترى بها جنس ما فيه الرهن . 


وني « الديوان » : ولا يبيع الرهن إلا بالدنانير والدراهم » ولا يبيعه بغيرها 
من الصامت ولا بما يكال أو يوزن»وإن رهن فيغير ذلك فباعه بالدنانير أو الدراهم 
فليشتر بها ما رهن فيه » ومنهم من يقول : يبيعه با رهن فيه من الصامت 
مسککا كان أو غير مسکك »2 ومنهم من يقول : يبيعه بما رهن فيه مما يكال أو 
يوزن فيقضبه في ماله » وذ كر في الكتاب : إن باعه بالحبواتن قببعه جائز » فإن 
كان إِنما رهن عنده في الحيوان فليقضه في حموانه > وإن كان دينه غير ذلك 
فليبع ذلك الحبوان ويقض من تمنه دينه اه ؛ وغير الحبوان مثله“فتحصل في بسع 
الرهن قول بحوازه بغير العبنين وبغير ما فيه الرهن قيباع با فيه الرهن » ونحوز 
إذا بيع بغير ما فيه الرهن أن يقضيه له فيا فيه الرهن برضاهما > ( وصح ) بيعه 
( بدنانیر إن رهن في درام كعكسه ) وهو ببعه بدرام إن رهن في دانير أو 
بوزن من الذهب والفضة في مسكك من جنسه أو من غيره وبالعككس ( بصوف ) 
أي بتقوم م يسوى تلك الدنانير من الدراهم وبالمكس ( لاتحاد الجنس ) أي 
لتنزيل الذهب والفضة منزلة الجنس الواحد أي يبيعه بواحد من ذلك مما ليس من 


— م١‎ 


لا إن رهن في أحدها فيباع بغيرها أو لأجل أو بيع الخيار إلا إن 
أجاز الراهن أو شرطه عليه عند العقد , 


حقه ويقضمه فى حقه بنية أنه صرف لحقه > أو يببعه بواحد من ذلك ويصرفه 
من غيره حنس حقه وهو المتبادر من الصرف وهو الحقيقة والأحوط » فشبغي 
ENE‏ الاحتال الأول فإنه مجاز » وخلاف المتمادر » ولو ناسمه 
قوله: لاتحاد الجنس أي ينوي أخذه مكان حقه لآنبها E‏ 


و(لا) يصح الببع ( ( إن رهن في أحدهما فيباع بغيرهما ) فية فيقضى الغير أو 
يباع بها ( أو اسه (الأجل او ' ) ببع ( بيع الخيار ) حل أر فر أل 
( إلا إن أجازه الراهن ) أي أجاز ما وقم من ذلك بأن باع بغيرهما فأجاز أو 
يبع لأجل فأجاز » أو بسع الخبار لأجل فأجاز > أو اجتمع ذلك كله فأجاز > 
ومثل الإجازة بعد الوقوع الإذن قبله » ( أو شرطه عليه ) أي شرط بعض 
ماذكر أو كله ( عند العقد ) للرهن » وقيل يحواز ذلك ولو ل يشترط » 
وفي بسع الرهن بغير الدنانير والدرام أو لآجل أو لعاجل الأقوال المتقدمة في 
فن الوكالة . 
وفي « الديران » : ولا يبيم الرهن بيع الخبار ولا ببعاً موقوفاً » فإن فعل 
فقد انفسخ الرهن » ومنهم من يقول: لا ينفسخ > وإن حط المرتهن من تمن الرهن 
ما حط الناس فما بينهم أو أكثر أو أبرأه من الثمن فلا يحوز ذلك ويضمن » 
وقمل : جائز ويضمن »© وأما إعطاؤه الرهن أو کل“ ما يخرجه من ملك صاحمه 
عير المسع فلايحوز » وإن أعطاه على العوض أو بدله بعد ما جاز له ببعه يمثل 
قىمته فلا جوز » وقيل : جائز اه . 
ولا يجوز للمرتهن أو المسلط من أنواع إخراج الرهن من ملك الراهن إلا 
الببع الحض »> وما سواه لا يحوز» كان فيه معنى البيع من المغاوضة أو لم يكن » 


— A۲ ¬ 


ولا تجوز هبة الرهن » وإن بشرط الثواب ولا مكاتبته إن كان 
رقيقاً ولو بأكثر من ثمنه »> وينفسخ بذلك ولا يتحرر به. 


وذلك أنه قد يتوم المرتهن أن له أن يتصرف في الرهن أي تصرف أراد على أن 
حسبه من دينه كببته ولو بلا ثواب و كتحربره لكفارته أو غيرها فنصُوا على أنه 
لا يصح له ذلك کا قال المصنف . 


( ولا تجوز هبة الزهن وإن بشرط الثواب ) ولو كان الثواب يساوي سعر 
الرهن بالاستقصاء فى السوق أو أكثر فىقضى الثواب فى حقه ٤لا‏ يجوز ذلك سواء 
كان الثواب مستقملآً جلمه المرتين نة اش أو ماضا فيذمته أبر أها منه بالمهبة» 
وأما هبته بمعنى ببعه فجائز على حد” ما مر في الببوع مثل أن يقول : وهبته 
لك بكذا بدل قوله : بعته لك بكذا » ( ولا مكاتبته ) أي مكاتبة الرهن ( إن 
كان رقيقا ولو ) كانت المكاتبة ( بأكثر من ثمنه ) أي من تمن الرهن أو من من 
الرقيق والما صدق واد » لآن الرهن رقيق فبقضي المرتهن ما يعطبه العبد 
المكاتب في حقه لا بحوز ذلك . : 

( وينفسخ ) الرهن ( بذلك ) »“وذلك لتعديته »والإشارة عائدة إلى ما ذ كر 
من المكاتبة واهبة والبسع لجل أو بخمار أو بغير ما يباع به من العين » ومن 
أجاز من العاماء ما أجاز من ذلك لم ينفسخ عنده > ( ولا يتحرر به ) لأن الذي 
كاتبه غير مالك له ول يكاتبه بإذن المالك ولم بجز له » وإن تزايد العبد مريدا 
لمكاتبة وغيره لم تحز زيادته ويطل البيم » والفرق بين هذه المسألة من نحو اة 
والمكاتبة والمسألة قبلا من بيم الأجل والخيار والبيع بالعروض حيث اختلف 
في الأولى : هل صحّت أو فسدت ? واتفقوا في الثانية أنها فسدت انه ل يفعل 
في هذه ما يسمى ببعاً » والأولى فعل فمها ما يسمى ببعا » والفرق بين ذلك كله 
والبيع المفسوخ أن البيع المفسوخ لا يحوز» ولو أجازه البائعان » لآنه منبي عنه 


— ۳ 


بالشرع تخلاف هذه الوجوه فلا ينفسخ بها الرهن > وإن ل يجزها الراهن حيث 
كانت من جبة المبوع التي تجوز في الشرع وينفسخ ببوع الإنفساخ > وإن تم 
الراهن المكاتبة أو الهبة تمت > واستظبر « الوراني » من كلام شبخه أبي ستة > 
وهو ما ذكرته أنها لا تتم لآنا ليست بيعا » والذي عندي أن الرهن لا ينفسخ 
بالحبة ولا بالمكاتبة ولو بطلتا » وأنها إن أتها الرامن مستا » وان معنى قول 
الشمخ بعد ذكرهما أنه إذا فعل مالم يؤمر خرج من الامر أنه خرج عا أمره 
الراهن أن يفعله وتخطمّاه إلى غيره » فم يثبت فعل لأنه خالف فيه الأمر » 
وليس المراد أنه خرج عن الإرتهان » وأنه انفسخ الرهن» بل الرهن ثابت وفعله 
باطل لان هبته ومکاتبته ليستا بيع منفسخا کا يدل له قول الشخ » فإن قال 
قائل : ما الفرق بين هذه الوجوه والبيع المفسوخ ؟ قبل له : البيع المفسوخ لا 
يجوز ولو أجازه المتبايعون لآنه منبي عنه بالشرع يخلاف هذه الوجوه > على أنه 
أراد هذه الوجوه المبة والمكاتبة والبيع بالعروض أو نسيئة أو بيع خيار » 


والله أعلم . 


- ۲۸4 ¬ 


فصل 


إن قال الراهن أو قريبه أو صديقه للمرتبن : خذ مالك على 
الراهن لم يجز له ببعه بعد » 


فصل 

( إن قال الراهن أو قريبه ) من جبة الأب أو من جبة الأم وارث أو غير 
وارث ( أو صديقه لامرتهن ) أو نائبه خلافة أو وكالة » سواء كان المسلط أم لم 
يكن > أو قال للمسلط : ( خذ مالك ) أي الحق الذي لك ( على الراهن لم يجز 
له بيعه بعد ) » لآن يبعه بعد عرض ماله عليه ضرر >“ والضرر لا يحل » والرهن 
إنما يباع إذا لم يفك » أما إذا فك أو عرض علنه الحق فلا يباع » فإن باعه بطل 
البيع » لكن إن عرض عليه الحق بحيث لا يمكنه قبضه أو عرضه 0 ناقصاً 
أو على خلاف ماله أو بالدعوى التي يكون القول فما قول المرتهن أو قال له : 
انظرني ولو ساعة » فإن له أن يبع ؛ وإن جاءه بحقه قبل عقد البيع لم يثدت 
الببع » وإن عرض عليه الأجني الدي ليس بصديقه ولاو كمسل ولا خليفة 
ولا مأمور جاز له الببع وجاز له القبض وترك الببع»وقيل : كل من عرض عليه 
حقه من أقرب أو صديق أو أجنب ازمه القبول عنه ول جز لهالبيع »وحمل كلام 


— هلحم 


ولا يبع أصلاً إن وجد وفاء حقه في غلته أو 


المصنف عليه أولى > فنكون ذكر القريب مناسبة لا قدا » ولا يعتد” بعرض 
الحرا م أو الريبة أو من يعامل ذلك » وإن ل يقبل الراهن عطاء من أعطى عنه 
من قريب أو صديق أو غيرهما وقد قبضه المرتهن فلا رجوع لمن أعطى فبا 
أعطى » ولا يرجع المرتهن إلى بيع الرهن » ولو حجر الراهن على المرت#هن أو 
المسلط أن يقبض عن الذي يعطي عنه » أو حجر على الذي أراد يد 
أن يعطي عنه » وإن عرض عليه من لا يصح فعله كطفل و مون »> ومن حجر 
عليه الإمام أو نحوه أو المشيرة ماله فله أن يبيم الرهن ولا يقبضه » وإن قبض 
وم يصح قبضه فله الرجوع إلى بيع الرهن . 


قال أبو الاس أحمد بن مد بن بكر في «الجامع» : ولا يبيع المرتهن الرهن 
إذا عرض عليه الراهن ماله أو من قام بمقامه » وهذا إذا عرض عليهديئة بنفه» 
وأما غيره مما يقضيه في دينه فلا يمنعه ذلك من بيع الرهن إلا إن اشترط ذلك 
الراهن أول مرة > واختلفوا في عرض الأجنبي الذي لم بوكله الراهن > منهم من 
يقول : يديع ٠‏ ومنهم من يقول : لا ييمع » وأما إن عرض عليه ماله 2 ول 
يصل المرتهن إلى قبضه بمعنى من المعاني > فإنه يبيعه ويستوفي ماله إلا إن منعه له 
خوفا من مصائب القضاء مثل حضور الشبود وحكومة الام وما 
أشه ذلك . 


( ولا يبيع ) نفي بعنى النبي أو نفي على أصله » أي لا يصح شرعا أن 
بيع المرتهن أو المسلط ( أصلاً ) مرهوناً ( إن وجد وفاء حقه في غلته ) » أي 


5م — 


٠ © 5 ا‎ ٠. 
5 : 5 : ١ » من حموآأن » وقد مر‎ 


إن وجد وفاء حقه ( من ) غلة (حيوان) أو عرض هو ذلك الحيوان أو العرض 
المرهون » يعني الغلة التي تعد رهن على الخلاف السابق فيبا » لأن ذلك ضرر 
والضرر لا بحل > ( وقد مرا ) فى وسط قوله : فصل « السخري :ما يشترط 
عند عقده الخ » و كذا لا يبيم أصلآً أو حيوانا أو عرضاً فى كل الحق > وقد 
وحد وفاء بعض حقه في الغلة » فإنه يببعها ثم يسبع من غيرها مأيتم به حقه ©» 
وإن باع ذلك وترك الغلة م يبطل الببع » ولو كانت الغلة تفي بحقه كله » و كذلك 
إذا كان الرهن أصلا وعرضا فليبيع العرض أولا ثم الآصل » وإن خالف ذلك 
لم يببطل البيع » وقيل : بطل بيع الشيء قبل الغلة » ويبيع الحرث والثار قبل 
الشحر » والشحر قبل الدار والأرض » والأرض ومافيها كبثر قبل الدار » 
ويبيع الحبوان قبل سائر العروض » وكل ما يخلف فساده قدمه في البيع» ولا 
يبطل بمخالفة ذلك » وإن كان الرهن يأق على الأصل والغلة والعروض أو بزيد 
فاستحسان ذلك الترتيب باق عله » لعل الرهن يدرك فك الأصل ونحوه مما 
رتبته التأخير عن الآخر ولآنه مظنة المقاء عن الضضعة . 


وف «الديوان» : وإن كان الرهن أرضاً وما اتصل بها من الحمطان والأشجار 
وهو يصيب وفاء حقه في بيع بعض ذلك دون بعض فإنه ينظر ما يصلح ببعه 
للراهن فلمبعه ‏ وإن باع تسمية منه أو البعض فجائز » وإن كان الرهن أرضاً 
وما اتصل بها مع جميمع ما ينتقل من الهموان أو غيره » فإن أولى بالبيع المنتقل 
دون الأصل » وإن كان الرهن أصلاً وفيه ما قرب وما بعد من المنزل فإنه يبع 
ما بعد ويترك ما قرب »2 وإنما ينظر في ذلك إلى ما يصلح للراهن فلفعله » وإن 
م يفعله فكل" ما باع من الرهن فبيعه جائز حيوانا كان أو غير حبوان » أصلا 
كان أو غيره » قرب أو بعد > وإذا حل أجل بيع الرهن » وقد كانت له غلة 


وكذا خليفة الوصية, وليبع بقدر حقه إن كان في الرهن فضل بتسمية 
منه لا مجبول »6 2. . . 


قد أدركت فإنه يبع الغلة ويستوفي منبا رأس ماله » فإن بقي شيء من الدّين 
فإنه يببع من الرهن ما يقابل ذلك > قلت : ومن الغلة المدركة صوف الشاة إذا 
بلغ أوان الجز فلا يبع الشاة إن كان يحد وفاء حقه في بيع صوفبا إذا أدرك 
الصوف » وإن باع الرهن وني غلته ما يستوقى منه رأس ماله فلا يجوز ببعه » 
وإن بلغ الأجل وقيمة الرهن أكثر من رأس ماله» فإنه يبيع من الرهن ما يقابل 
ماله إلا إن م يحد إلا بيع الكل فله ذلك » وإن كان الرهن مما لا يكال ولا يوزن 
فلا يبعه إلا في صفقة واحدة إن كانت قممة الرهن مثل الدبن أو أقل > وإن 
كانت فلا يبيع إلا ما ناب الدّبن » فإن باع أكثر فلا يحوز إلا إن م يحد من 
يشتري بعضا دون بعض فليبع الكل > ولا يجوز بيع التسمية منه» 
وإن كان الرهن شيئين أو أكثر فله أن يبع كل واحد على حدة أو في 
صفقة. 

( وكذا خليفة الوصية ) لآ يبع الأصل أو الشيء قبل الغلة»وإن فمل ل 
يصح البيع عند بعض وصح عند آخرين » ويتصور ذلك بأن حجر المىت الال 
ببده أو يحمل بيده ما يتفذ يه الوصمة أو يعطمه الورثة أو برهن » ( وليبع ) 
مرتهن أو مسلط ومثلها خليفة الوصية ( بقدر حقه إن كان في الرهن فضل ) 
عن حقه بحزء مشخص يصلح للنداء عليه كنخة كذا عندي › أو ( بتسمية ) 
متعلّق ببيع والباء للإلصاق المجازي > أو المعنى : ولبوقع الببع بتسمية أو في 
تسممة > أو « الباء » زائدة في مفعول نبع ( منه لا بمجهول ) في ظاهر الإمم 
كقطعة يميزها من الأرض ولو عرفهبا المشتري > وإن باع أكثر من حقه أو باع 


— AA — 


وإن كان كفد انين باع تسمية منها لا واحداً » ولو وجد وفاء حقه 
فيه إن لم يشترط بيع الكل أو لم يأذن له راهنه في ذلك , 


الكل أو قطمة ميزها من جملة الرهن بطل البيع » وقيل : لا يبطل ٠“‏ وإرف 
شرط ذلك لآ يبطل » و كذا لا يبطل إن كان لا يحد البيع إلا إن باع الكل أو 
أكثر من حقه أو قطعة » ويحتمل أن بريد بالجهالة جهالة تسممة القطعة كيف 
تكون من الجلة أنصفا أو ثلث أو غير ذلك » ويحتمل أن بريد بالجهالة جهالة 
ما ينوبها من جملة الددّين يخلاف التسمية كالنصف»عفإن :نصف الدين متعلق ينصف 
الرهن » وثلثه متعلق بثلثه » وهكذا . 


وذكر « الوراني » أن معنى قول الشيخ : بجبول » أنه لا يعم ما تساوي 
هذه القطعة يخلاف التسمية من الأرض » ويدل” له قوله : قل ما يساوي الديْن 
الذي فيه بلا زيادة ولا نقصان »> وذلك الجہل غين على الراهن» قلت”: أوضح من 
ذلك أن يقول : بعت من ذلك عشرة أحواض أو عشرين قطعة قدر كل منبا 
كذا أو كذا ذراعا أو باعا منها حمث شاء المشترى منباء ( وإن كان كفدانين ) 
أو کن برغو ذلك مها تند أفزاده ر انت اقىن ار فلا فصاغد] 
( باع تسمية منها لا واحدأ ) أو اثنين أو أكتر مم ترك الباق » وجاز ذلك 
عندي › ( ولو وجد وفاء حقه فيه إن لم يشترط بيع الكل أو لم يأذن له راهنه 
في ذلك ) المذ كور من بيع مجبول كقطعة أو واحد من متعدد أو لم جز بيع 
ذلك بعد وقوع » فإن شرط بيع الكل فله أن يبيع الكل > ولو وجد وفاء 
حقه في بعضه وله أن يبيع أكثر من حقه > وإن باع قطعة أو فدانا من فدانين 
أو أكثر فأجاز له » جاز > و كذا إن أذن له في ذلك بعد الفمل أو أجاز له أو 
أذن أو شرط بيم أصل الرهن ولو وجد الوفاء في غلته . 


)١6 - -الثيل‎ 1١١ج‎ ( — ۲۸۹ 


وكذا خليفة الوصيّة » وإن كان بيده لرجلين فأراد أحدهما أن 


إن شرط . ف اد E‏ لس bE‏ اطي لود كي 


( وكذا خليفة الوصية ) يدبع بقدر الوصبة بتسمية ما جمل المبت في يده 
أو رهنه له في الوصية أو جعله الوارث في يده أو من المال كله إذا جعل كله لا 
بمقدار خصوص متميز ولو فرداً أو فردين أو أكثر من ذلك من أفراد متعدد ولو 
وجد فمه وفاء الوصمة إلا إن أجاز له الوارث بعد الفعل أو قبله فمجوز > وإن 
م يكن الموصي أو الوارث جعل ذلك في يده ولا رهنه > فإنما يسيم الوارث أو 
من أذن له الوارثأو أمره الوارث أو وكله أو استخلفه فبعطي الوارث صاحب 
الحق من الثمن > وإن شاء أعطاه من ماله بلا بيع باع أو لم يبع » والذي عندي 
أنه يحوز للمرتهن وخامفة الوصبة بيع قطعة أو فرد وما فوق ذلك يميزه إنوجد 
وفاء حقه > مثل أن دمين نخلة أو نخلتين أو أكثر أو قطمة أو قطعتين أو أكثر 
أو فدةانا أو فدانين أو أكثر » أو تسممة مما يميزه من جملة كنصف تخلة أو نصف 
قطعة أو نصف فدان » ولو م یکن شرط ولا إذن ولا إجازة . 


( وإن كان ) الرهن ( بيده ) أي بيد المرتهن ومثله المسلط ( لرجلين ) > 
ومثله| الثلاثة وأ كثر في دين واحد عليها » أو ديون عليها » لا كل على واحد 
على دة © ( فأراد أحدهما أن يفك" سهمه منه أخذ منه منابه من الدين ) 
وأخذ هذا سمه من الرهن إن تيز على حدة > وإلا أخذه بالقسمة مع المرتهن أو 
المسلط »وإن ل تمكن القسمة فمو له شائعا لا دباع ( وباع سهم الآخر إن شرط ) 


.وم 


إلى آخر حقه » وإلا فلا يبع حيث أخذ بعضه » وإن قال له : 
لا آخذ منك إلا جميع حقي وإلا فأبيع الرهن فله ذلك ء 
وكذا إن مات الراهن فأراد بعض ورثئته فك منابه على 
هذا المحال » وكذا خلىفة الوصة » وإن كأن في يده رهان 


و 


أن الرهن بيده ( إلى آخر حقه وإلا ) يشترط ذلك > ( فلا يبع ) سهم الآخر 
( حيث أخذ بعضه ) أي بعض الدابن » هذا هو المعمول به » وتقدم قول أن له 
أن ينيم الرهن ولو أخذ بعض ينه » ( وإن قال ) المرتهن أو المسلط (له) أي 
لمريد ف“ سبمه : ( لا آخذ منك إلا جميع حقي )2 فينفك الرهن كله (وإلا) 
تعطني جميم حقي ( ف ) أا ( أبيع الرهن ) كله » ( فله ذلك ) > لآن ذلك كله 
رهن رهنا واحدا:» ( وكذا إن مات الراهن فأراد بعض ورثته فك منابه ) 
مما رهن ( على هذا الحال ) حال أن غيره يأبى من أن يفكوا منابهم يقبل مناب 
سهم من فك > ويبع سهم من م يفك إن شرط إلى آخر حقه > وإلا لم يبعه ٤‏ 
وله أن يقول للوارث : لا أقبل عنك إلا أن تفك” الكل أو أبيم الكل» وإذا 
فك الكل ل يبع لأنه قريب الراهن أو زوجته » والزوجة أقوى من الصاحب 
وهي كالقريب › ( وكذا خليفة الوصية ) إذا أتى إلبه بعض الورثة بما ينوبه في 
الوصية ليفك سبمه » مما جعله الموصي في يد الخليفة للوصية أو رهنه في يدهء 
فله أن يقبل » وله أن يقول : لا آخذ إلا جميع حقي > وإلا فأنا أبيع ما جمل 
وة 


( وان كان في يده ) أي يد المرتهن » ومثله المسلط رهنان أو (رهان متفرقة 


ه-_ 


— ٣۹۱ 


لواحد أو لأ كثر فلا يبعبا في صفقة » ورخص إن عل من كل 
قبل البيع » والعمل على الأول » وإن باع رهناً ثم رد عليه 


راک أعاده 
س ٠‏ ص 


لواحد أو لأكثر ) رهنت رهنا في دين واحد كان علبهم > (فلا يبعها في صفقة ) 
بثمن واحد يكون جموعها به » ولا كل واحد بثمن على حدة تجمعها الصفقة 
الواحدة » لآن كل واحد يسمى رهناً مستقلا على حدة » ولآن ممن كل واحد منها 
يحتاج أن يكون معلوم العدد » معلوم العين » متميزآً على حدة حقى يقضي به 
الح المتعلق به > لأنه قد لا يفي أحدها بما هو فبه ».وقد يفضل » وقد يستحق 
وقد يكون فيه العيب » وقد يذهب الثمن قبل أن يقضيه > وقد يقع غير ذلك 
ما يحتاج معه إلى ببان عدده وعمنه» ولآنه قد بروج الكاسد منها بالمنفق» إلا إن 
شرط علمهم البيع في صفقة > ( و) لهذا الذي ذكرنا من كون علة المنسع احتياج 
من كل أن يكون معلوما حتى يقضي في الحق الذي تعلق به › ( رخص ) 
الببع بصفقة واحدة ولو م يشترط ذلك ( إن علم تمن كل قبل البيع ) بتقوم 
العدول » فاما كان البيع وافق ذلك ول يخالف > أو سام كلا على حدم ولما 
أراد عقد البيع خلطها في الذكر باسم وعقد عقدة واخدة»( و العمل على الأول) 
هذا تصريح بأ يغني عن ذ كره جعل الأول مننفس كلام المصنف كالشيخ بلا نسبة 
لأحد » ولا حكاية مع حكاية الثاني > ولا سيا حكايته بمادة الترخيص» وتقدم عن 
« الديوان » كلام ني ذلك . 


( وإن باع ) المرتهن أو المسلط ( رهنأ مم رد عليه بعيب أعاده ) أي أعاد 


— ۲ — 


ثانباً »> وقد مر »> وكذا خليفة الوصية » ويدفع مشتريه الثمن 
لامرتهن . 


البيع > أي أوقعه زمانا ( ثانيا ) أو إبقاعا ثانيا بعد الإيقاع الأول في الزمان 
الأول » ( وقد مر ) ذلك في كلامي عن « الديوان » » ول أر أبن مر“ في كلام 
المصنف »ثم ظہر أنه مرا في كلامه من هذا الكتاب « كتاب الرهن » قىل قوله : 
باب إن قال لاراهن فعات في رهنك ما يفسخه » ومن قال : يفسخ البيع بالعيب 
فسخ الرهن » ( وكذا خليفة الوصية ) إن باع ما جعل في الوصية أو أعطىفيها 
ورد عليه بعيب فإنه يعيد البيع» ثم إنه إن رد على المرتهن أو المسلط أو خليفة 
الوصية فأعاد الببع» فكان في ثمنه الفضل عن الد"بن أو الوصبة رد الفضل للراهن 
أو الوارث » وإن نقص ضمن ما نقص عن الثمن الأول إن دلس المثتري 
بالعبب » وفي حك التدليس أن يعم بالعبب فبغلط أو ينسى أن يخبر به أو ينسى 
العيب » وإن لم يكن تدليس ولا ما في حكه بأن م مخيره الراهن أو للوارث 
بالعيب ولم يعم به وم يخبره به من يصدقه »> فلا يضمن ما نقص عن الثمن الآأول» 
وذلك إذا رده يحم الجا » وإن رده يقير حك الجا ك خمن ما نقص في الحم > 
ولو م يدلس بالعبب ولا يضمن فيا بينه وبين الله إلا إن دلتس بالعيب أو فعل 
ما هو في حا التدليس > وتقدم كلام مبسوط في ذلك عن « الديوان » . 


( ويدفع مشتريه ) أي مثتري الرهن ( الثمن لامرتهن ) إذا باعه المرتهن 
أو للمسلط إذا باعه المسلط > ولو كان المرتهن أو المسلط خائنا > لآن الراهن قد 


ع 


وإن كان أكثر من حقه . .ويقضيه في حقه بلا احتياج لقضاء 
الراهن أو نائبه »> ويكون الثمن بيده رهناً ما لم يقض 


ائتمنه ومن يده خرج للمشتري > ( وإن كان أكثر من حقه ) » لأن المرج-ن أو 
المسلط هو الذي عقد البيع » ومن عقد البيع يأخذ الثمن » وإن أعطى الفضل 
لاراهن / يضمن › ( ويقضيه ) أي يقضي المرتهن الثمن ( في حقه ) أي ينوي 
أنه قد تملكه في حقه أو المسلط في حق المرتهن ( بلا احتياج لقضاء راهنه.) » 
وهو أن يقول لامرتهن أو المسلط امسكه في الحق ( إن اتفقا على ذلك) المذ كور 
( أولاً ) عند العقد أو بعد » ولو بتراخ > ولو حال المع من أنه يقضيه المرتهن 
أو المسلط بلا احتّياج لقضاء الراهن » ولا يضمن ما بقي بعد أخذ حقه > وإذا 
قال بشروط الرهن فقد دخل ذلك إلا أنه يعامان ما شروطه ( والا ) بتفقا على 
ذلك ( فلا بد من قاض ) > وإن أخذ سبمه ضمن الباق » ( و ) القاضي ( هو 
الراهن أو نانبه ) بوكالة أو خلافة أو أمر > وقضاؤه كا مر الفا أن بقول 
للمرتهن أو المسلط : امسكه في الحقى» ولا يحتاج أن يقبضه منه ثم برده» وقيل: 
إدا باع المسلط» فهو الدي يقضي الثمن المرتهن لا الراهن هو الذي يقيضه لامسلط 
في حق المرتهن » وقيل : يقضي المسلط أو المرتهن الثمن في الحق بلا قضاء من 
الراهن ولو م يتفقا على ذلك أوتلآ > ( و ).على القول الأول إذا لم يافقا.على ذلك 
أولاً ( يكون الثمن بيده ) أي بيد المرتهن ومثله المسلط ( رهنا ) أي كالرهن > 
فيبطل بالإنتفاع » ويذهب الحى بذهابه على الخلاف السابى في الرهن.نفسه > 
ويقع فيه ما بقع في نفس الرهن من الأحكام ( مالم يقض ) بالمفعول > فيشمل كل 


4 سس 


له» وإن لم يكن فيه وفاء لحقه أجبر الحاكم راهنه على الباقي له بلا 
دعوة وبلا شهادة إن بلغ الجبر عنده أولاً وعرف الدين وأتم 


الرهن وسعه 


من يصح منه القضاء من راهن أو ائبه » أو بالبناء للفاعل الذي هو واحد من 
اثنين الراهن ونائبه » فبكون شاملا أيضاً > أي مالم يقضه أحدها ( له ) أي : 
للمرتهن ومثله المسلط إذا كان » وإن قبض المرتهن أو المسلط الثمن وم يقضه 
الراهن فتلف > فقد ذهب عا فمه . 


وف « الدبوان » : وإن باع الرهن فأخذ الثمن » فقضاه فى ماله فلدستشهد 
على ذلك » فإن أخذ الثمن فصرفه في حوائجه فجائز > ومنهم من بقول : حق 
يقضيه في دينه » وإن أمسك كذالك فهو رهن ما لم يقضه » وإن حل“ أجل بيعه 
فامتنع من ببعه » وقد كان فيه الفضل »> فاستمسك به الراهن ليديعه ويأخذد 
الفضل » فإنه يدرك عليه ذلك » فإن استنفم بئمن الرهن قبل أن يقضيه» فقد 
إنفسخ » اه بتصرف كا هو كثير في نقلي عبارة « الديوان » . 


( وإن لم يكن فيه ) أي في الثمن ( وفاء لحقه أجبن الحا راهنه على الباقي 
له بلا دعوة ) أي بلا نَصْب خصومة ( وبلا ) إحضار ( شهادة إن بلغ ) 
المرتهن أو المسلط (الخبر عنده) أي عند الحا ك٠(‏ أولاً وعرف ) الحا ( الدّين 
وأتم الرهن ) أي حك بتامه وصحته › ( وبيعه ) أي وصحة ببعه بأن أذن له 
في ببعه لمريد ببعه وإلا يبلغ عنده » بل بلغ عند آخر أو لم يبلغ » مع أن الرهن 
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وين اللرقرق لزاه عل الفضل إتت كان م وخا دة 
مستأنفة . 


أصل » أو م يبلغ لكونه عرضا كلتفه الماك حضور الخصم > وبيان ذلك > 
وينبغي أن بردهما لمن بلغ عنده أولاً إن عل أنه بلغ أولآً عند غيره > ( ويجبر 
المرتهن للراهن على الفضل ) أن يمطيه لاراهن ( إن كان ) الفضل ( وثبت ) > 
وقوله : ( بلا دعوة مستأنفة ) عائد إلى قوله : يحبر > واف أعل . 


- ۲۹١ - 


خامة 


بقبل في رهن قول مرتهنه مع ينه إن اختلف مع راهنه › 
وفي حق أو كونه ليس برهن » . 1 5 3 5 5 


٠.‏ اة 
في اختلاف الرهن والمرتهن ودعواهما 


( يقبل في رهن قول مرتهنه ) أو المسلط ( مع يمينه ) أن الأمر كا قال 
( إن اختلف مع راهنه ) في نفس الرهن بعد ثبوته »> هل هو هذا وما يتملق 
به من كونه قد تلف وأن صفته كذا ونه كذا أو أجله كذا » وغير ذلك ءا 
بأتي إن شاء الله » وذلك لأن الرهن في يده كأمانة > فعلى الراهن البيّنة » لآنه 
مداع بعد ثبوت الرهن والمرتهن أو المسلط مدعى عليه » ( و ) يقبل ( في حق) 
هل هو من جنس كذا أو كمىته كذا » ونحو ذلك ما يتعلى بالحق على ما يأتي 
إن شاء الله عز وجل »* ( أو كونه ) أي کون الرهن › أي کون ما هو رهن في 
دعوى المرتهن ( ليس برهن ) بيد المرتهن أو المسلط » بل حصل بيده بوجه ما 
من الوجوه . 


— ۹۷ 


وإن بكونه أمانة قول الراهن كذلك 2 . 5 


( وإن بكونه أمانة ) » بال بقوله: وإن بكونه أمانة » لأن الأمانة أقرب 
من الرهن © بل يعم ع ا a‏ 
الرهن يقبل قول الراهن أنه ليس رهتاً > ( قول الراهن كذلك ) أي مم ينه » 
لأن المرتهن في ذلك مع على الراهن فعليه البيّنة » والراهن مدعى عليه > 
وذلك قول أصحابنا والبصريين والكوفيين» وقال أهل المدينة مالك وأصحابه: 
القول قول المرتهن فما في في يده وفي الح إلى قيمة الرهن »> وأن الرهن كالبينة 
في مقدار الد"ين لقوله تعالى : وا تمحدوا كتباً فرهان مقبوضة ي ١‏ › 
فجعل الله تعالى الرهن بدلاً من البينة فبحكم بقممة:الرهن» إذ كان بدلا من البينة» 
وقال أيضاً فيمن م يؤخذ عنه الرهن : 9 ولتق الله ربه ي "> أي ليتق الله 
ربه من لم يؤخذ عنه الرهن واستغني عن بينة الرهن بأمانته » فدل” أن الرهن 
نة يكتفى يها عن الشهادة » وما لم يكن اكتفي أيضا بأمانة من عليه الحتى 
موصى بتقوى الله » والجواب أن هذه مفاهم غير قريبة لا تقاوم نص حديث : 
« البينة على المدعي واليمين على المنكر » '" . 


وق « الديوان » : وإن وصف مدعي الرهن ا 
بطلت شهادتهم > وإن وصفه الشهود دون المدعي »> فقىل : جازت شهادتهم 
وقيل : لا » وتنصب الخصومة في رهن عمّنه مدعيه أو لم يعمنه »> وإن خالف 
أحد الشاهدين دعوة اا وكذا إن خالفته شهاديها » و 

. البقرة : م5‎ )١( 

(؟) البقرة : ٠۲۸۳‏ . 

(۴) تقدم ذکره . 


— ۲۹۸ = 


وتفصيله إن ادعى اا أو صفته بعد تلفه حلفه 
على تلك الصفة فيقومه الأمناء فبتبع الراهن بالنقص 2٠.0‏ . 


أثبتا الرهن وإن شہدا بأكثر ما ادعى أنه رهن بطلت شبادتها » وإن شهدا 
بأقل" ما ادعي بطلت »> وقيل : جازت على ما اتفقا عليه إذا شهدا بأقفل من 
دعواه » وإن اختلفا فى الأوقات أو الأماكن التى رهنه ف ما له جازت شهبادتها» 
وإن اختلفا في الرهن أو فما رهن فبه فلا تجوز » وإن ادعى رجلان رهنا على 
رجل فجحدها > فأتما بالشبود فشهدوا لأحدهمسا دون الآخر بطلت شهادمهم » 
وإن ادعى رجل على رجلين رهنا فشهد الشبود على أحدها عمّناه أو لم يعمّناه 
بطلت »© وإن شبدوا انه رهن له أحدهما بأمر صاحيه أو بغر أمره فمجوز له 
فجائز لو ادّعى الراهن أنه رهن له هذا وأنكر المرتهن أن بكون قد رهنه » 
فالقول قول المرتهن وعلى الراهن البدّنة . 


( و ) ذلك الذي ذكره المصنف إجمال ( تفضيله ) أنه ( إن ادعى المرتهن 
تلف الرهن أو صفته ).أي ادعى معرفة صفته وتحقيقما كسن وممن ( بعد تلفه 
حلّفه على تلك الصفة ) الى ادعاها ( فيقومه الأمناء ) علمبها لتلفه » فالحلف 
والتقوم كا تمدقا بالصفة تعلقا بالتلف من حبث أن الحلف والتقويم لا يتصوران 
لو كان موجوداً لم يتلف بل ببيعه ببعا » ولو كان لا يمين على الذهاب » لآن 
الراجح أنه ذهب به ماله » وفائدة التقويم أن يتبين النقص فيه إن كان » فبتيع 
به المرتهن الراهن على قول راجح» كا قال: ( فيتبع الراهن بالنقص) أو أنيتبين 
فيه الزيادة فيتبع بها الراهن المرتهن على قول مرجوح أن الفضل ليس المرتهن 
أمبنا فيه » والراجح أنه أمين فيه » وقيل : يحلف أيرضا على الذه_اب > وهو 
لمناسب لقول من قال : لا يذهب بذهاب الرهن» وأيضاً قد يطلب الراهن شيئه 
ورا فا ولا ف أا اا ريه ولا لتقام كه 


۲۹۹ - 


ويقبل. قوله في ثمنه إذا باعه » وادّعى الراهن بأكثر » وقوله 
في كلية ما رهن فيه » كأن قال في عشرة » والراهن في عشرين 
وفيا اتفق عليه مما يدرك على 


( ويقبل قوله ) مع عمنه ( في تنه إذا باعه ) أنه باعه بكبة كذا ويحنس 
كذا كجنس الدنانير أو جنس الدراهم وجنس ما فبه الرهن وغيره على ما مر » 
( وادعى الراهن ) أنه باعه (بأكشر) أو يحنس آخر » ويحتمل أن تكون «الباء» 
زائدة في المفعول > و كذا يكون القول قول المرتهن في ذهاب الثمن بعد البيع » 
وفما اشترى به من‌جنس الدبنوكمته ما اشترى به» وذهاب ما اشترى به»وذلك 
في الذهاب قبل القضاء » ويحلف في ذلك كله إن اتهمه الراهن وطلب تحليقه » 
( و ) يقبل ( قوله ) أيضا مع نه ( في كلية ما رهن فيه ۽ كأن قال : ) هو 
مرهون عندي ( في عشرة ) من العشرين الى لي علبك لا في العشرين التي لي 
عليك كلها » ( و ) قال ( الراهن ) : رهنتها لك ( في عشرين ) وهي الي علي 
لك لا في عشرة منها فقط ٠‏ وفائدة ذلك تظبر فما إذا ذهب الرهن فإنه يذهب 
مثلاً بالعشرة > ويتبعه بالعشيرة التي لا رهن فيها > وهذا قول من الأقوال التي 
مركت في حم ذهاب الرهن . 

وف « الديوان » : إن اتفقا على عقد الدّبن > فقال الراهن: رهنت هذا الشيء 
في دينك علي“ كله والشيء قيمته مثل الدّبن أو أقل أو أكثر و كنابه اأرتهن » 
وقال له : إِنما رهنته لي في بعض الدّبن دون بعض » فالقول قول المرتهن . 

وقال أبو العباس أحمد بن مد بن بكر رضي الله عنهم في الجامع : القولقول 
المرتبن فى قبمه الشيء المرهون بعد التلف “وني رهن الشيء في الدين كله أو بعضه» 
( و ) يقبل قوله مع يمينه ( فيا اتفق عليه ) أي على الرهن ( مما يسرك على 


سما ۳۰+4 — 


الراهن » وفي جنس الرهن » كأن قال : هذا » والراهن : لا بل 


٠ . 5 ٠. ٠. 5 3 › صطيره‎ 


الراهن ) وهو كل ما احتاج إلبه الرهن من أ كل وشرب ولباس ودهن ومداواة 
و نحو ذلك > ففعله المرتهن من ماله لغمبة الراهن وعدم من يقوم مقامه > أو 
لامتناعه هو أو خليفته » والقول قوله مع يبنه > أيضا في غلة الرهن وغائه » 
سواء قلنا إنها رهن » لن حكما حك الرهن » أو قلنا إنها غير رهن لاما في يده 
كالآمانة »> لكن تذهب من ماله في قول » وحك الو كنل على النفقة والمصروف 
وحم الخليفة إذا لم يصدقا أنها حلفان مطلقا > ولا ينزعان عن اليمين كالنزوع 
من يمين المضرة ولو ادعبا ما يشتبه إلا على قول من برى النزوع من يمين المضرة > 
( و ) يقبل قوله أيضا مع يمبنه ( في جنس الرهن ) أراد به ما يشمل النوع وقي 
عبنه » فالجنس مثل أن يقول المرتبن : رهنت لي هذا الشعير > ويقول الراهن : 
بل هذا البر » أو يقول : رهنت لي هذا المل > ويقول الراهن: رهنت لك هذه 
البقرة » والعين مثل أن يقول : رهنت لى هذا امل > فمقول: بل ذاك » 
أو يقول : هذا العبد » فقول : بل ذاك > إلا إن ادعى الراهن صفة ما ادعاه 
وهنا اول ا د سهوده . 


ففي « الديوان » : إن اتفق الراهن والمرتبن على رهن الثوب > فقال له 
المرتبن : هذا توبك الدي رهنت لى »> فكذبه الراهن » فالقول قول المرتبن » 
إلا إن ادعى الراهن صفة الثوب أولاً > وإن وصفه شهوده» فعلى المرتهن أن يأقي 
بتلك الصفة » وإن أقر المرتبن أنه رهن له ثوبا بسوى ك_ذا»> وشبد الشبود 
بذلك > فلا تقبل منه إلا تلك الصفة > وعلة ما ذكرناه من قمول قول المرتبن ما 
ذكر بقوله : ( كأن قال ) المرتهن : الرهن ( هذا » والراهن : لا بل غبره » 


جد ادهل 


ن القول قول من کان الثنيء بىدە › وإن بعصب 5 يمدئه » وعل 
الراهن أو رب الثيء ببان أنه غيره » 


لأن القول قول من كان الشيء بيده ) في نفس الشيء وصفته وكتبته لأنه غارم» 
والقاعدة أن" القول قول الغارم مع يمنه ٠.‏ 


( وإن ) كان ( ب ) مده بوجه غير شرعي ؟ ( فصب ) وسرقة وغلط ولا 
سا بوجه شرعي كصنع واستعارة واستيداع ( مع يمينه ) أن الشيء الذي 
غصبته منك أو سرقته أو غلطت فمه أو ناولتنىه لأصنعه لك أو أعرتنيه أو 
استودعتنه هو هذا » وأن الذي رهنه لي هو هذا أو هذا وحده.فقط »> فرت 
كان الرهن بيد الراهن كان القول قوله مم يمينه في دعوى أنه هذا .لا هذا ونحو 
ذلك 6( وعلى الراهن ) في مشألة الرهن المذكورة ( أو رب الشيء ) في 
مسألة من كان الشيء بىده المذ كورة عقبها ( بیان أنه ) أي أحد الشيئين : 
الرهن والشيء ( غيره ) أي غير هذا الذي يدعمه المرتهن أو الغاصب ونحوه . 


وف « الديوان » : إن قال المرتهن : رهنت لى هذا » وقال الراهن : بل 
هذا » فأتى كل واحد بببان فكلاهما رهن في الدتئن > وإن بسن أحدهما فالرهن 
ما بن علمه » ويدرك علمه الآخر الممين أنه لبس الآخر هو الرهن > وإن كنا 
جميعا لا بدّنة لما تحالفا وانفسخ الشيئان > وإن كان علبه ديون مفترقة فةال : 
رهنت لك هذه الأمة في دين كذا » وقال المرتهن : لا بل رهنت لى هذا العبد 
في دين آخر فکل واحد مداع » فإن بثنا فالآمة والعبد مىعا رهن » وإرتف 
كانا لا بئنة فا حلف › ومن تکل لزمته دعوى صا حه » و إن مات المد 
والأمة ببد المرتهن فأتى كل ببمّنة ذهبا جا فيها . 


— ۳o — 


وكذا إن اختلفا في القلة والكثرة كأن قال أا دو انان 
فليبين مدعي الزيادة »> وكذا في حدوث عب . . . 


( وكذا إن اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في القلة والكثرة ) فادعى الراهن 
الكثرة وادعى المرتهن القلة أو العكس ( كأن' ) بفتح الهمزة وسكون النورنف 
( قال المرتهن : ) الرهن شيء ( واحدو ) قال الراهن : الرهن شيثان 
( اثنان ) يقول ذلك لمغرمه ما ادّعى عليه فوق ما أقر' به إذا فك" الرهن أو 
فسخ أو لبحسب عليه في دينه إذا ذهب > و كأن قال المرتهن : اثنان » وقال 
الراهن : واحد 2 يقول المرتهن ذلك لمبيع الإثنين ( فليبين مدعي الزيادة ) 
راهنا أو مرتهنا لأنه يتحمل على الناس > والبيّنة على المدعي > وإن لم يكن بيان 
حلف المنكر و كون القول في الرهن قول المرتهن مطلقاً هو قول أصحابناء وقال 
به أشبب وابن حبيب وابن القاسم وابن عبد الحم > فلو أخرج ما يسوى مائة 
دينار وقال : إنه الذي رهنت لي في ألف دینار مضى قوله كا لو قال: لم 
ترهن لي شيئا > وقال اصبم : إن القول قول الراهن إذا صدقه شاهد حال 
كبذا المثال > قال الماصمي : 


وی اختلاف راهن ومرتهن في عبن رهن كان في حق رهن 
القول قول راهن إن صدقا مقاله شاهد حال مطلقا 
كأن يكون الحى قدره ماه وقممة الرهن لعشر مىدئه 


( وكذا في حدوث عيب ) متعلقان_بقثبل من قوله بعد ذلك : قبل قولة 
مع يمينه لأنه غارم » ويجوز أن يتعلقا محذوف > أي ويقبل قول المرتهن كذلك 
في حدوث عيب فيكون قوله : ”قبل قوله » جوابا محذوف أي إذا اختلفا في 
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كأن قال الراهن : رهنته لك صحمساً فجنيت' عليه هذه الجناية , 
ومرتهنه » لا بل منقطعاً أو مكسوراً أو عل حالته هذه قبل قوله 


ص 
سے لحا يا 


مع يمينه لأنه غارم إن لم بين الراهن » فإن بين غرم المرتهن 
ذلك أو قضأه من حقه 5 ١‏ 


ذلك قبل قوله مع يمينه فیکون تأ كيدا لقوله » وكذا في حدوث لأن التشببه في 
قبول قوله و كونه عليه اليمين إن لم يبين الراهن و كرره ليزيد العلة وهي قوله 
لأنه غارم ولبوضح ذلك إذ قد يقال : أراد بقوله »> و كذا في حدوث عيب 
التشببه في مطلى قبول قوله : إن ل يبين الراهن مم قطم النظر عن اليمين 
( كأن قال الراهن : رهنته لك صحيحا ) أي سالما عما بعد عببا كانقطاعو كسر 
( فجنيت عليه هذه الجناية ) بالبناء لمفعول ورفع هذه الجناية ليشمل ما إذا 
كان الجاني هو المرتبن أو غيره . ۰ 


( و ) قال ( مرتهنه + لا ) جناية حادثة عليه حين كان عندي (بل) رهنته 
( منقطعاً أو مكسورا ) أو مصابا أو متصفا بنحو ذلك من العيوب » ( أو ) 
رهنته لي وهو ( على حالته هذه 'قبل قوله مع يمينه لأنه غارم ) فإنما يؤخذ 
ما أقر” به فقط ( إن لم يبين الراهن » فإن بين ) حك ببينته ولا يمين و ( غرم 
. المرتهن ذلك ) المذكور من الجناية أو ذلك المذكور من الانقطاع أو الانكسار » 
والماصدق واحد ؛ وذلك إذا تبين أنه اللجاني بنفسه أو ماله أو أمره أو 
بتضيبعه » ولاراهن أن يغرم الجاني إذا ضيّع المرتهن حتى جنى الجاني في الرهن 
أو يذهب من ماله ولو كان الجاني غيره مطلقاً ( أو قضاه من حقه ) إذا كارت 
ا جاني سواه بتضييع أو بدونه أو كان هو اللجاني بنفسه أو ماله أو أمره لأن 


حه 4 


وكذا الغاصب والصانع › > وإن اذعى فسخه من بك مراهنه › 4 


باعه به أو ذهب بعضه بين 


ذهاب الرهن ذهاب با فيه على ما مر » ويحتمل أن بريد أن المرتبن يقضي ذلك 
من حقه أو يغرمه مطلقا كانت الجناية منه أو من غيره » وإنما ساغ أن يقال : 
غرم » مع أنه ليس جانيا لآن ذهاب ذلك من ماله فبو غرامة أصيب بهاء وسواء 
في ذلك كانت الممّنة أنه حدث العمب عند المرتهن أو بسنت البينة أنه المحدث > 
و أن غيره المحدث فيه » وهو عنده سواء بيّنت الغير أو ل' تنه » وكذا كل 
ما يعد نقصاً من مال المرتبن مما لا يسمى جناية » وقد علمت أن القول فى حلول 
ا E‏ ل O‏ 
فالقول له > وهذا قول قومنا » وإن اختلفا جد وخلقاً مم اتفاقه) على العين » 
فقال الراهن : رهنته لك جديداً وبل لانك استعملته › ل 
بالا هكذاء فالقول للمرتبن» وقمل : إن صددق قول الراهن شاهد حال فالقول 


له » قال العاصمي 
والقول حبث يدعي من ارتهن حلول وقت الرهن قول من رهن 
وف كوب جلى ويدعي جداته الراهن عكس ذا أدعي 


إلا إذا خرج عمايشه في ذا وذا بالعكس لا يشتبه ( وكذا الفاصب ) 
والسارى والغالط ( والصانع ) والمستعير والمودع ونمحوه من كل من كان الشيء 
ببده بوجه شرعي أو غير شرعي »> القول قوهم إذا نفوا أن تكون الجناية 
عندهم > وقالوا إنها من عند صاحب الشيء مع عبنهم » وإن بسن الراهن حك له » 
( وإن ادعى ) راهنه ( فسخه من يد مرتهنه ) بوجه من وجوه الفسخ ( أو ) 
قال : ( باعه ) أي باعه المرتبن ( به ) أي بالفسخ ( أو ذهب بعضه بين ) أي 
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وإلا حلف المرتهن 0 . 0 . ي ي . د . 


أتى يسان على دعواه » أي فلأت ببيان عليها ( وإلا ) بن ( حلف المرتهن ) 
أنه لم يكن ما ادعاه الراهن وكان القول قوله » وإن ادعى رجل على رجل 
دَيْنا فأقر” المدعى عله بالدين وادعى أنه رهن له شيئا فأقرً المدعي بالرهن 
ثبت الدكين والرهن جميعا » وإن أنكر الرهن حلّف الحا م مدعية الميّنة وإن 
م تكن حلّف منكره ما رهن عنده شیا وحک له ماله فبأخذه » وإن اتفقا 
على الرهن واختلفا في قبضه » فالقول قول من قال: إنه مقبوض» ومن قال: غير 
مقبوض دع > وإن قال أحدها : وقم الرهن قبل وجوب الدّين > وإن قال 
الآخر : بعد ما وجب > فالقول قول من قال : بعد وجوب الداين » وإن قال 
الراهن للمرتبن : رهنته لك قبل أن يدخل ملكي وكنابه المرتبن » وقال له : 
رهنته لك > وأنا طفل أو وأنا يحنون أو م لا يجوز الرهن أو اشترطت علىك 
أن برجع إلي" وقت ما شت فكنا” به المرتبن» فالقول قول المرتبن» والراهن 
مداع » ومنهم من قال : إذا قال له : رهنته لك وأنا طفل أو وأنا مجنون فالقول 
قول الراهن إن اتصل قوله > وإن قال المرتبن : رهنته لي کا يجوز لك أو کا 
لا يحوز فكنابه الراهن > فالقول قول الراهن > والمرتبن "مدع > وإن قال :. 
رهنته لك وأنت طفل أو مجنون» فالراهن "مداع » وإن قال المرتهن : رهنته لي 
وأنت طفلأو يحنون أو رهنته لي وأنا طفلأو يحنون» فكن”به الراهن»فالمرتبن 
مداع 4 وإن رهن شيئين في الديون فاختلفا فما رهن فمه كل واحد واتفقت قممة 
الشيئين أو اختلفت » فالقول قول المرتبن إن كانا في يده > وإن ادعى كل منها 
رهناً خلاف الرهن الذي ادّعى صاحبه“فالقول قول كل منها في إنكار ما ادعي 
عليه » وإن اتفقا على الدتين فقال أحدها : ل نعيّن أحدا من هذين الشيئين في 
الرهن > وقال له صاحمه .: قد بيّناه وهو هذا أو تشاكل على » فمن ادعى أنه 
قد تمين فهو المدعي . ۰ 
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وإن قال أحدهما : إِنما وقم الرهن في التسمية من هذا الشيء > وقال الآخر: 
في الشيء كله » فإن كان الشيء ما لا يحوز فمه رهن التسممة > فالقول قول من 
ادعى رهن الكل » وإن كان مما يجوز فبه فالمدعي من قال : إنه رهن كله > وإن 
عرف الشيء لليتم فبلغ > فادعى خليفته أن مورث المتم رهن له ذلك الشيء 
ا له خليفة ذلك المتم قبله فكنابه في ذلك فالخليفة مداع » و كذا تف 
ادعى الخليفة أن ذلك الشيء رهن في يده لابنه الطفل أو لبتم قد استخلف عليه 
أو لغيرهما فكذبه صاحب الشيء على هذا الال »> وإن كان الشيء للخليفة 
فادعى أنه رهن في مال اليتم الذي قد بلغ وهو خلىفته الأول » فالقول قول 
الخليفة في ذلك » وإن عرف الشيء في يد رجل لغيره فجاء صاحبه فطلبه فيه 
فقال له : من كان في يده رهنته لي في دين علمك أو أمرتني أن أرهنه فما كان : 
على" من الدبن فكنبه صاحب الشيء فالقول قول صاحب الشيء » وإن قال 
ضاحب الي هو ف دك رهن فيا كات لك غل 6 وقال الآن.< أمانة أو 
قراض أو غصب قصاحب ال2 ع © وة فال كان ى دة اعتريعه 
منك أو أعطبتنيه أو كانت امرأة فقال : أخذته منك في صداقي » فقال له 
صاحبه : بل هو رهن في يدك » فالقول قول صاخب الشيء في هذا » و كذلك 
إن ادتعى صاحب الشيء انتقال ملكه من ذلك الشيء إلى من كان في يده > فقال 
كان ی ب هو عنقا رفن 6 فطاعت الد ك 

ومن له على رجل ديون فرهن له في أحدها رهن ول يعمنه م مز دلك الرهن 
اتفقت الديون أو اختلفت » وإن تنين ما رهن فيه منبا جاز » وإن رهن له في 
أحدها معينا فأخذ منه الحمل أيضاً فقد رهنه أو انفسخ فقال الراهن : رهن في 
الدين الذي لم يحمله اميل » وقال الحبل : رهن في الدين الذي حملته و كنابها 
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المرتبن فالميل "مدع » و كذلك إن رهن له في كل واحد من أو لك الديون رهن 
وأخذ منه الجىل فما أيضاً فأعطاه الراهن واحداً من تلك الديون فادعى كل 
واحد من‌الملاء أنه قضى له فيالدين الذي لهو كذيهم المرتهن‌فالملاء مدّّعون4وإن 
ذهب واحد من الرهان » فادعى كل من الخلاء أن الذي ذهب هو الذي رهن في 
ادن الذي تحمل » فالقول قول من صداقه المرتبن » وذكر في الكتاب أنه إذا 
أقر المرتبن أنه قىض واحداً من الدبون انفسخت الرهان كلا > وإن اتفقا على 
القبض واختلفا فم قبضه من الديون فالقول قول المرتبن » ومنهم من يقول : 
هو فا يقابل من الديون بالخحاصصة »> وإن تلف النمو والغلات » فقال الراهن : 
تلف من يدك بعد ما رهنته لك » وقال المرتبن : قد تلف قبل أن ترهنه لى» فإن 
القول قول المرتبن والراهن 'مد”ع > وكل من ادعى من راهن أو مرتهن ما ينفعه 
في ذلك الوقت أو بعده أو قبله فهو المدعي» وإن قال المرتبن وقد تلف الرهنان: 
رهنت لي ما قممته أكثر فى الدين القلبل ورهنت لى ما قىمته قلملة في الدن 
الكنين »برأ نكو الرافق فالقول قول المرتين.والمشسة بكنة الرلهن > إن كان 
الشيء في يد رجلين فادعى كل واحد منها أنه رهن عنده من ذلك الرجل دون 
صاحه فلا بكون أحدهما أقعد فيه للآخر فإن نسماه إلى رجل فادّعى كل أنه 
رهن عنده من ذلك الرجل» فإن القول قول ذلك الرجل من اثمته له-فله » إلا إن 
بن الآخر وإن جحدها فعليها البينة» فإن أتيا بها فهو رهن لاء وإلا حلّفاه» 
وإن أتى بها واحد فبو أولى به » وإن صدقها فبو لما » وإن قال : رهنته 
لواحد منها ول أدره أو تشا كل على" فليس في ذلك شيء »> وإن نسبه كل منها 
إلى رجل » فالرجلان أقعد فيه > وترجع الخصومة بين المرتهن والرجلين اللذين 
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نسماه إلمهها » وإن قال : رهنته لواحد منها ولل أدر من هو » أو رهنته ها 
جميعا فأراد أخذه بعد ذلك لم يحده » و كذا إن قال : ل أدر أرهنته لا أم لا » 
وإن قال : م أرهن لما شيئا م يحد أخذه أيضا حت تنقضي دعوتها » و كذا إن 
قال : رهنته لرجل ولا أدري ذلك الرجل منكا أو من غيركا أي ولرجلين 
لا أدري أنكا هما ولا غيركا» وإن قال : رهنته لرجل آخر غيركا ولا شهادة لما 
عا > وإن انتفى منه الذي نسبه إليه فها على دعواهما من أتى 
بببنة أخذه ويكون رهنا بيده » وإن ببنا جميعاً فلما » وإن / يمينا وانتفى منه 
تر كه الحا كم في أيديه| » ولا شرت الخصومة بينها» وإن قالا: نبين بعد أن نسباه 
لرجل وانتفى منه أجاز الحا الشهادة > و كذا إن أتى بها واحد فله وإن نسباه 
لفلان فقال فلان : إنه لابنه أو لمتم أو لغائب هو خلفته فالقول قوله » وإن 
كان الشيء في ايديا فادعى كل منها أنه رهن في يده من قبل صاحيه فكل 
منها 'مداع » و كذا إن ادعى كل منېا أنه رهنه لصاحبه في دين کان له عليه » 
وإن بنا فهو رهن بأيديها جميما » وقيل : انفسخ »> وإن ببّن أحندهما فبو رهن 
له » وإن ل يبنا تحالفا وانفسخ الرهن > وإن كان لرجلين على رجل دين فادعى 
كل منها أنه رهن له رهتا فما تابه من الدبن > وقال لما : إنما رهنت لكا رهناً 
واحدا فالقول قول الراهن » و كذلك إن كان لرجل واحد دين على رجلين 
فادعى أنه رهن كل واحد منها رهتاً على حدة » فقالا له : إنما رهنا لك رها 
واحداً فالقول قول الراهنين » وإن ادعى رجلان على رجل أنه رهن لما هذا 
الشيء كل واحد على حدة » وادعى صاحبه أنه رهن لما جميعا في ديرنها > فإن 
بمنوا جميعاً أو بيّن أصحاب الديون أو الراهن أو لم يبينوا جميم) فتخالفوا 
فالشيء رهنا لأصحاب الديون » وإن بسن واحد فقط فالرهن له » وإن أمر 
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الشىء فاختلف المأمور مع الورثة فقالوا له : رهنته بنمد ما مات مورا ¢ 
وقال لهم : رهنته في حياته »© فالقول قول من صداقه المرتبن » وقمل : قول 


و كذا إن زال عقل صاحب الشيء فاختلف المأمور مع خليفته على م ذا 
الحال » وإن مات المأمور أو زال عقله فاختلف صاحب الشيء مع خليفته أو 
ورثته فقال لهم : رهنتموه بعد ما مات مورثك أو بعد ما زال عقله وقالوا : 
رهنه في حباته أو في صحة عقله فصاحب الشيء "مدع » و كذلك ورثة كل 
واحد منها أو خلمفته بمنزلته . وإن اختلفا في قممة الرهن وما رهن فمه بعد ما 
ذهب فالقول قول المرتبن في ذلك » وإن كان الفضل ف قال المرتبن : ذهب 
الرهن كله فتلف رأس مالي والفضل > وقال الراهن : بعته أو أكلته أو أفسدته 
فالقول قول المرتبن » وإن قال الراهن : حابيت في بيع الرهن أو بأقل من 
من تنه فكذبه المرتبن فإن القول قول المرتبن»وإن قال المرتبن: تلف الثمن قمل ' 
أن أقضيه في مالي » وقال له الراهن.: تلف بعد ما قضمته» قالقول قول المرتهن» 
وإن تلف الرهن فى يد المسلط > فقال الراهن : رهنته لك فى يدك وسلطا عليه 
هذا الرجل فتلف من مالك »© فقال له المرتبن : رهنته في يد المسلط أولا وتلف 
من مالك »> فالقول قفو المرتبن * وإن اختلف المسلط والراهن والمرتبن في 
بيع الرهن أو كيف باعه أو رم باعه به أو في ذهابه أو في تلف الثمن فالقول 
قزل المتلط:: 


ولا تقبل بمّنة الراهن في ذلك لأنها شهادة التهاتر » وإن ادعى المسلط أنه 


_ 


۳۰ 


وقبل قول الراهن في اين كأن قال : عشرة » والمرتهن : 
عون » وفي جنسه كأن قال : دراهم , والمرتہن : لا بل بر 
زمه البيان » وإن ادعى دفع الدين لامرتبن بين وإلا حلفه 


إن جحد 


دفع الثمن لامرتهن أو الفضل إلى الراهن فكن”باه فهو مدع “وقيل : القول قوله > 
وإن ادعى أحدهما أنه تلف من يد المسلط بالتضييم أو بسببه فكذيه) > فالقول 
قوله » والجواب في الدعوى على المسلط في الحاباة في الغبن والبيع والرد بالعسب 
بإقراره والإقالة يا مر بين الراهن والمرتبن کا مر قبل قوله : ولا يشفع 
مسلط > وفي مواضم > وإن قال الراهن : ل تبعه > وقال المسلط : بعته > 
فالقول قول المسلط > والقول قول المسلط فا بيع » والمرتبن فبا رهن فبه > 
والراهن في كمة الدين : 

( وقُبل قول الراهن في الدين كأن قال : ) الدّبن ( عثيرة » و ) قال 
( المرتهن : ) الدين ( عشرون ) لأن الراهن غارم والمرتهن مداع عليه البيان » 
وإن ل يكن ببان” حلف الراهن ( وفي جنسه كأن قال) الراهن : الدابن (دراهم) 
والرهن فيها ( و ) قال ( المرتهن : لا ) دين دراهم لي عليك ( بل ) ديني عليك 
( بر ) والرهن فه ( لزمه ) أي لزم المرتهن ( البيان ) على دعواه وإلا يڪن 
حلف الراهن » ( و ) لكن ( إن ادعى دفع الدين لمرتهن بين ) أي فلأت 
بببان على دفعه ( وإلا ) یکن له ببان ( حلفه إن جحد ) › وكذلك إن ث٬ت‏ 
دينان أو أكثر فقال الراهن : رهنت لك في دين كذا > وقال المرتبن : لا بل في 
دين كذا > يازم المرتهن البيان » ويحتمل أن بريد المصنف والشبخ ما يعم هذا 

وما ذكرته أولاً جما . 
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وني « الديوان » : إن اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن : رهنته لك ف 
دين كذا و كذا »> وقال الراهن : بل في غير دلك الدين» فكل منهما مداع » فإن 
أتيا جميما بالبينة فهو رهن في الدينين ججيما » وإن أتى واحد منها ببينة ولبات 
بها الآخر ثبت الشيء رهنا في ادبن الذي عليه الببنة ويدرك عليه من لى أت 
بالبينة البمين على دعوته > وإن كانا جميما لم يأتيا ببينة تحالفا وانفسخ الرهن » 
و كذا إن رهن له رهانا متفرقة فاختلفا في الدّين الذي وقم عليه> كل واحد من 
الرهان فقال له الراهن : إنما رهذت لك هذا الرهن في دين كذا وكذا أو رهنت 
لك هذا الآخر في دبن كذا وكذا غير الدين الأول فكذبه المرتهن »> وإن كان 
لرجل على رجل دون فقال الراهن : رهنت لك هذا الشىء فيها مىعا » وقال 
المرتجن : بل رهنت هذين الشيئين لى في دين واخدعفإن أتما بالبينة جميعا جازت 
بينتها » وإن أتى واحد بالبينة وم يأت بها الآخر فالقول قول من أتى بالبينة > 
وإن ل يأتبا بها تحالفا وبطل الرهن . 


وإن اختلف الراهن والمرتهن فما وقم فبه الرهن مثل أن يقول أحدهما:وقع 
في المسكك من الذهب والفضة» ويقول الآخر في غيره»أو يقول أحدها ف الدنانير 
ويقول الآخر في الدراهم أو يقول أحدهما في الصامت والآخر في الحبوب»أو 
بقول أحدها: ی حب كذا والآخر في حب كذاء أو يقول أحدهما : فى كذا مما 
يكال» والآخر : في كذا ما يوزن» ونحو ذلك من كل ما يجوز فبه الرهن» فالقول 
قول المنكر منها وعلى المدعي البينة » فإن أتى بالبينة ثبتت دعوته»وإن ادعياه 
جميما كانت عليها البينة جميما » فإن أتى بها انفسخ الرهن » ومنهم من يقول : 
يكون الشيء بينها على دعواهما أنصاف] 2 وإن أتى واحد منها بالبينة ثبتت 
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وإن اختلفا في أجله كأن قال : الدّين والرهن إلى أجل كذا لم 
يحل » والمرتبن بل كذا وقد حل » والبيع مثله › بن الراهن » 
وق نالفي بج بون قافنا عل لوزتو اانا ق ايدو بل 


فول 


دعوته » وإن قال : رهذت لى هذا الشىء الذى مات أو الذي تلف في خمسةدنانير > 
والذي لم ءت ولم تلف في عشرة فكذبه الراهن فالمرتهن مداع . 


( وإن اختلفا في أجله ) أي أجل الدبن وهو أجل الرهن أيضا أو أراد في 
أجل الرهن وهو أجل الدين أيض) ( كأن قال ) الراهن : ( الدين والرهن إلى 
أجل كذا لم حل» و ) قال ( المرتهن ): لا أجل للدين والرهن؛ أو لا أجل للدين 
والرهن أبضا لا أجل له ( بل ) الأمر ( كذا ) وهو أنك غير صادق فما ذكرت 
من كون الدين بأجل والرهن مثله ( وقد حل ) أي وضع الدين من أول الآمر 
عاجلا حالاً بلا أجل أو إلى أجل لكن الرهن على الحلول أبيعه ولو قبل أجل 
الدين وأقضي ثنه عند أجل الدين ( والبيع ) للرهن ( مثله ) في كونه لا أجل 
له بل وضع الرهن على الحلول من أول الآمز بلا أجل إذ لا أجل للدين ( بين 
الراهن وإن بالخبر ) على ثبوت الأجل . 


وفي « الذيوان » : وإن اتفقا على الرهن فقال أحدهما : سخري » وقال 
الآخر : ليس سخريا » وقد جملنا له أجل فمن ادعى أجل فبو المدعي ( وإن 
تصادقا على الأجل واختلفا في قدره ) فقال المرتهن إنه كذا > وقال الراهن : 
إنه كذا دون ذلك أو بالعكس بحسب ما يتهان به من الأغراض ( قبل قول 
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المرتبن وبين الراهن وإن بالخبر » وإن قال المرتهن : قد حل » بين 
أيضاً وإن به » وإلاً قبل قول الراهن مع يمينه أنه لم يحل . 


المرتهن وبيّنالراهن وإن بالخبر ) والغالب أن يدعي المرتهن الأجل القصير ليبيع 
ويأخذ حقه والراهن الطويل ليدفع عن نفسه في ذلك الحال فيكون الببان على 
الراهن لآن الأصل البيع نقد وإلا فعلى الحول4والأجل فرع»وادعاء طوله زيادة 
في الفرع واداعاء قصره مقاربة للأصل »> وأيضا مدة القصير متفق عليها بينهها » 
فمن ادعى امتداد الأجل بعدها فعليه السان > لكن إن ادعى المرتهن طولهما 
فالقول قوله لآن الحى له » وقبل : قول الراهن المدعي لقصرها » ويحتمل كلام 
المصنف لا الشيخ » ( وإن ) تصادقا على الأجل ومقداره و ( قال المرتهن : قد 
حل ) مثل أن يتفقا على أن الأجل سنة فبختلفان في مبدأ حسايم-ا الذي ابتداً 
منه أو علىأنه ثلاثة شر واختلفا فيمبدأ حسابهاءوهكذا (بيّن أيضأ وإن به) 
أي بالخبر ( وإلا ) يبين ( قبل قول الراهن مع يمينه أنه لم يحل ) وإن قال 
أحدهما بالسنة العربية والآخر بالعجمية وك ذا الشبور » فالقول قول مدعي 
العربية لآنها الأصل في الأجل . ١‏ 

وف «الديوان» : وإن اتفقا على الأجل فقال أحدهما: قد حل “وقال الآخر: 
م يحل » فالقول قول من قال: قد حل > وإن اتفقا على أجل سنة فقال أحدهما : 
تمت السنة » وقال الآخر : ل تتم > فمن ادعى تاما فمو المدعي » ومن قال م تتم 
فالقول قوله إلا إن قال : بقي منها كذا و كذا » فو المدعي » وإن اختلفافي 
وفت وقوع الرهن فقال المرتهن : رهنته لي في زمضان وعندي حدث التاء 
والغلات » فقال الراهن : رهنته لك في ذي الحجة بعد رمضان وعندي حدث 
الناء والغلات » فالمرتهن مدع » وإن قال الراهن : انفسخ يحلول الأجل أو 
بفعلك » فكذبه المرتهن فالقول قول المرتهن » وإن تلف الرهن أو بعضه فقيال 
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المرتهن : شرطت عليك أن لا يذهب مالي بذهاب الرهن » وأن يكون الرهن 
ببدي إلى آخر حقي و كنابه الراهن فالمرتهن مدع » وإن تلف الرهن فال 
المرتهن انفسخ ورددته لك وقال الراهن : ذهب من يدك قبل أن ترده فالقول 
قول الراهن > وإن باعه المرتهن قبل الأجل وبعده > فقال له الراهن + بعته حين 
لا يحوز لك بمعه » فقال المرتهن : اشترطت علبك أن أبيع قبل الأجل أو بعده 
وقت سدّت» فالمرتهن مداع » و كذا إن باعه يغير الصامت» وقال: اشترطت أن 
أببع بما شت وكذابه الراهن.فالمرتهن مداع . 

و كذا إن باع بالدين وإن حل الأجل فقضاه المرتهن في دينه أو أمسكه فيه > 
وقال : قد اشترطت ذلك و كنّبه الراهن فالمرتهن مدع وشهادة المرتهن للراهن 
على الرهن لا تجوز ما دام الرهن في يده » وإن ادعى الراهن رهنافي يد الفاصب 
ولم يحضر المرتهن فأتى على ذلك بالبينة جازت بينته » وشهادة المرتهن بعد ما رد 
الرهن للراهن على ذلك الرهن جائزة للراهن وغيره من الناس > ولا يكون قول 
الراهن حجة علىالمرتهن في قبض ماله» وتحوز الشهادة في الرهن وغيرهعلىالأصول 
كلها » وکل ما اتصل بها نباتا أو غيره » وإذا قلم وكان مما يشتبه كالبصل 
والكرات والرمان واللوز والتين والعنب والفول وما أشبه ذلك من القطانيٍ 
'وغيرهما والتين والنخالة والدقمق والعجين والخيز المثرود واللمف والخوص 
والشمروخ ونوى التمر وورق الشجر والريحان والحناء إذا تواروا عن ذلك فلا 
تجوز علبه ومالا يشتبه تجوز علءه كالكرنب والباذنجان والفحل والقصب 
والجريد والةصون إذا كان معمناً مقصوداً إلمه وإذا قرن بالتصين ما يشتبه جاز 
عليه مثل أن يقال : رأيناه قلع هذا البصل من الأرض الفلانية أو أخذه من يد 
فلان وم يغب عنا إلى هذه الساعة > وإن توارى الشبود عنه لإ تجز علبه > وإن 
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شہدوا أخبرم الحا ک أنهم لا يشبدون على ما توارى عنهم » وإن شېدوا كذلك 
فليجوزهم الحا م » وقيل : لا تقبل شهادتهم إذا عم أنهم تواروا» وتحوز على عود 
الزان والخشب والمنوال وأبواب السوت إذا عرفوا ذلك ولو تواروا عنه » ولا 
تجوز على ما لا يعرف بعمنه إذا غاب » وتحوز على المفاتدح والقفول والنحوت من 
العسدان كالآنبة والقصاع والأقداح والألواح وكذا السواري والصخور والقراميد 
واللبن ولا تجوز على الجير والجبس والشب والمغرة والكبريت والنورة والتراب 
والحديد والنحاس والقصدير والذهب والفضة والرصاص المعمول من ذلك وغير 
المعمول» وقبل : تجوز علىالحديد وما بعده وتجوز على الجواهر والدواقيت» وأما 
الخرز والودع فلا تجوز علمه! إلا ما عبن كالواحد والاثنين أو الثلاثة مما حط به 
عامه » و كذا الحسوب والكاة والكرافس »ولا تحوز على الصوف والقطن والكتان 
والشعر إذا م يعمل ذلك > واختلفوا في جوازها على الغزل والقيام والحبل من 
الصوف والقنب والخحلفة والليف والقيد والسلسلة » وتجوز على الثباب والمام 
والكرازي والشواشي والجلود وما يعمل منها كالخف والقرف لا على الأشربة 
والأدهان والمسك والزعفران والأعطار » وتحوز على الحموان إذا حضر > وإن 
غاب فلا إلا إن تبين بالوصف وأحاطوا بعامه »وتحوز على ما ذبح منها ما م يفارق 
الراعن الجسد » وإذا فارقه جازت على الرأس لا الجسد » وجازت على اللحم 
مطبوخا أو غير مطبوخ والعظام والقرون لا الجراد والوزف» وجازت على صد 
البر والبجر لا على الببض ولا على الأثر لكن تقع به التهمة . 

واختلفوا في الشهادة على الخط فمنهم من يحوزها ومنهم من يدطلها؛ ولا تجوز 


من الراهن والمرتهن والمسلط في المرهون إذا ادعى فيه أحد من الناس ذكڪروا 
ذلك في « الديوان » : وإذا أقر" الأخرس بالكتابة » أعني أنه كتب ماعليه ول 
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ينطق صح > وإن أقر المتكل بالكتابة أعني أنه كتب ماعليه ولم ينطق به 
وقد شهده الشهود حين الكتابة أو أقر إني كتبت ذلك حك عليه بذلك » وقيل 
لاما في « الدبران » لکن زدته ايضاحا وهو مما يقوي ما أذهب إلبه من أنه إذا 
كتب الإنسان على نفسه ديناً أو غيره بيده و كتب بيده الشهود ل يازم ذلك في 
الحم إلا إن شبد الشبود أنه كتب ذلك هو أو أقر إني كتبت ذلك » وأما أن 
يقول الناس: إن هذا خط فلان قباس على ما رأوا من خطه فلا يفبد عندي شيا 
إلا إن رأوه حين يكتب ذلك أو أقر إني كتبت ذلك وسأذكر كلاما في الوصايا 
إن شاء الله تعالى » وقال من قال من قومنا وبعض أصحابنا : إن الخط شبادة 
قائمة وشخص قائم والله أعل 1 
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الكتاب الرابع عشر : في الشّفعة 


الشفئعة : بضم الشين وإسكان الفاء وهو الأفصح وبضمها > وقال بعضهم : 
لايحوز ضم الفاء ( وعرفت ) لفة على الأشبر بأنبا الفم وعر"فت 
بالزيادة وعثر”فت بالشفاعة لآن الجاهلية كانوا إذا باع أح دم شقصاً يقدم 
شريكه من يشفع له للمشتري فيدفع له ما اشترى به ويأخذ الشريك شقصه من 
ذلك» ومن يشفع شفاعة أي من بزد عملا إلى عمل »و شفعة الشيء وفيالشيء: ضممته 
إلى مالي وزدته» وإلى ملكي فبي ضم نصيب الثاني إلى نصيبه وزيادته إليه ومنه 
شفع الأذان » ويحوز أن يكون معنى الآية من ينضم إلى آخر . في جلب نفع أو 
دفع ضر عند جائر أو عدو أو قتال أو غير ذلك » و ( ششرعا ) أي في شرع 
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انبا تمليك قبري يثبت اشريك القديم على اللحادث فيما ملك 


٠. . ° ٠. ° بعوص‎ 


أو هو تبيز والنصب على نزع الخافض مقيس عند بعض والتنكير للتمظم ( بأنها 
تمليك ) الآوءلى َلك بفتح المم وضم اللام مشددة أي تناول ملك واكتسابه 
اللبم إلا إن أراد تصبير الإنسان نفه مالكة أو تصبير الشرع الإنسان مالكا 
أو عبر بالتمليك عن التملك لآن التمليك سبب ومازوم للتملك» وذلك كله تفسير 
للشفعة بالمعنى المصدري » وأما تفسيرها بالحاصل من المعنى المصدري فبو أن 
يقال : حى تملك ( قهري ) لا اختياري لآن المشتري يساما أراد أو كره 
وإطلاق القبر في مقابلة عدم اشتراط الاختمار مجاز وذلك أن المشتري قديعطبها 
باختياره > وخرج التملك المشترط فيه الرضى كتملك الإنسان شيئا بالبيع أو 
المبة ( يشبت ) ذلك التملك ( ل ) شخص ( الشريك ) أي حقيقة ذكراً أو 
أنثى واحداً أو أكتر من حيث أنه شريك فخرج التملك بالإرث ونحوه فإنه ولو 
بدون رضى الموروث لكن ليس لأجل الشركة ولو كانت ( القديم ) أي السابى 
( على ) الشريك ( الحادث ) أي حقيقته ک) مر وهو الذي حدثت شر كته 
بالشراء ونحوه وهو المشفوع عليه ( فها ملك ) الحادث متعلى بيثدت ( بعوض ) 
أي ببدل »> فإن ما أعطى المشتري بدل مما أخذ متعلق بملك وخرج ما ملك بلا 
عوض كالشيء الموهوب بلا ثواب > وخرج الميراث بقوله : للشريك القديم لأنه 
لا يشرط فيه ذلك»ودخل ني قوله: قهري لأن الميراث داخل فيملك الوارث بلا 
اختبار منه »وني «القاموس»: حت تملك الشخص علىشريكه المتجدد ملكه قبراً 
بعوض» والأوالى ما قاله المصنف لشموله شفعة غير الشقصي وهو للعلقمي “وعر “فا 
معا ا ف دض عفان تابن ل رلا غير د ير ار ذل لين 
أو قىمته من تحدد ملكه اللازم.اختياراً بمغاوضة »وهو مذهب من لا برى الشفعة 
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إلا فما تكن قسمته وبراها للشريك فقط دون الجار » فالأخذ جنس يشمل أخذ 
الشريك وغيره»واحترز بالشريك من غيره كال جار فإنه لا شفعة له على ما يأتي إن 
شاء الله» واحترز بالحصة مما دؤخذ منه كاملا لس بدنها فمه شرك » واحترز 
بالعقار من العروض والأمتعة والحموان والرقمق وغير ذلك فإنه لا شفعةفيذلك» 
قال بعض قومنا : إلا أن يكون الحيوان والرقيق في حائط ففي ججيم ذلك 
الشفعة إذا بسع > والمراد بالعقار الدور والأرضون والنخل والشحر ونحو ذلك » 
واحترز بقابل القسمة بلا ضرر مما لا يقبلما إلا بضرر كالمنام فإنه لاشفعة فيه > 
واحترز بالجبر مما يأخذه بلا جبر كشراء وهبة > وقوله : بمثل الثمن أي من غير 
زيادة ولا نقص إذا كان من المثلمات و إلا فمقممته إن كان من المقوامات > واحترز 
بقوله : من تحدد ملكه » ما إذا اشترى اثنان دارا ونحوها دفعة واحدة فإنه 
لا شفعة لأحدها على الآخر لعدم تحدد ملك الآخر »> واحترز باللازم من بم 
الخمار فإنه لا شفعة فبه إلا بعد لزومه > واحترز بالإختمار عما إذا دخ لف ملكه 
بإرث فإنه لا شفعة فبه على الصحمح المشبهور > واحترز بالمعاوضة مما لو قبل الهبة 
أو الصدقة أو التمليك فإن ذلك لا شفعة فيه على الصحمح المشهور إلا أن تكون 
الهبة للثواب فإن فيها الشفعة في الحين بعد التقوم > وقبل : بعد دفع الثواب » 
وعرفها بعض” بأنها أخذ الشريك للشقص المشترى بالثمن الذي دفم فيه المبتاع 
أو بقبمة ما به الشراء إن لم يكن له مثل أو كان حرام كخنزير اشترى بها 
مشرك ويقوام بعدول من حل عنده من الكفرة > وقبل: بقيمة الشقصفي الحرام 
ومن دفعالشقص فيدم عمد أو خطأ صلحا أو غير صلح أو في الصداق فم بقيمة 
الشقص أو بقيمة الجراح قولان : الأول لابن القاسم لكن قبدت له مسألة الدم 
بدم العمد مع الصلح > وإن خالفت بالشقص فالشفعة بقىمته > وعرفها ابن عرفة 


- ( ج۱۱۳ -الشسل ‏ ١؟)‏ 


وجب الحكم بها لقوله ي : « الجار أحق بصقبه »> . 


بأنها استحقاق شريك ما باع شريكه بثمنه » والمعنى أن للشريك حالة يستحق 
بها الطلب والأخذ بسبب البيع»وهذا أولى منأن يقال معناه للشريك طلب أخذ 
ابيع يسبب البيع » واختلفوا فيا أخذ بأجرة من الأصول أو العروض ع ىالقول 
يحواز الشفعة » ذكر أبو سعيد في ذلك قولين ( ويجب ) وجوب كفاية على 
القاضي وغوه كالإمام والماعة ( الحك بها ) إذا ترافم المشتري والشفيع أو أبى 
المشتري من تسليمها أو من قبول الثمن أو طلبها الشفيع عند القاضي أو نحوه 
وخاف من المشتري أن بوافعه إذا عم القاضي و موه للإجماع فمنكرها بلا تأويل 
مشرك عند من يحم بشرك منكرها أجمع عليه » وقد كانت في الجاهلبة وزادها 
الإسلام ثبوتا ول يعتد بمخالفة الشاذ فحكى الإماع »؛ وإلا فقد نقل عن أبي 
6 الأصم إنكارها > ولعليم م يصح عندم إنكار أبي بكر الأصم ها ووقم 
الإجماع ( ( ل ) تواتر الحديث في الشفعة ك ( ( تقوله صلی الله عليه وسام ) و كتابة 
ذلك بالنحت الخطي هكذا مثلآ ( ص م ) أو هكذا ( ( صلعم ) ونحو ذلك مما له 
شان كتعالى هكذا ( تم ) مكروه »> وقالوا : إنه سوء أدب :« ( الجار أحق ) 
r‏ لأن العقل محيز الشفعة لغير الجار ( بصقبه) ١١‏ 
بفتح الصاد والقاف أو بفتح الصادء وإسكان القاف > ويقال أيضا : بسَقه 
بفتح السين والقاف أو بفتحبا وإسكان القاف» ودلك لغتان»4والماء للحار وذلك 
حديث تام وهو بعض من قصة أبي رافع > قال عمرو بن الشريد : « وففت على 
سعد بن أي وقاص فجاء المُسَّور بن مخرمة فوضع يده على أحد منك إد حاء 


(١)رواءه‏ أبو داود 5 


YY — 


أي بشفعته » وحديث قاطعباء وقوله ٠:‏ أيا رجل له شريك في دار 
أو ربع 


أبو رافم أسلم القبطي مولى الني لتر وكان للعباس فوهمه له عقر فلا أسلمالعباس 
بشثّر الني لت بإسلامه فأعتقه » فقال : يا سعد ابتع مني بتي في دارك » فقال 
سعد : والله ما ابتاعها » فقال المسوئر : والله لتمتاعنبها فقال سعد : والله 
لا أزيدك على أربعة 7 لاف منجمة أو قال : مقطعة أي منجمة “ وفي روايةأبي 
سفيان أربع مائة مثقال » قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمس مائة دينار » 
ولولا أني سمعت الني لتر يقول : « الجار أحق بسقبه » ما أعطبتكها وها في 
بها وأعطمتكبها عائدة للبقعة الجامعة للبدتين مع الجدر أو لممم#اعة البيتين إذ قد 
يعود ضمير الماعة لاثنين ( أي بشفعته ) ففي الحديث بجاز مرسل أطلق إسم 
السدب وهو لفظ السقب ومعناه لغة القرب > وأراد المسب وهو الشفعة فإن 
القرب سيبها > وفسره بعض بالقرب على أصله أي أحق بالمبب.ع يسبب قربه 
فالباء للسبيبة على ه ذا الوجه > ( وحديث قاطعها ) أي الحديث الوارد في 
قاطعها أي قاطم الشفعة»فإضافة حديث لأدنى ملابسة »> وذلك الحديث هو أن 
قاطع الشفعة لا بريح رائحة الجنة بفتح الماء وكسر الراء وبضم الباء أراح وجد 
الرائحة “ويقال براح بفتحها وهي قبل أولى وأكثر>( وقوله : أيما) أ يالشرطية 
وما المزيدة ازيادة العموم أو تأ كبد الجواب ( رجل ) وفعل الشرط محذوق أي 
أعا رجل ثبت ( له شريك ) ولو جعلنا «ما» موصولة مخبراً عنما بالطلب مزيداً 
بعدها «ما» مقرونا خبرها بالفاء لشبهها بالشسرطية» أو موصولة من باب الاشتغال 
والفاء الزائدة لا عنع الاشتغال لصح ( في دار أو ربع ) بفتح الراء وإسكان الباء 


(١)رواه‏ الدارمي هُ 


— لذ 


فأراد بيعبا فلا يبعبا حتى يعرض عل شريكه »> فان أرادها 
فبو أولى » 


وهو الدار عطف مرادف» كذا قمل » والمشبور اختصاص عطف المرادف بالواو 
لعل المراد مطاق المنزل الذي لنس بدار أو الموضم الذي برتبع فيه في الربيع 
( فأراد ) الرجل ( بيعها ) أي بسع الدار > وهنا حذوف تقديره أو أراد ببع 
الربع ولم بقل بيعها لأن الأفصح في العطف بأو الإفراد أو لآنه أراد بالربع الدار 
على ما مر ( فلا يبعها حتى یعرف ) ہا ( على شریکه ) فيبا ( فإن أرادها ) 
شريكه بالشراء ( ف ) شريكه ( هو أولى ) بها فإذا كان أولى بالشراء فہو أولى 
بالرد لها بالشفعة إلا إن ترك الشفعة لغيره قبل البيع فقيل : يشفع بعده» وقيل: 
لا » قبل : وظاهره أنه إذا لم برد الشراء فغيره أولى ولا يدر كبا بعد > ولعله 
لهذا ذهب بعض المشارقة إلى أنه لا شفعة فما بم بالنداء بين متزايدين لأن تر كه 
الزيادة إذن في الشراء > وقال البعض الآخر : فمه .الشفعة » وقد روى الشعبى 
وهو تابعي حديثاً مرسلاً ووصله ابن ألى شيبة : من دبعت شفعته وهو شلاهد 
لا يغيرها فلا شفعة له » 2١”‏ ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم: لو 
أعم الشريك بالببع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فل ذلك» 
والمفهوم من قوله مَل : فلا يبعا حت نعرض الخ وقول جاير : « قصى رسول 
الله يلتم بالشفعة في كل شرك لم يفسخ ربعة أو حائط ولا بحل له أن يبيع حتى 
يؤذن شريكه »'"' فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحى به 
وجوب الإعلام لكن حملته الشافعية على الندب و كراهة ببعه قبل إعلامه كراهة 


)1 رواه الترمذي ٠.‏ 
(؟)رواه أبو داود 9 


Kes‏ بجت 


تنزيه » ويصدق على المكروه أنه لس محلال ويكون الحلال بمعنى المباح وهو 
مستوي الطرفين بل هو راجح الترك » قاله النووي > وةال في المطلب : الخير 
يقتضي استئذان الشريك قبل البيع » ول أظفر به في كلام أحد من أصحاينا » 
يعني الشافعبة > وهذا الخبر لا محدد عنه > وقد صح > وقد قال الشافعي : إذا 
صح الحديث فاضربوا بمذهي عرض الحائط . 


وروى الح بن عمينة» وهو تابعي » مرسلا» ووصله ابن أبي شيبة:إذا أذن 
أي الشفيع له أي للبائع قبل الببع فلا شفعة له ويحب الح أيضا بالشفعة لقوله 
رلت : « الشفيع أولى بالشفعة » ''' وقوله : « من أزال شفعة ملم زلت قدمه 
في النار » "“ وقوله : « الشفعة مالم تقسم » ' وإذا وقعت القسمة وضربت 
الحدود فلا شفعة وقوله : « إذا نصت الحدود وضرفت المضار “فلا فة ٠‏ 
وقوله : « لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقبض ولا قراض إلا بعين ولا يتم 
بعد بلوغ ولا رضاء بعد فصال ولا عتى فما لا يملك ولا طلاق فما لايملك ولاظہار 
فها لا يملك ولا نذر في معصية الله ولا مين في قطبعة رحم ولا وصالفالصوم»**) 
وعن جابر بن عبدالله : « قال رسول الله لن بالشفعة في كل مالم يقسع > فإذا 
وقعت الحخدود وصرفت الطرى فلا شفعة '١'‏ » وف رواية الط اوي : « قضى 


(2) ای عله 
؟5)روآاه ابن حمان . 

+) متفق عليه . 

؛:) رواه ملم والنائي 9 
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ولا أحكام وأركان وهي مشفوع فيه 34 وشافع ( ومشفع عليه › 


وضفة أخذها : 


النى ملم بالشفعة في كل شيء »> وعن انس عن رسول الله لتر « جار الدار 
أ : » وهو حديث صححه ابن حبان وله علة » وعن جاير عن ر سول اله عار 
« جار الدار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائ إذا كان طريقما 
واحدا» "> وعن ابن عمر عن رسول الله لتر : « الشفعة كحل العقال ولا 
شفعة لنائب » *'' > وفي إسناده ضعف ( وها أحكام ) الك النفي أو الإثبات 
كإثساتها لذاك ونفمها عن ذلك وتصحمحبا بصفة كذا وإفسادها بصفة كذا 
والإفساد والتصحيح غير الصفة التي يكونان بها ( وأركان ) مم ركن وهو 
الجانب الأقوى والأمر العظم وما يستند البه والكل مناسب > ( و ) الأركان 
( هي ) شيء ( مشفوع فيه ) ولو أسقط فيه لماز أيضا » لأن شفع يتعدى 
بنفسه کا يتعدى بفي > (و) شخص ( شافع و ) شخص ( مشفع عليه ) ويقال 
مشفوع منه وعنه وهو المشتري ونحوه > ( وصفة أخذها ) > ومشفوع به وهو 
الثمن أو القيمة والله أعم . 


او 
(؟)رواه أحد 


(+) رواه ابن ماجة » وفيه ضعف . 


الس 


باب 


يحب كون المشفوع فيه أصلاً كدار أو بست أو جنان أو 


رح 5 ب 


باب 
في المشفوع فيه 


( يجب ) عند المبور ( كون المشفوع فيه أصلاً » كدار ) وهي ما اشتمل 
على بيوت ( أو بيت ) » الأولى العطف بالواو »> ولعل « أو » بمعناها أو القسمم» 
وكذا فما بعد » ( أو جنان ) سمي لأنه جن داخل » أي يستره» أو يستر عن 
حر الشمس ولو بالقصد إلى ل شجرة أو نخلة » أو يستر السماء عن الأرض 
والأرض عن السماء ولو بالنظر إلى الأغصان والجريد وباقيه فيه ثمس أو لأنه 
يستر » أي ينع عن الجوع»وهذا يحاز » وسواء كان من نخل أو شجر أو منها » 
وأصل الجنان : جمع جنة > وأطلق على الجنة الواحد بل للفرد باسم المع جازا 
لغوياً حقبقة عرفية»( أو مزرع ): مكان الزرع أي أرض الحرث وأرض مطلقا 
ولو لا تصلح للزرع أو للغرس أو للبناء > ( أو بئر ) بالباء أو بالهمز > وقراءتنا. 


5 — 


أو چ أو حًا أو غار أو E‏ 


م 


بالياء طويت أو م تطو » ( أو 'جب ) أي ماجل » وهذا أولى من أن بريد 
البئر التي لم تطو أو الكثيرة الماء» أو البعيدة القعر» أو الجبدة الموضع من الكلاء 
أو الموجودة مما لا حفر لاناس له لعموم لفظ البئر مع تقدمه > والتأسيس أولى > 
والصهريج : الجب العظم والجب أعم »> ( أو حمّام ) أي موضم الاستحام » أي 
الإغتسال بالماء الحم > أي الحار » ويطلق الهم على البارد أيضاً » ولا يقال : 
طاب حمّامك » بل طابت حمتك - بالكسر - أو حميمك » أي عرقك » 
أو مطمورة » ( أو غار ) في الجبل سمي لتغوره » أي دخوله وتسفله »> وقد 
يطلق على سرب الأرض مما كان فا بلا عمل » وقد يطلى على ما يعمل » 
( أو شجر ) ولو متا » سمي من المشاجرة » وهي الخالفة لتخالف أغصانه › 
كذا قبل » ويرده أن النخل شجر ولا تخالف لاغصانه » فيمكن أن تكورن 
المشاجرة بمعنى الخالفة مأخوذة من الشحر المتخالف الأغصان » والمراد : الشحر 
الذي ليس يحنان كشجرة وشجرتس وثلاث أو ما فوق ذلك مما لا يسمى جنات 
لتقدم ذكر الجنان > ولو استغنى بذ كر الشجر لكان أولى فإنه يشمل النخل 
وغيره » وما يسمى جناناً وما لا يسماه بل لو قال : الأرض وما اتصل بها لعم 
ذلك ولشمل الصهريج : وهو ما يجمع فيه الماء > ولعل المراد بالجب : ما يشمله 
ويشمل السارية الثابتة في الأرض ببناء أو غ يره كجذع والساقبة والأرض التي 
ليست مزرعة ولشمل الأندر » وهو موضع درس الطعام وموضع نشره » ولا 
يقال : يشمل ما لا يحول عليه الحول » لآن هذا إن ثمله البسع » فهو داخل في 
الشفعة تبعا للآأرض »© وإن لم يشمله لم يدخل > ولايباع ما ل يدرك 
وحده » وإن ببع على القطم فلا شفعة فيا للقطم قولاً واحداً إذا كان 
مالا يطلق عليه وحده إسم شجرة بل لا شفعة في الثار أدركت أو 


— ؟۲A—‎ 


حول عله حول ارک د ي جد چ 


لم تدرك إلا تبعا لأصلها إن بيع أو أخرج بنحو البيم » لكن « الكاف » في 
قوله : كدار » تشمل كل ما يصحٌ ثموله » وفي بعض الآثر : لا يشفع بالدكار في 
تخل بيعت بجنبه ولا في النصيب المبيع منه» ومذهبنا الشفعة به وفيه» واختلف 
في الشحرة الواحدة والمذهب الشفعة» واختلف أيضا فى العين والبمثر والماجل 
إذا قسم ما يسقى بذلك وفما لا ينقسم إلا بضرر كالدار الضضقة ولام والجدار 
المشترك وغلة الأصول ككراء الدار والحواندت وغير ذلك»والأنقاض والؤار إذا 
ببعت مم الآصول أو على الإنفراد»والزرع إذا بيع مع الأرض > أو مع الإنفراد 
والموهوب والمتصدق به من غير عوض ونصيب شريك من حبس نصيبه إذا باعه 
هل يشفع فيه ويحيسه مع نصيبه ؟ في كل ذلك قولان عند غيرنا » والمذهب منعها 
في الجر والغلة وحدها والكراء والمتصدق به غير عوض»والانقاض > وقولان 
في المذهب وغيره في المبادلة بلا تقوم ولا ذ كر من > وليس المراد كل شجر بل 
شجر > ( يحول ) يدور ويحري ( عليه أي الشجر » وذكره لآنه اسم جم ع > 
مفرده بالتاء والأصل فده التأنيث » ( حول ) أي عام > وها والسنة مترادفات 
لغة »“وزيادة السنة على العام بأحد عشر يوم اصطلاح حادث في لفظ السنة في عم 
الفلك » حت أنه إذا استعمله الفلكيون يمنى العام فمجاز عندهم > والمراد : 
إثنا عشر شهراً من شهور العرب ( ثابتأ ) حال من الماء ( بأرض ) كشجرة 
الفلفل الأحمر والباذنجان والحرمل » قبل : سميت لآنها ترض بالأقدام > وليس 
كذلك لأن فاء الأرض همزة » وعمنه « راء » و « فاء » الرض راء وعينه ضاد 
كلامة » وسواء يحول عليه الحول حا أو ميت الساق حي المروق ذاهب 
الأوتراف كشجر الباذنجان والفلفل والحرمل» أو حي الساق والأغصان والمروق 
ذاهب الأوراق كشجرة التين » وإذا كان زرع ينبت من أصله في العام القابل » 
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لا كبقل ونبات أو تابعاً لارضن ف ببح إن کان مغرزاً 


ففيه الشفعة ولو شعيرا أو محا > ( لا كبقل ) أي لا شجر شبيه بالبقل ونبات » 
ووجه الشبه عدم حول الحول > أو أراد شجر يحول عليه الحول لا مثل بقل » 
( ونبات ) فلا شفعة فيا لا يحول عليه الحول من الشجر » ولا في البقل ولا في 
الننات »> والشحر ما له ساى » والمقل ما يؤكل » والنبات مالا نوکل » هذا هو 
المراد هنا » أو الشجر ما سما بنفسه دق أو جل قاوم الشتاء أو عجز عنه > 
وتكسر الشين أيضا»ويقال: الشجراء - بالفتح والمد - والشير - بكسر الشين 
بعدها ياء مفتوحة - والبقل: ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتة “والبقل والنبات 
يترادفان لغة » ويطلق النبات على الشجز أو”ل خروجه » وي ال : النْت > 
بالإسكان » ( أو ) معتمداً عليه الأصل بزول الأصل زواله » أو ( تابعأ ) عطفا 
على أصلاً ( لأرض في بيع ان ) - بفتح الهمزة ‏ أي لأن ( كان ) هذا التابع 
أي لكونه ( مغرزأ ) » فليست « ان » الشرطية بل مصدرية» وحرف التعليل 
مقدار قبلبا > والتعليل عائد إلى قوله : تابما » أو شيئا تبع الأرض في البيع 
لكونه مغرزاً » وقد جوز كسرها على الشرط اعتمارا لكون الشيء قد يتب-ع 
الأرض »> ولو لم يغرز بأن يقول : الدار وما فيها» أو الأرض وما عليها » مع أن 
هذا لا شفعة فيه»فاشترط الغرز احترازاً عنه لكن هذا لم يتبع الأرض إلا بالنص 
عليه > فالوجه الفتح > وإن بيعت خشبة مغرزوة لا على القلع صح" أن يشفع فيها 
من ثبت علمه غرزها في أرضه › والآولى مغروزاً لآنه يقال : غرسه وغغرزه 
بالتخفيف وعدم الهمزة لا أغرزه وأغرسهباهمزة ولا غرزه وغرسه»بالتشديد > 
ولعله شدده المصنف لمبالغة في ثبوت غرزه أي تحقى غرزه > ول يشك فيه 
سواء غرز كله أو بعضه في الأرض أو فما اتصل بأرضٍ كوتد فى حائط أو في 
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ثابتاً وإن كان منتقا 5 داته كخشب وعود وحجر وحديد اتفاقاء 


نخلة أو شجرة » وقوله : ( ثابتأ ) » يغني عنه مغرزاً ( كخشب وعود ) دخ-ل 
بعضها الأرض طول أو عرضا » ومن ذلك ما غرس من الأشجار أو النخل وم 
مسك الأرض بل مات » وزعم بعض” أن السارية من الخشب لا شفعة فيها إلا إن 
طبذت » والخشب ما غلظ من العبدان > وهو بفتح الخاء والشين > وجمعه 
كذلك » وبضمها » وبضم الخاء وإسكان الشين » وخشبان : بالضم والسكون > 
و مل الباب . 


(وحجر) بأنواعه شامل للشق الأسفل من الرحى المبني في الأرض والمعصرة 
وأثبتها بعض قومنا في الحجر الأعلى أيضا » لأنه على معنى البناء » إذ المراد 
ثموته على الاستمرار ولآنه مأخوذ بقلب الرحى عن الذهاب لجانب > (وحديد) 
ونحاس وغيرهما كذهب وفضّة وفخئار كخابية مبنية في الأرض أو في حائط» 
وكوتد حديد غرز في الأرض > ولو اعتمد أن يتزع إن م يشرط أن لا يشل 
البيع» اتفتى العاماء على شفعة الأصل وما غرز فبه ( اتفاقا ) » ولا برد على ذلك 
مانع الشفعة مطلقا لندوره أو لعدم ثبوته كا مر" » ولآن المراد اتفاق من يقول 
بالشفعة > ولا برد أيضا من يقول : لا شفعة في خشبة مغروزة ل تطين لأن ذلك 
اختلاف في بعض أنواع الغرز هل يحزي ويعد غرزاً أم لا »> حتى يكون بالطين 
لاختلاف في مطلق الغرز > قال العاصمي : 


وفي الأصول شفعة مما شرع ي دي الشياع ومحد متنع 
ومثل بئر و كفحل النخل يدخل فيها تبعا الأمل 
والماء تابع لما فما حك ووحده إن أرضه ل تنقسم 
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وي الحبوان قولان 1 . . 1 1 : 5 


وأراد بذي الشباع : الأصل الذي ل يقسم > وأراد بقوله : وحد يتنم أنه 
إذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة بناء على أنه لا شفعة لاحار » وأراد بفحل 
الننخل قطعة منه يعني أن الشفمة تصح في النخل والبئر والماء تبعا الأرض 
إن / تقسم الأرض »> وقبل : ولو قسمت وبقيت البئر غير مقسومة 2 إذ لا تصح 
قسمتہا » قال : 


والفرن والمّام والرحى القضا الأخذ بالشفعة فيها قد مضى 


يعني الآصل الذي لا يراد إلا لخراجه كالرحى والفرن والحتّام والحانوت مما 
لا يقسم > وسواء رحى الماء أو الدواب اختلقوا فيه » والأصح أن فيه الشفعة 
وهو مذهمنا » و كذا هو معمول المالكية كا ذكر العاصمي . قال ان المالحشون 
وأشبب وأصبغ : بالشفعة > وقال انن القاسم ومطرف منهم : بعدمما » قال في 
النخضيرة : وهو المشبور » قمل : وبه القضاء > وأفتى فقهاء قرطبة بالثفعة > 
حك قاضي الأندلس منذر بن سعيد فرفع الشفيع أمره إلى السلطان عبد الرحمن 
ابن مد »> وقال له : حك على بقول غير مالك » فحمع السلطان القاضي والفةہاء 
فقالوا : برى مالك الشفعة » فقضى به القاضي » وذلك لدفم الضرر »> لآن كل 
شريك يحتاج إلى مرافق نصيبه» وقبل : لا شفعة فيا لم يبن في الأرض من الرحى 
وهو قولنا وقول بعض قومنا . 


( وفي الحيوان ) كالمل والشاة والمحامة والعمد وغير ذلك ( قولان ) : 
الأول منع الشفمة فيه » والثني جوازها لشريك فيه » وقول ثالث أنا تجوز في 


— PY — 


والمختار المنع عند المغاربة 


العبد والآمة للشريك فيه للضرر الداخلعلىالشريك فيها من جبة العتق والتدبير 
والمكاتبة وغيرها » واختاره الشخ لكن قال: ما عليه أصدابنا أولى أن يتسّبم 
لأنم أعلم وأفهم » يعني ما عليه جمبور أصحابنا لآن منهم من أثيتبا في العبد 
والآمة > ( والختار المنع ) من الشفعة في الحبوان مطلقا (عند) أ كثر (المغاربة) 
« التاء » عوض عن باء النسب فى الفرد » وذلك قول أكثر العاماء » وني لقط 
أي عزير : أجاز عمنا إسماعيل الشفعة في المنتقل وأبى غيره اه . 


والجواز إنما هو بقمد الشركة» والجواز عند المشارقة لأجل الضرر » واختلف 
المشارقة في العروض التي لا تنقسم كيل أو وزن » والسفن المشتركة والخشب 
والآنية والمصحف والرحى والأسلحة > وقي المشترك من الثار فقيل: بالمنم > 
وقمل : بالجواز للشريك » وفي المكبل والموزون » فقمل : محوازها > وهو قول 
ابن حبوب وأبي على وأبي المؤثر لأنه لا يصح قسمه إلا محضور الشريك أو نائيه» 
وقيل : بالمنع مطلقا » وقيل : باللمواز إن احتاج لكسر لوزن وقسم > وي 
كسره مضرة » وأجازها بعض في العبد إن بيع بغير العبد » وقيل : إن بيم 
بالذهب والفضة لا غير » وأجازهما بعض في السفينة مطلقا » وقيل: إن كسرت 
وكانت ألواحا ل تحز . 


وتقدامت رواية الطحاوي من حديث جابر بن عبد الله : قضى رسول امل 
بالشفعة في كل شيء» فظاهر هذا الحديث جواز الشفعة في المنتقلات المشتركة كلما 
يقول:المراد في كل شيء من الأصول کا يدل" له ذكر الطرق» وصرفها فى الحديث 
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الآخر جابر بن عبد الله بعد ذ كر العموم بلفظ كل » بل رواية الطحاوي تام من 
رواية جاير» وذكرها أيضاً بعد قوله ملت : الشفعة مام يقسم من حديث آخر > 
وقد يقال : لا دلبل في ذكرها على أ لا شفعة في غير الأصول » إذ لا حصر 
وإلا ل تحز > والمذهب منعبها في المنتقلات إلا العبيد » نمشبور المذهب المنع > 
ومشهور المالكية والشافعيةوالحنابلة تخصبصها بالأصول لآنها أكثر الأنواع ضرراً 
وأخذ بعمومها فيكل شيء مالكفي رواية عنه وهو قول عطاء»وعن أحمد : تثبت 
في الحموانات دون غيرها من المنقولات . 


وروى البيبقي من حديث أبن عباس مرفوعا : « الشفعة في كل شيء » » 
لكنه مرس2 »> لكن أخرج الطحاوي له شاهداً من حديث حار > ومشهور 
مذهب مالك تخصمصها بالأصول . 


قال بعض المالكىة :.مذهينا أن البقول لا شفعة فيبا ولا في الزرع 
ولو بيع مع أرضه»“وعن عبدالرحمن بن أي ليلى : الشفعة في كل مشاع من الأرض 
والحبوان وغير ذلك أي في كل مشترك » وحكى ابن بطال الشفعة في القول 
الأخضر » واختلف فيا اشتراه أحد للقلم أو القطع كالفسيل والحائط » وهل 
تثبت الشفعة لمن أرادها ليبيع » قبل : نعم » وقيل : لا تثبت إلا لمن يملك » 
ولا تثبت لمن أراد بيعا أو إخراجا من ملك لها لدفع الضرر وال أعم » ولا 
شفعة في كراء»أصل عندنا وعند مالك وغيره» وقال بعض أصحابه فىه الشفعة» 
وذلك مثل أن يكري شريك في دار نصيبه لأحد فلا يشفم شريكه في الكراء 
خلافا لابن نافع وابن كنانة > قال العاحمي : 


والخلف في أكرية الرباع والدور والح بالامتناع 
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وزعم بعض أنه لاخلاف بين المالكية في أن" للشريك الشفعة إذا أكرى 
سهمه ثم باعه فللشفيع أخذه بالشفعة والكراء > والمذهب أنه لا يصح ببعه وهو 
في الكراء» وقيل : إن دخل المشتري علىأنه يتم الببع عند انقضاء المدة فيكون 
كالبيع»واستثناء مدة مخصوصة للسكنى مثلا > وعلى هذين القولين كلما لا شفعة 
فى الكراء . 
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باب 


تحب لشريك وجار لدفع ضر او اشتراك نفع 


باب 
في الشافع 


( تجب ) الشفعة ( لشويك ) في المبيع عاقل بالغ حاضر » ومجنون وطفل 
وغائب يخلائف > وجازت بوكالة من ثيتت له » والظاهر أن جز أفعال المرامق 
مجيز شفعته » واختلف فيمن أمر طفل فشفع له » و كذا العسد » وجازت بإذن 
سبده > ولا يشفع العبد لنفسه لأنه لا ملك له > ومن أثدت له الأملاك أثيت 
الشفعة له ولا لسمده إلا إن أمره أو أذن له ل القع كع جضن الأول د 
في الأصول أو فمها “ وفى بعض المنقولات » ومعنى وجوب الشفعة أنه لا يمنع 
منها إن أرادهاء (و) تحب أيضاً ل ( جار ) ملاصتى ( لدفع ضر" ) علة لوجوب 
الشفعة للشريك والجار الملاصق» أي وجبت لما لدفع ضر يأتي من شركة المشتري 
في بقائه شريكاً »> وفي حال القيام بالقسمة لاحتياجها لامؤنة و يحداث المرافق 
في الحصة الصائرة إلى الشفيع كمصعد وباب وبالوعة ( أو اث شتراك نفع ) بين 
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البائم ومريد الشفعة أو للدفع والإشتراك معا ولمنع الخلو لا لمنم المع > وقيل : 
علة الشفعة دفم ضرر مؤذة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى 
الشفيع » ولذا قال بعضهم : لا شفعة في الأصل الذي لا تمكن فيه القسمة > 
ولهذا أيضاً قال بعضهم : لا شفعة للجار الملاصتى وإنما هي للشريك » كا يدل له 
قول جابر : قضى رسول الله لر بالشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة > فخرج بذكر القسمة ما لا تمكن فيه لأرن قوله : 
مالم يقسم غاية » والغاية شرطہما الإمكان » فليس غاية لشيء لا عكن قسمه إد 
لا يقال مثلآ : لا أكامك مالم يتكلم الحجر إلا حيث أريد التعليق بمحال مثلا . 


وقد يقال قوله : مالم يقسم سالبة وهي تصدى بنفي الموضوع فيشمل ما إذا 
م يكن القابل للقسمة » وقد يقال أيضاً : يقاس مام تمكن قسمته على ما أمكنت 
قسمته لضرر الشركة » وما يدل على أنه لا شفعة للجار ما روي «أنه لا شفعة إلا 
لشريك» فبأو“ل أحاديث ذكر الجار بالشريك » فإن الشريك يسمى جاراً لأنه 
جاور شريكه ويساكنه فی الدار مثلآً كاارأة تسمى جارة لهذا المعنى » ويحتمل 
أن المراد الجار أحى” بالبر والمعونة ونحوهما بسبب سبقه أي قربه » کا روي عن 
عائشة رضي الله عنما : « قلت : يا رسول الله إن لي جارين فإلى أا أهدي ؟ 
قال : إلى أقريها منك باب » ١”‏ أي لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما 
مخرج» ولآنه أسرع إجابة لجاره عند النائبة » ومرادها «إلى أا أهدي» هداية 
زائدة على الواجب » أو أهدي أوتلآ » أو أرادت هدية التعظم وهو الأصل في 
الهدية لا مطلق الإعطاء » وإلا فلكل” من الجارين عطية » والذي عندي أرن 


. رواء أو داود والنسائي وابن ماجه‎ )١( 
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الشفعة تكون بالشر كة والجوار كا ذكر المصنف لان الل دفع المضرة وجلب 
المنفعة > وهي توجد في الجار كا في الشريك ©» ولو لم تمكن القسمة أيضاً » فمعنى 
قوله : الشفعة مالم تقسم أن ذلك فما أمكن قسمه »> وأما ما ل يقسم نمق بيعت 
حصة فمه أدر كت شفعتها » فإذا قسمت وضربت الحدود فلا شفعة إلا يسبب 
آخر كالمنافع والمضار” فتحمل أحاديث الجار على ظاهرها المتبادر وهو 
اللاصق . 


نمعنى «لا شفعة إلا لشريك» أنه لا يتقدمه الجار » فإذا تر كما الشريك أو م 
تكن الشركة فبي للجار > ويقوده حديث أب رافع المذ كور لان له بيتين في دار 
سعد متميزين لا شائمين > فذكر الشفعة في شأنها إلا أنه ذكرها من عنده لا من 
الحديث » لكن ذكره إباها كالحديث الموقوف تقو”يه ألفاظ الجار فى الأحاديث» 
والأصل عدم تأويل الجار بالشريك > ولا يقال : يازم من حمله على الظاهر أنه 
كرت أ غه ن ارك لان رل :الى فى بف أن اق فق 
ليس جاور إلا من الشريك » ومن أثبتها بالجوار أبو حنيفة » وفي الجامع لبعض 
الحنفية : إن م يقطع طريق > و كذا يشترط من أثبتها من أصحابنا »> ورده ابن 
براكة بأنه لو صح ذلك / يمنع الطريى لحصول الجوار مع وجود الطريق» قلت : 
بل الطريق فاصل مانع من الجوار » ومن أثبتها بالجوار « البسوي » » قال: ومن 
كان أقرب كان أولى بين الدارين » وللجار المقابلة في السكة غير النافذة > أما 
المقابلة في النافذة فلا شفعة له اتفاقاً > وأقوى حجة على ذلك قوله لث : « الجار 
أحق بشفعة جاره » ينتظر بها وإن كان غائ إذا كان طريقها واحداً » فتراه 
قال : طريقها واحداً » وما ذلك إلا لكون كل منها له حصة متمينة تحتاج إلى 
طريق يكون واحدا لما معا تارة ولكل واحد طريق تارة » وذكر بعضهم أن 
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والترتيب فياه قيل : هو المختار » فأولى بها شريك لم يقاسم , 
ثم المقاسم 


إذا وقعت الحدود » وفيه أنه ليس في ذلك دليل قاطع على الإدراج » والاصل 


عدم ے4 ,° 


( والقرتيب ) لغة: جعل كل من متعدد فيمنزلته التي يستحقها»وعثرفا: جمل 
الأشياء يحيث يطلق عليها إسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم 
والتأخر في الرتبة العقلية » وإن لم تكن مؤلفة » والتأليف مرتبة الوضع کا في 
الترتيب أو غير مرتبة فهو أعم من الترتيب من وجه والتركيب ضما مؤتلفة أو 
غير مؤتلفة مرتبة أم غير مرتبة فبو أعم منبا مطلقا » والتأليف أخص من 
التر كسب مطلقاً » وقمل : الترتبب أخص مطلقا من التألىف »> وقمل : مترادفان 
( فيها ) أي في الشفعة ترتيبا مخحصوص] ( قيل : هو انختار ) إن قلت ما مذا 
الترتيب ( ف ) إنا نقول ( أولى بها شريك لم يقاسم ) شريكه بكسر السين 
المبملة » ووز فتحها » أي لم يقاسمه شريكه . 


( ثم ) الشريك في الأصل أو في المنافع والمضار ( المقاسم ) بالكسر والفتح 
ولا شفعة للملاصى > و كذلك شريك في مصلحة لا في المبيع م يكن قط شريكا 
هو والبائع فيالمال المشفوع والمالالمشفوع به» والمراد حديث «الجار أحق بصقبه» 
الجار المشترك في المنافم والمضار »> وقيل : الشريك » ومقابل ذلك القول أنها 
للشريك فالمقاسم فالملاصى “فالتعبير ب«قبل» للإعلام بأن ذلك قول لا للتمريض» 
ويحوز أن يكون مقابله أنها لا تكون إلا للشريك » أو أنها لا تكون للشريك 
بل هي لمقاسم شريك المنافع والمضار » وأما الشريك في ذلك الأصل » فلو شاء 


— FFA — 


إن بيت ينهم شركة في كطريق أو مرسى لدور أو ببسوت 


٠ ٠ أو فدادين‎ 


لأخذها بالببع » فإن هذه كلما أقوال موجودة» فالتعبير بقيل للتمريض »> و كذا 
هو للتمريض إن قلنا إنه أراد بالجار والشريك شريك المنافع والمضار وشريك 
الأصل » وأراد في الترتيب أنها بعد المقاسم لاملاصى لأنه قد لا يخلو من نفع أو 
ضر" » وما يقارب القول بالترتيب ما يأتي في قوله بعد : و كذا إن تعدّد جار 
مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إلبه > وكانت الشفعة في الجاهلية للجار مطلقاً أو 
الشريك أو الصاحب وجعلبا الني لن لذي السبب > والمراد بالحدود المضروبة 
المانعة للشفعة ما يكفي حداً بين السهام ولو خطا يخط على ما مر“ في الببوع > 
وقيل : ثبلت لكل جار ولو مقاسما لقوله لتر : « جار الدار اح" بدار 
الجار » 2٠‏ » إذ لم يقبده باتصال الخشب ولا بشركة الحائط > ولقوله لر : 
«الجار أحدق بشفعة جاره ينتظر بها» وإن كان غائيا إذا كان طريقه) واحداع”") 
وإنما تثبت للمقاسم ( إن بقيت بينهم ) بين البائع والمقاسم »و إطلاق ضمير الجماعة 
على الإثنين مجاز على الصحيح» وأما حديث «اثنان جماعة» فمعناه أن حكها حك 
الجاعة أو أنبهما جماعة تحقيقا لاجاع واحد إلى آخر » لكن الماعة التي هي اثنان 
برد إلبها غمير الإثنين غالبا وأصالة > واماعة التي هي ثلاثة فصاعداً برد إلمها 
ضير المع > ( شر'كة ) بكسر الشين وفتحها وضمهبا وسكون الراء وبالفتح 
وكسر الراء ( في كطريق أو مرسى ) إسم مكان من الإرساء فهو يفم المم أو من 
الرسو فهو بفتحها > والإرساء : الإثبات » والرسو:الثبوت > ( لدور ) جمع دار 
سميت لدوراتها ( أو ) ل ( بيوت أو ) ل ( فدادين ) بالتخفيف جمع فدارن 


. تقدم ذکره‎ )١( 
(؟)تقدم در‎ 


e — 


أو اجتّاع ماء في جسر أو سد أو ساقية ويشفع بها » وبطريق 


التقديد وهو في عرق أرطي الحرك 1 وقد يطلق على أرض فما بعض نخل أو 
سحر > وأما فى اللغة فالفدان بالتخفيف والتشديد بمعنى الثور» وقمل : الثوران 
يقرنا للحرث > و « النون » أصل > وأما الفدادون فجمع سلامة لفداد بالتشديد 
فبها وهو الصيت الجاني في الكلام » وشديد الوطء . 


ومالك المئين من الإبل إلى الألف » والمتكبر والجال والراعي صاحب البقر 
وصاحب المر وصاحب الوير الذي بعلو صوته في حروثه ومواشه » ومكثر 
الإبل » وامل إطلاق الفدان على الأرض إطلاق لإسم الحال على المحل » ومرسى 
الدار وغيرها فسحة ينزل فبا بالمتاع ( أو اجتاع مام ) عطف على الشركة أو 
على الكاف ( في جسير ) أو ماجل عرف لدمض وهو المراد > وأما لغة: نما يعبر 
عليه » وجيمه مفتوحة وقد تكسر ( أو سد ) أي فاصل من نحو طين وحجر 

بضم السين وفتحها > وقيل : المضموم الجبل والمفتوح غيره ( أو ساقية ) فإذا 
0 أو السد أو الساقية > فامن له جعل ماء في ذلك الجسر 
ل إن / يكن مشتريه من له دلك) 
( ويشفع بها ) أي بالساقية > والجرور نائب يشفع > ( وبطريق وإن ) كان 
( غير جائزين ) إذا كان في ماله أو قربه أو بيع بعض الساقية وله فيها نصيب 
شفع المبيع أو بيع ما يسقى بها وله فيها نصيب شفعه حال كونها ( في ) ملك 
( أقل من خمسة شر كاء ) وإسناد الجواز للساقية والطريق مجاز » فإن الجارى 
الا وان وا 4و رخا قمر ته ما بين قولة 2*2 ين 
جائزين » وقوله : في أقل من خسة شركاء > ولو اقتصر على قوله : غير جائزين 


۳ 


لفسرت ذلك بساقية تسقي لأقل من خسة رج ال > وبطريق الأقل من خمسة 
رجال وعلى هذا » وعلى أن في أقل من خمسة شركاء تفسير لغير الجائزين تكون 
الواو للحال أي يشفم بها » والحال أنها غير جائزين أي ها لآقل من خسة شركاء 
فالقطع إن كان بغضها أسفل من بعض وبيعت السفلى فالشفعة للآولى فالثانية 
فالثالثة » ولا شفعة للرابعة لأنها خامسة إلا جائل بالفسبة للمسسعة فالشفعة إلى 
المممعة وينظر إلمها و إلى ثلاثة بعدها » وقيل إلى أربعة» والأول اكثر» والساقية 
على رجلين يشفع بها السابق أو يشري ؛ وإن طلبا معا شفعة أو شراء فبينها 
فإن اشتركا فعلى الرؤوس »> وإن كانت الساقية على واحد والطريق على آخر 
فكلاها شفيم“ويشفع من عليه الساقية مال صاحبه إن كانت غير جائزة وكانت 
لأقل من خمسة » و كذا في الطريق وهو والقنطرة على الساقية لايقطمان الشفعة > 
وقيل : إن توالت أجائل الصافية حسبت اجالة واحدة ان ل تفرق بين كل 
اجالتين من الصافية اجالة » وقيل : ولو فرقت »> و كذا إن كان في مال رجل 
أجائل فبو كالصافية » وإن كان لخسة رجال خمس نخلات في اجبل واحد وله 
أجالة واحدة والأرض شركة» وغخلة كل واحد معمنة»واشترى آخر ما يسقى من 
تلك الساقبة فطلب الشفيع الشفعة فلا شفعة لأنها خمس اجائل » وقبل : بشبوتها 
مالم تفتح لكل واحد اجالة » والأرض بين خمسة هي خمسة اجائل » والمشترك 
بالتسمية اجائل » وقيل : اجالة مال يقسم » ولا شفعة بطريق ذي ثلاثة أبواب 
رابعبا للمسحد » وحساب الاحائل من الأعلى . 


ونزلت مسألة في زمان أبي زكريا > اقتسموا جنانا وماءم مختاط إذا كثر 
فجعل بينهم الشفعة » وذلك في النخل وغيره » قال ابن بركة : من باع أرضاً ف 
وسطها أو طرفها ساقية تسقبها عليه نخلة عاضدية لا حوض لا م تشفع الأرض 


PEY — 


إن كانت جائزة والنخل المشترك وتقسم كمرته اجالة واحدة ولا شفعة بين تخلتين 
وقبعتين وتشفع الأرض الوقبعة لا المككس > والوقيعة التي لا أرض لها > وإذا 
اشترى على أن لا ساقىة ولا طريق فلا شفعة » وثبوت الشفعة للجار قول” لبعض 
أصحابنا وبعض قومنا » وبه قال بعض المالكىة شذوذاً عندهم . 


وخطا ابن الماجشون من قال به منهم» وقال : ينتقض حك من حم به »ومن 
باع طريق داره دون داره فلا شفعة في الطريق إن كان مشترك بأن كان طريقا 
لغيره أيضاً » وقبل : بالشفعة فيه > ولا شفعة في الأندر وهو موضم تبس الؤار 
والزرع عند قوم » والمذهب أنها فيه » ولا في الحموان عاقلا أو غيره > وقال 
بعض بثبوتها فبه » وهو قول عن المازنيى » وإذا قسمت الأرض وبقيت المثر 
وباع بعضهم سبمه من البئر فقبل : لا شفعة » لآن المئر تبم للأرض > والمذهب 
ثبوتها » وفى النخلة أو الشحرة الواحدة شفعة كاثنتين فصاعد]» وقالت المالكة : 
لا شفعة فيها ولا شفعة في البيع الفاسد ولا بالقيمة إذا فات المبيع وغرم 
المشتري الثمن ؛ وقال بعض المالكية بثدوت الشفعة بالقيمة » يعطيبا الشفيع 
لا بثمن الببع لبطلانه > وتصح في كل تعويض ولو م يسم بيع كببة أصل بعوض 
ووصبة بعوض ؛ قال الماصمي : 


و تبح للجار عند الأكثر وف طريق منعت وأندر 
والحبوانت كله والبئر وجملة العروض لمشهور 
وي الزروع والبقول والخضر وفي المغسب بأرض كالجزر 


وتخلة حيث تكون واحدة وشبهها وني المبوع الفاسدة 
مام تصحح فبقيضها تحب كذاك في التعويض ذافيه يحب 


سس 


والمضرة المعتبرة فيبا اشتراك الطرق والمراسي لما مر إن لم يكن 
طريق غيرها » وهل للشفيع أو لامبيح أو لما احتمال ؟ وتعتبر في 


( والمضرة المعتبرة فيها ) أي في الشفعة هي المضرة اللازمة دائماً » کا نص 
علمه أبو عمدآلٌ عمد بن عمرو بن أبى ستة فلا شفعة في شجرة أو نخلة بيعت لتنقل 
من الأرض کا نص عليه المصنف في التاج إذ قال : وعن هاشم بن الجهه أنه قايض 
يمال بصرمة من عنده واشترط إخراحها من أرضه » قال خمدس: وأحسب وزيادة 
من الدراهم » وإغا أراد بذلك احتبالاً على الشفيم » فالإخراج حيلة تزيل الشفعة » 
ومن المضرة ( اشتراك الطرق والمراسي ) المعدة ( لما مر ) من الدور والسبوت 
والفدادين » وإنما يشفع بالطرق ( إن لم يكن طريق غيرها ) أي كل طريق أريد 
أن يشفع بها فا يشفع بها إن لم يكن غيرها . 


( وهل ) مراد الشخ بقوله : إذا لم یکن طريق غيره-ا أنه إذا 4 يكن 
( للشفيع ) لأن الشفعة لدفع الضرر وهو مدفوع عنه بسلاو كه للطريق الذي 
اختص به عن المشفوع » ( أو ) إذا م يكن ( ل ) لمشيء ! ( لمبيع ) لأنه إذا 
كان له طريق آخر غير مشترك فالضرر مدفوع بأن عشي فيه دون الطريق 
المشترك > ( أو ) إذا م يكن ( لما ) أي للشفيم والمبيم > وإذا كان طريق 
غيرها لواحد منها فقط فالضرر موجود » والذي يظبر أن له الشفعة ولو كان 
فا طريق لأنه لا ببطل حقه في طريق الأصل المبيع» ولعلهم اعتبروا قلة الضرر 
إذا كان لما أو لأحدهما طريى ذلك ( احتّال ) لا أقوال » والاحمّال مصدر 
يطلق على الواحد وغيره > ( وتعتبر ) المضرة ( في اجتاع الماء ) ماء المطر أو 


حت 4 94ت 


كا + وختض إن سا وفصور وَاعتواق شريك غير مقاسم 


العين أو المئر ( ا مر ) نفا في هذا الباب أن اجماع الماء في جسر أو سد أو 
ساقبة يشفم به بعد ما مر ان الشفعة لدفم ضر أو اشتراك نفع . 


( وتختص ) الشفعة ( في بساتين ) جمع بستان وهو ما اشتمل على نخل أو 
شجر أو كليها»هذا مراده » ( وقصور ) جمع قصر وهو ما اشتمل على نحو دور 
ويطلق على المنزل ويطلق على البدت الممني بالحجر» وحكى الآخيرين في القاموس 
قولين » ( وأسواق بشريك ) فيبن ( غير مقاسم ) لشريككه › ومن الشركة 
الاشتراك فيالطريق أو الساقىة للساتين فبينها الشفعة بذلك (لا) تكون شفعتها 
( ب ) سبب ( مضرة ) فقط أو يقدر لا تختص بمضرة > فإن غيرهن يشفع فيه 
بمجرد مضرة ولو م تكن شركة » وذالك أن المضرة لا تزول فيبن بالشفعهة > 
وصحّت الشفعة على هذا للشريك لأنه أقوى من الجار في الضر فيشفعليزيلبعض 
الضر > ويضمحل عدم زوال المضرة بشفعته لحديث « لا شفعة إلا للشريك » ° 
وذلك مطلق في القصور والأسواق » مقمد في البستان بكونه مشتملاً على خمسة 
أبواب أو أكثر» أما ما دونها فدشفم فيه ولو بالمضرة . 


قال أبو العباس أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : إن اشترك في جنان 
رجلان أو أكثر فاقتسموه وقد أحاط الزرب أو الحائط به أدر كبا بعضهم على 
بعض ما ل يبلغوا خمسة فصاعدا »> وقيل : أربعة » وقال المصنف في « التاج » : 


5 تقدم ذكره‎ )١( 


— to د‎ 


إذا أحبط على بستان حدار فببع منه شيء فإن اشتراه من له في البستان ثيء 
فبو أولى بالشفعة كان المشتري أول البستان أو آخره أو علبه طريق أو ساقية 
أو لاء فكل من له فبه شيء فبو شفيع إلا ما كان غير مقسوم فالشريك أولى ممن 
يشفع بالحقوق والمضار > وإن كان في البستان ساقية غير جائزة وعللبا نخل 
عاضد أي لا حماض لها فبيع من النخل شيء فليس للذي عليه الساقءة فضل على 
سائر أهل المستان في الشفعة بالقىاس ولا بالطريق ولا بالمسقى » واستحقفاق 
الستان أولى من سائر المضار » والسقي والطريق أولى من المقايسة » وقبل: هي 
أولى من » وقمل : الكل سواء » والحدود والسواق والطرق قاطعة للقباس 
لالحق الشفعة من المجرى والطريق > وقيل : كل بستان لا يدخل من باب الشفعة 
فيه لطالبها من أهله إن أحمط عليه ولو م يكن على الطالب ما طريق ولا 
ساقية » ومن باع من أسفل نخله قطعة فلا شفعة لآنه الشفيم » والرسيس التي 
لا يعمل لها طريق ولا ساقمة لها لا شفمة فمها إلا بالمقايسة » وهى إن كانت بين 
النخلتين من هذا النخل ستة عشر ذراعا تشافعتا لا إن كان أكثر » ولكل من 
الثلاثة بالرسيس ثلاثة أذرع ويترك الباق حاله إن ل يأت عليه أحدها أو غيرهما 
ببيان إلا إن كان المال كله لواحد »> فإن الأرض لربها وتكون الشفعة في النخل 
الجتمع في مكان وله ماء واحد » وقسم النخل والأرض لا الماء > وإن قسم الماء 
لا الارض ثمتت الشفعة أيضاً . 


وزعم أهل مكة إنما تكون في الذي م يقسم وإن كانت نخلة رجل في خلال 
نخل آخر فباعه ربه فطلب رب النخلة أخذه بالشفعة » فقل : إن كانت النخلة 
محدودة الأرض وعلمها مر ساقمة وإن لشيء من النخل أو طريق له فلها الشفعة» 


اس 


وإن ل تحد الأرض بل اشتركت فكل نخلة نا لما قياس تلك النخلة في الأرض فلبا 
٠‏ شفعة بالقياس إن م تكن لما ساقية ولا طريق » وإن م تقايس شيا من هذا 
النخل ل تشفع بالقياس > وقيل : إن كان النخل على ساقية جائزة شفع بعضه 
بعضاً به » وقبل : لا يشفم به » وتشفم النخلتان المتقايستان ه-1/ تقع الحدود 
بينها » وقمل : لا شفعة بالقىاس » والقماس قىل : أولى بالشفعة» وقمل:المضيرة 
أولى » قبل : إذا ببعت سفلى النخل على ساقبة جائزة فبالمقايسة تشفم واحدة 
من أعلاها فقط لا بالساقىة إن سقت أسفل منها أربعة أموال » وإن كان أسفل 
مذها ثلاثة فإن كان أعلى منها نخلة تقاسمما شفعتها بالقناس ولا يشفعه.ا أحد 
الأموال إن بيعت وتقايسها أسفل منها » وإن بيع الأسفل من الثلاثة كان لما 
الشفعة بالمضرة > وإن بيع الثاني كانت للثالث ثم لها » وإن بيع الثالث كان لها 
أيضا ثم لا شفعة في قول » ومن اشترى نخلآ متقايسا وقد باع البائع ثلاث أخرى 
تقاسم الآولى فله أن يشفم الكل إن تقايست »2 وإن كان لها نخل عاضد يقايس 
عاضد نخل البائع » وللبائع عواضد أخرى تقايسها » فقيل : هي شفعتبا كلها 
وإنما لا تكون إذا بإع رب 'النخل نخلة لا تقايس نخل الطالب للشفعة > وإن كان 
على جائزة ثلاث نخلات كل منها لرجل فبيعت العلا وطلب رب السفلى شفعتها 
فلا يحدها لأن الوسطى قطعت القياس بينها لما قل إن العاضدية التي على جائزة 
تشفعما أربع من أعلاها وواحدة من أسفلها إن قايستها » وقيل: تشفعها بالقياس 
علباها وسفلاها » وإن كانت على غير جائزة شفعتها من أعلاها ثلاث ثم لا شفعة 
بمضرة وقد صارت جائزة إن كان أعلاها من الثلاثة شىء »> لآن الرابمة المسعة 
السفلى خامسة ولا شفعة فيها» فإذا شفءها ثلاث من أعلاما > فللأول ثم الثاني 
ثم الثالث ثم انقطعت بالساقبة » وتشفعها السفلى بالقىاس إن كان بينها » وقمل : 


ليب — 


وهل شفع باختلاط ماء في أندار وسقوف أو لا ؟ 


علماما وسفلاها كانت على جائزة أو غير جائزة > وقيل : أربع من أعلا 
وواحدة من أسفل » وهذا في النخل العاضدي . 


( وهل يشفع باختلاط ماء في أندار ) : جمع أندر » جمع ترخم إذا حذفت 
همزة المفرد » وهي أندر ‏ بفتح الدال ‏ فجمع الباق على أفعال كأنه جمعم 
ندر » والمشهور في امم أنادر » والمراد موضع درس الطعام وموضع نشر التمر 
مثلا يباع الأندر فيشفعه الأندر الختلط الماء معه > لآن اختلاط الماء بينها نفع 
لما أو مضرة > أو نفم لواحد وضر” لآخر > أعني أصحايها » لان اختلاط الماء 
زيادة للماء فيسقيه أصحابها لشجرم أو حرثهم أو لا عكن ذلك أو لم يتبا له 
العدم » الشجر أو الحرث مثلاآً هنالك فيتضرئروا به » ومعنى اختلاط الماء فيها 
أن محري ماء من أحدهما للآخر » ومن ثأن الأندر أن يكون صلا لثلا يختلط 
الحب بالتراب فبو مجمع الماء > ( و ) باختلاط ماء في( سقوف ) هذا قول > وهو 
الصحمح “يباع بيت وسقفه أو سقفه فيشفعهالآخر لأخذ الماء أو حبسه أو تبديل 
الجحرى في السقف إذا بيع سقف حجري إلمه » أو بدت وسقفه الذي بحري إلمه» 
فمن بحري منه يشفعه ليقطعه عنه أو يبدل مجراه » وفي المكس يبدل من يحري 
إلبه الجرى أو يقطعه أيضاء ( أو لا ) يشفم باختلاطه فبها» قبل : لأن المقصود 
بالشفعة دفم الضرر والضرر معدوم في حقها أو حى أحدهما فبطلت الشفعة لأنها 
غير دافعة للضرر » فإن اختلاط الماء على السوت منفعة لصاحب الماء > وصاحب 
البيت قد يكون له منفعة بأن محتاج إلبه » وقد يككون مضرة فتمدت الشفعة » 
ولكن لا تثبت هذه المضرةلانما غير دائمة “وسبب الشفعة يحب أن يكون لازماء 
وهذا قول ثان » وهو ضعبف لأنه غير مطرد العلة » لآنه إِنما يتصور كون 
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1 : 5 3 2575 و # 
قولان » وتدرك به في فدان وجب . ۾ 0 . 0  .‏ . 


اغتلاط الماء فة لاحب الا إذا أرقن الصا خت + مورت العادة نضرف 
الماء إليه » وليس على الببوت مضرة في ذلك حع تدفع بالشفعة » وذلك 
( قولان ) » والآوألى بشفعة الماء شريك الجزء » ثم الذي يسدهُ عنه > ثم شريك 
العين وللذي ماؤه في ليل شفع ما فيه » والنباري شفع ما في النهار » ويشفع 
اللبلي النباري وبالعكس إن كان يس واحد عن الآخر »> وإن استووا فتال 
ال وها ول : لا ع الاين صوغت البائم أو القفيع © ول : 
ذلك في المربوط الذي لا يتحول الشركاء فيه عن أمكنهم » وأم-ا المسقي منه 
بالدوران لملا ونماراً لا يعرف الأول ولا الآخر فللسابق لآنها مشتركة > ومن 
ورثه اثنان وهلك أحده ا عن أولاد > فةسموا حصتهم من الماء وهلك واحد 
منهم والماء يسدونه بالدوران فالعم والاخوة سواء > وإن اشترك بين الاخوة » 


فہم أولى » و كذا إن ربط ويتسادوه دون عمبم فہم أولى . 


( وتدرك ) الشفعة بطرح الميزان عند بعض » كا أن اختلاط الماء تدرك 
( به في فدان وجب ) ودار إذا اجتمع ماء الثلاثة أو اثنين » كا تدرك بين 
فدانين أو ”جسن أو دارين به » وببعت دار سان بن محسن في شروس © 
فحكوا بأن الفدان يشفعها لآنه إذا أخذ الماء برده إلمها » وعن بعض : لا شفعة 
بين الأجباب إلا إن ثقبت من أسفل » فالله أعل ؛ وقيل : فيها الشفعة 


وفي « الآثر » : وأما الأجباب إذا كان الماء يختلط فما عند امتلائها فبينها 
أدرك به الشفعة > وقبل لا شفعة بين الدار والفدان باختلاط الماء لانتفاع 
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وبين بست في آخر وغار في غار ونخلتين في جدر : وإن كان فدان 


أحد فوق فدان الآخر» 


صاحب الدار يخروج الماء وصاحب الفدان بالسقي به» ووجه مثبتها لحووالمضرة 
لصاحب الفدان بمنع صاحب الدار ماءه على قول بجيز منعه »> ولحوقها لصاحب 
الدار على قول من لم جز له منع مائه ولو احتاج إلبه » فيشفع صاحب الفدان 
الدار لتضرره بمنم مائها على قول جواز المنم » وصاحب الدار الفد"ان لتضرره 
بعدم منع مائه ولو احتاج إلبه عند من لم يحز منعه > والذي ينبغي أنه لا يمسك 
ماء داره إلا إن لم تكل مدة الحبازة . 


وفي « الأثر » : وقيل : لا شفعة بين الدار والفدان إذا لم يكن لما إلا باب 
واحد > ( وبين بيت في ) بيت ( آخر ) »> وذلك الآخر فالمبيع منها يشفعه 
الآخر (وغار في غار) آخر > وذلك الآخر المبيع منها يشفعه الآخر للاشتراك 
ضرأ ونفعا » وذلك بأن يدور ببت بآخر أو غار بآخر أو يشي في ببت أو عار 
حت يوصل آخر » ( ونخلتين ) أو أكثر ( في جدر ) أي أصل واحد ظهر 
اشتراكها في جذع على الأرض أو اختلطا وتلاصقتا بالعروق تحت الأرض لشدة 
القرب بنا الشفعة لاشترا كها في الجدر ولاختلاط الؤار ولقوة المضرة بمنها “ 
فصاحب كل واحدة أولى من صاحب الأرض إن كاذت الأرض لغيرهما . 


وف « التاج » : إن كانت نل بين ثلاثة لأحدهم جذعبا وللآخر أرضيا 
وللثالث الثمرة» فباع صاحبها وصاحب الجذع فرب" الأرض أولى»و كذا نخلتان 
متقاربتان لا من أصل في أرض غيرهما » ( وإن كان فدان أحد فوق فدان الآخر 
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ولرب الفوقاني قطعة من أرض وراء جسره صدّت بينها باختلاطه 
في السفلاني وفي القطعة » وقبل : إن باع السفلاني شفع الفوقاني 


للا که ع 


ولرب ) الفدان ( الفوقاني قطعة من أرض وراء جسره ) أي خلف جسر رب 
الفوقاني > والجسر هنا السد أو ما يعبر به » والقطعة من الفوقاني » أو كانت 
ببنها وهي من الفوقاني > بل فسّر أبو ستة به كلام الشبخ » إذ قال : هي كالحريم 
الذي يترك للطاببة ( صحّت ) شفعة ( بينها ) بين الفد“انين أو بين أصحابها 
فيها ( باختلاطه ) أي الماء ( في ) الفدان ( السفلاني ) مم الفوقٍ > ( وفي 
القطعة ) من الفوقاني ؛ وبهذا حك أبو زكرباء وأبو عبدالله بن حبان وأقرهما 
السفلي طلع الماء للفوقاني > وإنما أثرت القطعة الشفعة ببنها مع أن بينها وبين 
الفوق جسراً انها منه » لكنها قطعت منه لغرض» فأولى أن تكون الشفعة إن م 
يكن بنا جسر » وإذا أدركت في الفوق أو به الشفعة فأولى أن تدرك 
في القطعة أو مها يشفع السفلي في الفوق والقطمة » ويشفم صاحببا في 
السةلي . 

( وقيل : إن باع ) الشخص ( السفلاني ) فدانه ( شفع ) الشخص 
( الفوقاني ) ذلك الفدان ( لا عكسه ) أي خلافه » لأن منفعة الفوق في السفلي 
لدخول ماء السفلي القطعة من الفوقي > ولا نفع للسفلى في الفوق والقطعة » 
وصاحب القول الأول اعتبر منفعة امتداد ماء السفلى للقطعة » فإن امتداده إلا 
زيادة ماله وتنفكُس له والضمير للفوقاني»أي لا يشفع عكس الفوقاني وهو السفلاني 
ما باع الفوقاني من الفدان أو للحك » وعليه فالتقدير لا بشت عكسه واللسفلاني 
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ولا بين بیت فوق غار لم يشتركا طريقاً أو مرسى الغار » وإن كان 
بيت على آخر ولم يشتركا فيهها » فبل لكل فة احير ار 


والفوقاني نسب لسفل وفوى على غير قباس > والقماس السفلي والفوقي »> وما 
القطعة فإذا بيعت شفعها السفلى لاختلاط الماء » وإذا بيعت مع الفوقاني > فقيل: 
يشفعها السفلاني معا لاشال عقدة واحدة عليها مع أنها كشيء واحد > وقيل : 
القطعة وحدها بقمتما لأن سبب الشفعة فبها » هذا تحرير المسألة والله أعلم . 


( ولا بين بيت ) لرجل ( فوق غار ) لآخر ( لم يشتركا طريقأ أو مرمى ) 
بين ذلك ( الغار ) ويبنها الشفعة إن اشتركا طريقاً أو مرسى » وانظر .لم 0 
يتشافعا بالمضرة » فإن سقف الغار هو أرض البيت فقد ينهدم وقد يضره بالمني 
والعمل فوقه » والذي عندي أن كلا يشفم الآخر مطلقا إذا كان السقف خلقة 
لا بناء » وينبغي أن تكون فبها| الأقوال المذكورة بعللا في قوله : ( وإن كان 
بيت على) ببت ( آخر ولم يشتركا فيا ) أي الطريق والمرسى ولا في أحدهاء 
( فهل لكل" ) من رب الببت ورب الغرفة وهي الببت فوى آخر ( شفعة آخر ) 
وهو الصحمح فما قبل لمضرة الغرفة على الببت والشفعة لدفعها فبشفعها صاحب 
المبت ليزيل المضرة ويشفع صاحب الغرفة البيت لمتمكن من المضرة كيف شاء» 
( أو" لا ) شفعة لواحد تغليبا لجبة عدم المضرة » وهي أن الببت لا يضر الغرفة 
فلا يشفعها فلا تشفعه > وفيه نظر» لأن التخلية مقدمة على التحلية ودفع المفاسد 
مقدم على تحصيل المصالح فلتغلب المضرة » فتكون الشفعة يبنها » كا هو القول 
الأول › ( أو لرب البيت ) الشفعة إن بيعت الغرفة ولو ل يشتركا في المرسى 
أو الطريق ( لا ) لرب (الغرفة) إن _بيع الببت »؛ لآن الضار الغرفة لا البيت؟ 


— oY — 


انيرا يي 


وهذا القول أوؤلى ؛ كا أن" الأرض تشفع الشجرة بلا عكس في قول مختار > 
تلك ( أقوال ) ثلاثة لمشايخ ثلاثة : أبي يحبى الفرسطائي »6 وأبي عسى الدرفي » 
وأبي الربسع الألوتي ؛ ولا أدري قول كل واحد ؛ ثم رأيت في ترتبي لنوازل 
نفوسة أن الأول لأبي الربيع » والثانى لأبى يحمى الفرسطائي » والثالث لأآبي 
عبسى ؛ وأما إن تراكيت الببوت وقد اشتر كت طريقاً أو مرسى > ففي 
« الدبوان » مامعناه أنه إن كان لرجل بيت في أرض رجل قباع صاحب 
الببت بيته شفع صاحب الأرض ؛ وقبل : لا » وكذا لو باع صاحب الأرض ل 
يشفعها الست » وقيل : يشفعها > وإن اشتر كه رجلان فالشريك قبل صاحب 
الأرض »> وإن سم شفع صاحب الأرض > وقمل : لا » وإن اشترك رج-لان في 
أرض فالشريك قبل صاحب الست » وإن تر كبا فصاحب الست > وقيل : لا » 
و كذا إن اشتركا في الغرفة »“ويشفع صاحب المت الغرفة »وإن ترك شفع صاحب 
الأرض » وإن باع صاحب الأرض فصاحب البدت »> وإن ترك لم يشفم صاحب 
الغرفة “و إن باع صاحب البيت فصاحب الأرض ثم صاحب الغرفة ثم الذي يحنب 
الست » وإن ببعت الغرفة وتحتها غرفة أو أكثر فالشفعة لتالمتها > وإن كانت 
واا د فين ا كاه كو إن توك راه فا ٤‏ يوز إن و رها 
فلصاحب الست » وإن ترك فلصاحب الأرض » وقمل : لا شفعة بين الأرض 
والسمسات . 


وني « الأثر » : إذا تراكبت الببوت أربعة أو خمسة فباع الفوقاني فالذي 


تحته أحى بشفعته فالتالي » فالتالي إلى الأرض » وإن باع السفلاني فالذي فوقه 
فالتالي » فالتالى إلى الأعلى » وإن باع الأوسط فالذي تحته وهكذا إلى الأرض » 
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وتصمٌ بين أشجار في أرض الغير فها بينها أولاً » وارب الأرض 
علا أيضأ ثانا لا عكسهء 


وذلك إن ل يشتركوا طريقا أو مرسى > وإن اشتركوهما وكاذت أبوابها مصطفة 
متقابلة في موضع واحد متراكبة فهم سواء > قال الشيخ : والقياس يقضي 
بغر هذا . 

( وتصح ) الشفعة ( بين أشجار ) شامل للنخل مع النخل ومع الشجر (في 
أرض الفير ) غير أصحاب الأشجار » واختلفوا في دخول « ال » على غير 
الازمتها الإضافة معنى ( فها بينها ) بين الأشجار إذا ببعت واحدة شفما 
صاحب الأخرى لاجتاع مان أو لأن مرساهن واحد أو اختلاط الثار أو نحو 
ذلك من المضار » وإلا فبالقرب على قول »> وقيل : الشريك فيها وقتا ( أولا ) 
بتشديد الواو » أي أن الشفعة لصاحب الشجرة الأخرى المشتركة معها في المنفعة 
أو المضرة » والشريك فيها قبله ولو سبقه صاحب الأرض » ( و ) تصح“ ( لرب 
الأرض عليها ) أي على الشجر أض أو ائيض'"" إلى صحة الشفعة ( أيضأ ) أي 
رجوعا وقتا ( ثانيأ ) أي إذا ببعت الشجرة شفمها صاحب الأرض بعد ما 
يترك صاحب الأخرى شفعتها ( لا عكسه ) > وهو أن يشفع صاحب الشجرة 
الأرض إذا ببعت > أي إذا بيعت الأرض ل يشفعما صاحب الشحرة » وإثبات 
الشفعة للأرض على الشجرة لا العكس يدل على أن الصحبح إثبات الشفعة للميت 
على الغرفة في المسألة قملها » وذلك أن الشجرة تضر الأرض ولا تضرها الأرض› 
فإن الشحر كالغرفة » والأرض كالميت » ولذلك قل : المناسب أن جروا 
الأقوال الثلاثة في الأرضوالشجرة كا فيالبدت والغرفة > ولكن اقتصروا هنا على 
أن الأرض تشفم الشجرة لا المككس »> فإن الشجرة تضر الأرض ولا تضرها 


. كذافي الأصل‎ )١( 
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ولا شفعة لغائب ولو قدم من يومه مطلقاً 2 ۰ ٠.‏ ۰ 


الأرض > کا أن الدابة تضر الشحرة والشحرة لا تضر“ها » وقد يقال.: إرف 
الشجرة تنتفع من الأرض والأرض لا تنتفع من الشجرة » ثم اطلعت على الخلاف 
في « الديوان » قال : ولو كانت لرجل شجرة في أرض رجل آخر فباعبا فإن 
صاحب الأرض بردها بالشفعة > وأما إن باع صاحب الأرض فلا يدرك صاحب 
الشجرة الشفعة > ومنهم من يقول : يدر كبا » وإن اشترك رج لان شجرة في 
أرض رجل فباع واحد سبمه فشريكه أولى > وإن ترك فلصاحب الأرض » 
وقبل : لا يشفع صاحب الأرض الشجرة »> وإن اشترك رجلان أرضا ولرجل 
آخر فبها نخل أو سجر فباع أحدهما سبمه فشريكه أولى > وإن ترك فصاحب 

»> وقيل : لا يشفع صاحب الشحرة الأرض » وفي ترتبي لالط الشيخ 
مومى بن عامر : وإن كانت في فدان رجل شجرة غيره »> ولغيره شجرة أخرى 
فباع واحد من أصحاب الشجرة شحرته » قال : أحتى بالشفعة صاحب الفدان » 
وإن تر کہا فصاحب الشجرة > قال بعضهم : يدر كبا حين يختلط الماء في الفدان» 
وقبل : لا » وذكر المصنف فى بعض مختصراته أن الشفعة تثدت فى الأصل يمرور 
ماء الغيث من بعض لبعض > ( ولا شفعة لغائب ) عن الموضع الدي بيع فيه 
الأصل بقدر فرسخين سواء غاب الشفيع عن المبيع أو غاب البائع والمشتري عن 
الميبع وقت البيع فرسخين ؛ وفي ترتبي للقط الشبخ موسى : من كان على طرف 
الحوزة فخرج من منزله فجاوز حد الحوزة وم يحاوز ستة أمبال من متزله وبع 
شيء فلا يدرك شفعته > وقيل : يدر كبا مالم جاوز الستة أمبال اه . 


وات ببع في غير وطنه فإن كان في البلد شفع > وإن لم يكن لم يشفع ولو م 


ون اماك لواو قن GSD‏ ا 
إلبه ليع ماله شفمته فيه ارلا الغيبة أو الضمير ابيع لعامه من القام ( مططلقا ) 


— ۳oo - 


عند المغاربة » وقبّد عند المشارقة بكونه لا حاتجا ولا غازياً لم يتأخر 
عن أصحابه ¢ 1 ِ 5 7 1 5 


سواء غاب لغير حج وغزو أو لما ( عند المغارية ) أهل نفوة وأهل ترت 
وأهل سحاماسة وما ددنبن وذلك مذهب أب عسدة من المشارقة لتقدم سنب 
الشفعة على قدومه رأيت في كتاب أبي ز كربا ما لفظه : روى الشيخ رضي الله 
عنه وعن جميع المسامين عن أبي عمد وارسفلاس عن أبيه عن أبي يحبى 
الفر سطائي أنه لقي رجلا في ناحمة زويلة فقال ‏ أي الرجل - له أي لأبي 
يحمى : فدّيا ألى يحمى سلمان بن ماطوس صالحة “> غير أنه أزاح الشفعة عن 
المتم والغائب أي منعها » قال أي الشيخ ‏ : فقال أبو بحبى الفرسطائي 
فقدمت إلى ألى يحبى سلمان بن ماطوس فأخبرته بذلك فقال لي : قل له - أي 
لارجل - ذلك أي إثبات الشفعة لما تعطيل الحقوق يا جاهل . ( وقيد ) عدم 
الشفعة ( عند المشارقة ) أهل عمان ومكة وغيرها . 


وم من إمام في الأولى حل“ مكة وأعوانه فى الصين أو في خراسان 


والتاء عوض عن باء النسب في المفرد ( بكونه ) أي الغائب تاجراً أو زائراً 
أو مصلحا أو طالبعلم أو غير ذلك(لا حاجتا ولا غازيا م يتآخر عناصحابه) 
فإن تأخر الحاج إلى عاشر الحرم بالبقاء في مكة والغازي بعدما رجع أصحابه ل 
يشفع ولو عند المشارقة > وإن قدم الحاج بعد العاشر شفع » وان رجع الغازي 
بعذر شفع متى قدم » قيل : و كذا المسافرون مطلقا المريدون للرجوع الى البلد 
الذي فيه الشفعة لحم الشفعة إلى رجوع مثلهم » و كذ الوالي لا تفوته إلى أن 
برجم »> وإن كان والبا أو مرابطا إلى غير مدة فحتى يأذن له الإمام بالرجوع 


بت كوم رك 


ولا لیت او 3 لا تفهم إشارته إلا يخليفة قل 


ويكاتبه » ويدر كا هؤلاء في المشفوع أي الذي ل يقسم وفي المقسوم > قال 
العاحمي ا 


وغائب باق عليها وكذا ذو العذر لم يحد إليها منقذا 


يعني أن للغائب الشفعة إذا قدم ولو طالت غيبته مالم تمض عنه سنة بعد 
قدومه وعامه > و كذا المتم والمجنون والبكر والمريض وخوم لهم السنة بعدالعم 
والبلوغ والصحو والصحة والكبر » وقبل في الغائب إذا قرب مكانه ولا مؤنة 
في بحيئه فإنه كالحاضر بعد عامه > ( ولا) شفعة (ليتم أو بحنون أو أبك لا تفهم 
إشارته ) أو كتابته لأنهم لا فمل لهم في تلك الحال > وإن ترك الشفعة وقد قدر 
عليها بإشارة أو كتابة فاتته » وأما أن تحمس لهم الشفعة إلى البلوغ والصحو 
والنطق فتعطيل لحى المشتري إلى غاية لا يدرى أتوجد أم لا > ومتى توجد » 
ولا شفعة لطفل أو بجنون لما أب غائب ل يترك لما خليفة > ويشفم الأب الذي 
تفهم إشارته والأبم الأخرس وهو منانعقد لسانه عن الكلام» وقيل : الأخرس 
هم عي ويله > وقمل : من ولد لا ينطى ولا يمع ولا ديصر » والمراد هنا 
من لا يتكلم » قال المصنف : والمريض » قبل : لا يأخذها حتى يصح ولا تفوته » 
وقيل : إن خاف خروج المشتري إلى حج أو سفر و كَل من يأخذها له » 
وقبل : له أن يو كتل مطلقا أي أو يأخذها يا قدر > فإن ل يفعل فاتته » وعلى 
أسير لا يقدر على طلبم-ا أن يشهد على أخذها أي على قول مثبتها للغائب ( إلا 
بخليفة ) عليهم أو و كيل أو وصي يستخلف أو يو ككل أو يوصي عليهم ( قبل 


— لاه — 


الببع عند الأكثر » ولا تدرك عليبم إن لم يكن لمم خايفة 


البيع ) وأما بعده فلا شفعة عندم » كا أنه لا شفعة لغائب قدم بعدالبيع وبالغ 
وصاح وناطق بعده » وقد يقال بالمنع إن و كله من غيبة على الشفعة قبل الببع 
( عند الاكثر ) مقابلة ثبوت الشفعة لهم » ولا بلا خلافة إذا بلغ وقدم وصح-ا 
ونطق » فذلك قولان ؛ ويأتي ثالث إن شاء الله هو أنها لهم إذا كانت بالشركة 
لا بالجوار » ولا شفعة لمن تكفل باليتم > وقيل له : وإذا عرضت على وكلاء 
هؤلاء او خلائفهم أو أوصيائهم ولم يأخذوها أو قطعت عنهم بوجه انقطعت © 
وعن بعض إذا عرض ااببع عليهم ول يشتروه لهؤلاء فاتت الشفعة إن لم تؤخد 
من الخليفة حتى قدم الغائب أو بلغ المتم أو نحو ذلك شفعت الشفعة من القادم 
والبالغ لا من الخليفة لبطلانه إن كان استخلافه عن الغيبة فقط » وأما إن 
استخلفه عن نفسه فليأخذ الشفيع من أا شاء » وإن نزعه من الخلافة أو تركبها 
أخذها من المستخلف لا من الخليفة » وإن غفل أبو الصي أو وصبه حتى انقفى 
حدها بطلت > وإن لم يكونا فالسلطان في هوضع الصي في ذلك 2 وإن لم يكن 
أيضاً فقيل : هي له إذا بلغ > قال الماصمي : 


والأب والوصي مها غفلا عن أخذها فحكبا قد بطلا 


'( ولا تدرك ) الشفعة ( عليهم ) على الغائب واليتم والمجنون والأبع إن 
اشترى لهم متكفل أو حتسب أو أبوه فهات أو خليفته فزال من الخلافة أو 
مات أو جن ولو جوزوا بعد البرء لوقوعه فيحال لا تدرك علمهم فمه» وكذا لو 
جوز الغائب بعد العم ( إن لم يكن هم خليفة ) بالمثناة تحت في يكن لأن الخليفة 
يذ كر وتاؤه للنقل من الوصفية إلى الإسمية > وتأنيثه شاذ” > وإن كان لهم خامفة 
أدر كت عليه شفعة ما اشترى م هو أو الفضولي والمتكفل والحتسب إن ثبت 


وإن تبرأ من الخلافة بعد الشراء قبل أخذ الشفيع لحا فله إحباؤها 
لقدوم أو بلوغ أو إفاقة أو نطق أو لاستخلاف عليبم » ولا يدركه 
على العشيرة » وإن كان الشفيع مع الغاب في بلد فاشترى الغائب 
فيه مأ لأشفيع شفعته شفعه إن شأء » 


البيع » ومن ذلك أن يشتري الخليفة أو الوكبل أو نحوهما للمتتم أو الجنون أو 
الأبم أو الغائب أو اشترى هم أبوهم نات الأب أو نحو الخليفة قبل الشفعة أو 
اشترى الرجل فحدث له الجنون أو الب الذي لا يفهم معه > وأما إن اشترى 
فغاب فإنه يدرك فتؤخذ منه إن لحقه قبل تام مدة الشفعة»( وإن تيرأ ) الخليفة 
( من الخلافة ) أو جن أو مات ( بعد الشراء ) لهؤلاء و (قبل أخذ الشفيعنها) 
أي للشفعة » وقبل : لامحد خلمفة الأب وخلمفة الوصية التبرؤ والله أعل . 

وإن ظبرت خمانة خلمفة الأب أو الوصمة نزعا » وقمل : لا بل يقرن بها 
الأمين» ( فله ) أي للشف.ع ( إحياؤها ) أي إحماء الشفعة بأن يشهد أنه باق على 
طلب حقه إلى أن يحد سبيلا ( لقدوم ) من غببة ( أو بلوغ ) من يتم (أو إفاقة) 
من جنون ( أو نطق ) من بك »وهذه اللام والتي في قوله ( أو لاستخلاف ) بمعنى 
إلى ( عليهم ) أي على المتم والجنون والغائب والأبم ( ولا يدركه )أيلايدرك 
الشفيم الاستخلاف ( على العشيرة ) لآن أخذ شفعة ما اشتري للمتمم ومن ذكر 
ليس صلاحا لهم > بل إن استخلفوا لهم لحاجة أو لأن صلاحبم في أخذها منبم 
. أخذ الشفيع الشفعة إن شاء» فلو استخلفوا لمم ليأخذها ولا صلاح لحم فيأخذها 
ولحاجة أخذها ولو استخلفوا محرد الأخذ فقط > ولا صلاح لهؤلاء في أخذها 
فلا يصح ذلك الاستخلاف ولا أخذ الشفيم إباهاء ( وإن كان الشفيع مع الفائب 
في بلد ) أو في أمماله أو أراد بالبلد ما يشمل الأم ال ( فاشترى الغائب فيه ) 
أي في بلاد( ما للشفيع شفعته شفعه إن شاء )ولو غابا عن المببع وإن كان في بلد 


ه704 — 


وتدرك على شريك ف اشتر تراه ولو غاب شريكه » ويقوم 
لدف مقام طفله فيا له أو عليه » ويدركها غائب ويتيم ¢ قل : ٤‏ 
شياع » 


آخر ل يشفع لأنه غائب إلا إن كان معه و كيل على الشفعة أو مأموره بها أو 
خلىفته . 


( وتدرك ) الشفعة ( على شريك ) شر كه س ئعة سابقة ( فيا اشتراء ) لنفسه 
ولشريكه ( ولو غاب شریکه ) لآنه بمقام شريكه » فكىا صح شراؤه عليه طح 
أن يؤخذ ما اشتراه كله بالشفعة سهمه وسهم شريكه كانت الشركة بعقد أو لا > 
وإن اشترى الغائب الشريك شفع منه الحاضر منه ( ويقوم الأب مقام طفله ) 
ابنه الطفل بدون استخلاف ( فا له ) أي لطفل من نحو شفعة يأخذها له ( أو 
عليه ) من نحو إدراك شفعة تدرك عله فا اب شتري لطفله وفما اشتري هو لطفلله» 
ويحوز له أن يستخلف من يأخذ الشفعة لطفله » ومن أجاز للام شر اء الأصل 
لابنها إذا قعد تعلمه أجاز لها أن تأخذ له الشفعة “والطفلة كالطفل قال المصنف: 
وإن كان والد الصي حي وبيعت شفعته وغاب أبوه فليس له شفعة إلا في المشاع 
أي غير المقسوم > وله أن يأخذها إذا رجم » وإن كان لآبيه و كيل جائز الأمر 
ولم يأخذها له فأتت الأب شفعة ولده اه . 


( ويدركها غانب ويتم) بعد القدوم والباوغ ( قيل: في شياع )أييدر كبا 
في مبيع ذي شياع » أي دي انتشار » أي عير مقسوم > ولا يد ركاها فى 
المقسوم بالحقوق لقوته بشخصه ففات » هذا قول ثالث » ووجبه أن الذي م 
يقسم اتفقوا على جواز شفعته في الملة والمقسوم مختلف فيه فلضعفها فيه بالخلاف 
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وتؤخذ من ذمي إن اشترى من مس بإسلام . 5.0 6.0 . 


أزيحت عنما » قال عمنا موسى بن عامر : لا شفعة لغائب > وقمل : هي له إن 
أ اها اوقل + ولا عيبا إذا جار ماما ى حه © وقيل + إل لاف سن 
اه » وأجازها جابر لما مطلقا » ونفاها أبو عسدة مطلقاً قائلآ : لا حبس مال 
الناس إلى إن يبلغ المت أو يقدم الغائب » وأتاه رجل مسل يسأله وكان غائيا 
عن شفعته فقال له : إذهب إلى أشباخ البصرة وسل: هل لجابر فيها أثر ؟ فجياء 
إلى منزل اليحمديى > وفي رواية منازل عمد فسأله فقال : إن جايراً أجراها » 
فرجم إلى أبي عبيدة فأخبره » فأمره أن يأخذ بقول جابر فيأخذ شفعته أيفإن 
تحا کا حم الحا م بما شاء من قول جابر أو غيره أو رجح إن كان أهلا للترجبح » 
قال المصنف » وقيل : إن المتم خير إن أخذ له وصبه أو وكيله شفعته من 
المقسوم أو اشتراه له في أخذه» وفي تر كه وأخذه من الو كيل قيمة ما أعطى من 
ماله » والغلة لمن أخذ المال وعليه ما لزمه من الغرم » وما أخذه الو كيل له من 
الشفعة المشاعة > أي شفعة غير المقسوم » أو اشتراه له اله فهو يازمه ولا خبار 
له فيه » وإن أخذها يتم أو غائب بعدما استغل منها المشتري غللا كثيرة م 
يازمه ردها وحسب ما استغل مماغرمعلىالمال إن عمر فيه عمارة كبناء أو غرش» 
وإن كان الغرم أكثر فله أن برجم على الشفيع بفضل ما غرم > ولا رد عليه 
للشفيع في المكس » والعمل في المغرب أن لا شفعة لغائب ولو قدم من يومه اه . 
ومرادي بالمصنف صاحب النبل هذا . 

( وتؤخذ ) الشفعة ( من ذمي ) والمشرك مطلقا حيث قدر عليه » بل غير 
الذمي أولى بأن. تؤخذ منه ( إن اشترى من مسام ) ولو بواسطة موحد أو كان 
شريكا لذلك الموحد > والمراد بالموحد الموحد الموافق الموفي » أو الموافق غير 
الموفي والختلف ( بإسلام ) متعلى ب «تؤخذ» > والباء للسبيبة أي يشفع الموحد 
بتوحيد ما اشتراه مشرك من موحد > ويكون الموحدون كلهم سواء في شفعته 
الموافق والخالف » والقريب والبعيد » تمن سبق أخذها إلا إن كارن موحد 


۳۹۱ 


أو جوار » ولا يدر كبا من مسل مطلقاً » وید ر كبا طاليبا بالإسلام 


شريك في الأصل أو في المنفعة أو المضرة فهو أولى من غيره لآن له سبب الاسلام 
وسبب الشركة » و كذا المشتري إن اشترك في ذلك هو أولى من غيرهمنالموحدين 
للسببين » وإن اشترى المشرك من مشرك لم يشفع ال موحد بمجرد التوحمد بل 
ا ا د و و 
CES‏ الي لوي تدا ل 

لذي السبب الواحد وذي السبب الضعيف > وقيل : اليجاور إن لم د دشترك نفعاً 
أو ضراً كغيره من الموحدين . 


وإن أمر .بودي موحد أن يشتري له فاشترى وادعى أنه اشترى لنفسه 
لأجل الشفعة فلا شفعة عله » قاله في نوازل نفوسة» ( ولا يدركها ) أيلايدرك 
الذمي من الشفعة ولو بواسطة مسل ( من مسلم ) أي موحد ( مطلقاً ) ولو كان 
ا ا ا ا 
شترى الموحد من ذمي أو موحد لآن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » والموحد 

يع بتوحيد. ل ری المي من موسد ‏ واتقیع اذ شترى ما لغيره فمه 
شفعة لايشفع إذا تساويا في السبب أو كان المشتري أقرى » والاسلام أقورى 2 

شركة الذمي إذا كان المشتري مسلا ( كا أن من اشترك في الأصل يشفع المشتري 
المشترك في المنافع ( ويدركها ) أي الشفعة ( طالبها بالاسلام ) تعليقه يطالب 
أؤلى من تعليقه ببدرك » والأولى عدم التقييد ليرجع الكلام إلى من له الشفعة 
بالشركة أو بالجوار مثلا » ولعل الباء ظرفية أي تدرك في الإسلام بسبب الجوار 
أو الشركة بأن كان المشتري أو الشفيع مسامين أو الشفيع(مالم تتم ثلاث سنين) 


ل 


على المختار » وقيل : لا تنقطع بمرور الزمان » وقيل : الذمي والمسلم 
فسا سواء لاستواء الكل في الحق ,ولا يدرك ولد على أببه شفعة 
فسا اشتردئ.: 3 1 1 ١ : ٠.‏ ن 3 


من وقت الشراء والعل بالميع ولو غاب الشفيم على القول بأن له الشفعة ( على 
المختار ) » وإذا تمت ثلاث سنين فلا شفعة له لثلا تعطل الحقوق إلى غير نهاية کا 
في مقابل الختار» فإن فيه التعطمل ك) قال > ( وقيل : لا تنقطع بمرورالزمان) 
وما تقدم ( وقيل ) أي قال موسى بن على : ( الذمي والمسم فيبا سواء 
لاستواء الكل في الحق ) فلا يشفع الموحد بمجرد التوحمد ما اشتراه الذمي من 
آخر أو من موحد بل بالشركة » فإن استويا فيها فالموحد أولى » وإن كان سيب 
الذمي أقوى مثل أن يشترك في الأصل والموحد في المنافع فالذمي أولى وحيث 
تر کہا من هو أولى بها فامن دونه » وسبب الشركة أقوى من سبب الإسلام وحده» 
ولذا يأخذها الذمي من الموحد » وقيل : يشفع الذمي ما اشتراه موحد إن كان 
الذمي شريكا في الأصل > ولا يشفع إن كان شريكا في المنفعة » وهو داخل في 
كلام المصنف» وإذا اشترى الذمي أصلا هو فيه شريك ل يشفعه الموحد»ويشفع 
الولد الموحد ما اشتراه أبوه المشرك من الموحد » وتشفم حصة المشترك إناشترى 
هو والموحد من موحد > قال المصنف > وهو القول الأوسط وهي بين أهل الذمة 
كا هي بين المسامين » وإن باع مسل لوالده الذمي فللشفيع شفعته وليس كيائع 
لوالده المسم > و كذا في الزوجة إن كانت ذمية > وإن أسم الوالد أو الزوجة 
قبل أخذ الشفيع شفعته فلا شفعة له منبها بد إسلامهها » وإن باعت الذمية 
لزوجما فلا تؤخذ منه الشفعة » و كذا لا تؤخذ فيا باع ذمي لوالده الذمي اه . 


( ولا يدرك ولد ) ذكر أو أنئى ( على أبيه شفعة ما اشترى ) أبوه كان 


— ۳۳ = 


وفي إدراكها فيا باع قولان » وتدرك بين زوجين وبين أخوين 
وبين أم وولد وبىنه وبين جده » ويد ركبا ولد الإن إن کان أبوه 


الولد بالغا أو غير بالغ بالحلافة سواء باع الأب بنفسه أو و كل أو أمر من يبع 
عند الله وني الح » كره الأب أو لم يكره احتراه) له وسداً للذريعة » وقبل : 
يدر كبا ولده البالغ كسائر حقوقه من الديون التي له على أبيه بلا حاجة الأب 
إلمبا » والصحبح الأول عندم لرمة الأب وشفعة ما اشترى نقض لفعله وأيضاً 
مال الولد لآبيه فإذا شفع من أبيه رجم لآببه » وهذا إذا احتاج الأب » أو على 
إطلاقه على ما مر > والأم كالاب في القولين » والذي عندي أن الولد يدرككبا 
عليها في الحم كسائر “حقوقهمن الديون ونحوها » وأما فما بينهم وبين الله فلا 
يدر كبا إن كرهها الأب أو الآم > ويشفم الأب والآم ما اشترى الولد أو باعه» 
( وفي إدراكها ) أي إدراك الولد إياما ( فوا باع ) الأب ومثله عندي الام 
( قولان ) قبل : يدر كہا لأن مراد الأب شراء من يشتري عنه بالسعر شبراً 
مطلقا سواء الولد وغيره » وقد حصل البيع بالشفعة على السعر مثلآ » وقبل : 
لا يدر كبا لأنشفعة ما باع نقضلفعله لأنه أراد إثبات المبيملذلك الذي اشترى» 
وإذا أذن له فيها جاز قطعا ( وتدرك بين زوجين ) إذا باع أحدهما لغير زوجه 
أو اشترى شفع الآخرءو كذا في قوله ( وبين أخوين وبين أم وولد ) وقيل : لا 
يشفع الولد ما باعت الأم أو اشترت » ولم يذكره المصنف والشخ ( وبينه وبين 
جده ) ويدركها جيم القرابة بعض على بعض إلا الأب أو الآم ( و ) ما مر من 
أن الولد يشفم ما باع جده هو على إطلاقه » وأما أن يشفع ما اشترى جده فإِنما 
( يدركها ) أي الشفعة على الجد ( ولد الاين ) أو ولد المنت طفلاً بالخلافة أو 
بالغ ( إن كان أبوه حيأ ) ؟ و إا يدر کہا الولد إن كان كيرا ( لا إن كان 
صغير! ) » والكبير هو البالغ > والصغير غيره » وذلك لآن الطفل مع جده مثله 


س۳ 


وفيا باع والد لولده كعكسه. قولان» 


مع أبيه ؛ قال المصنف : فإذا كان ولد الولد طفلاً ومات أبوه فحده كأبيه 
لا تدرك له الشفعة على جده اه ؛ وإن مات الأب شفع ابنه البالغ من جده > 
وإن باعت امرأة شيئا فأراد زوجها أخذه كان أو'لى من الشفيع > وله أن يتزع 
شفعة زوجته > ولها أن تنزع من زوجبا ولا يكلفها أن تطلبما » وإن ل يتفاوضاء 
وقمل : لا » إلا إن كان مفاوضاً » قال أبو الحواري : وهذاعندي ما يو كد 
الشفعة لازوج أن لو كاذت لها ولم بزل » والصحيح أنه كغيره . 


( وفيا باع والد لولده ) مواجبة أو باستخلاف منها أو من أحدهما( كعكسه) 
وهو ما باع ولد لوالده ( قولان ) قال بعض : لغيرهما سُفعة ما باع أحدهما 
للآخر ؛ وقال بعض : لا »> وصدر الشبخ يحمى بقول إثبات الشفعة فما بأع الولد 
لوالده » بل جعله من نفس كلامه » وحكى الآخر بقوله : ومنهم من يقول : لا 
يدر كبا > فالأول هو الصحيح عنده > وأما إن باع الوالد لولده فجزم .بالشفعة 
ولم یذ کر خلافا فبو مختاره . 


قال المصنف : قال أبو المؤثر : إن باع ولد لوالده شيئاً فلا يشفم منه وتدرك 
في عكسه» وإن باع الأب لابنه رخيصا قومه العدول ثم يأخذه الشفيع بالقيمة» 
وفضل الثمن للإبن » وق إ, : للآب > وإن باع الإبن لأبمه وغيره فالشفعة في 
حطة الغير اه » وة.ل : في الكل إما بناء على أن فما باع الإبن لآببه الشفعة » 
وإما على أن الشفيع يأخذ الكل المتحد الصفقة ولو لم تكن له فة وة أي 
يترك الكل» قال عمنا يحبى : وإذا باع الولد أرض ولده الطفل فلا يدرك شفعتها 
لنفسه ولا لولده الطفل الآخر » وإن باع أرض نفسه فلا يشفعها لولده الطفل اه» 


— ۳ — 


لأن البيع تسلم منه للشفعة وترك لها ؛ قال المصنف : وإن باع الأب مال صغيره 
وهو شسفعة له » فقمل : له سفعته . 


قالوا في « الديران » : إن اشترى رجل لنفسه ما يدرك ابنه الطفل شفعته » 
فإنه بردها له بالخلافة » و كذا خليفة المتم إن اشترى ما للمتم فيه الشفعة » فإن 
الم يدر كبا عليه بالخلافة » و كذا إن باع ما لابْنه الطفل فيه شفعة > فإنه 
بردّها له » والله أعم . 


۳۹۹ = 


تل 
فيمن لا يشفع وربا ذكر فيه شفيع 


قالوا في « الديوان » : وإنما يدرك الشفعة الحر البالغ » الصحيح العقل > 
لنفسه أو لآبنه الطفل أو لمن استخلف عليه قبل البيع » أي أن امن أو وکل 
علمه قبله والعبد المأذؤن له في التجارة» ويدر کہا مولاه أيض]»ويدر کہا منهها من 
هي له » قال المصنف : ولا شفعة في الصوافي ولا لها » وقيل : هي فما لا لا > 
ومثلها أموال المساجد والموقوفات على أبواب الير" كلما إلا ما وقف على قوم 
سنين معمنة ثم برجم إلى الوارث > فإن الشفعة فيه لطالبها من يصير إليه إذا 
انتبى إلى سنه ؛ وذكروا في « الدبوان » : أن مال المسجد والمقبرة إذا بيع 
يشفعه الشفيع > وإذا اشترى قائمها شيئا ففيه الشفعة للشفيع » اه » بإيضاح 
وزبادة وتلخص . 


لاس ل 


لولدها » ولا تصح لخليفة » وإن لوصية أو وكيل 


( ولا شفعة فيا باع ) السيد لعبده على قول من أثيت البح بين » وقال : 
إن المبد يلك » ولا فبا باع العبد لسيده كذلك ولا فيا باع ( أحد الزو جين 
لآخر ) بعد التزوج ولو كان الشفيع شريكا في نفس الأصل المبيع » وإن باع 
رجل لامرأة أو امرأة لرجل ثمتز و جبا»فللشفيم شفعته لوقوع العقدة فيوقتله 
فيه الشفعة » وفيا باع أحد الزوجين المشتركين للآخر شفعة » ( وصحت فيا 
باعت أم لولدها ) وفما باع ولد لأمه يشفع الشفيع مااع أحدها للآخر » 
( ولا تصصح لخليفة ) إن كان خليفة لغائب أو يتم على ما مر أو أبم أو مجنون 
لأنه إن كان هو البائع فلا يكون بائعا شافع » واما أن يشفع على نية الغائب 
ويعطي للغائب فله ذلك » وصفة الشفعة لنفسه أن يباع أصل قرب أصل الغائب 
أو مشتر كا فيه الغائب فتوهّم أن له أن يشفع لنفسه » لأن له سلطانا على أصل 
الغائب مثلا » كل ذلك لا يحوز » والمصنف أراد يعض ذلك كا يأتي قربا . 


( وإن ) كان ( لوصية ) أو وإن كان يشفع لوصية لا لنفسه كقولك : 
إضرب زيداً إن قعد وإنقام > فالواو للعطف على الحذوف > ويجوز أن تكون 
حالية > أي لا تجوز لخليفة » والحال أنه لوصية » فبفهم بالأولمة أنها لا تصح'”ٌ 
لخليفة غير الوصبة > وصفة الشفعة لنفسه أن يتوهّم جوازها له لأنة له تسكطا 
على أصول أوصي بها لتنفذ لها الوصمة > أو يصدق غلتبا > وصفة الشفعة للوصمة 
أن يشفع فيجمل ما يشفع في الوصية لاتساعبا » فبعطي تن ما بيع من غلة 
أدول الوصية أو من مال آخر للوصية» كل ذلك لا يحوز» ( أو وكيل ) العطف 
على خليفة وكان بأو ملاحظة لمعنىقولك: ولا تصح الشفعة للرجل إنكان خليفة 


ووس 


على بيع أو شراء فها باع أو اشترى لن استخاف عليه أو وكل» 
ولا لغائب آخر وڪوه ٤‏ 


أو و کبلاً » و كذا في مثله ( على بيع أو شراء ) متعلق بو كىل ( فيها ) متعلّق 
بتصح (باع) الخليفة أو الو كيل من مال من و كل »استخلف عليه لآنه لا يكون 
انعا شافعا ( أو اشترى ) من مال غيرهما ( لمن ) أو متعلق به باع » أو اشترى 
( استخلف عليه ) الخليفة ( أو وكّل ) عليه الوكيل » لآنه لا يكون بائعا 
مشترياً. 


( ولا ) تصح ( لغائب آخر ) استخلف أو ول عليه أيضاء ( ونحوه ) 
كبتم ويجنون وأبك > وحاصل المعنى كا يفيده الإعراب أن الخليفة والو كيل 
لا يشفعان ما باعا من مال المستخلف عليه والموكل عله ولا ما اشتريا للامستخلف 
علمه والموكل عليه» ولا يشفعانه لغائب آخر أو نحوه من استخلف عليه أو وكل 
عليه + وبقي عليه أن يقول: ان ما باعا من ماما لمن استخلف عليه أو وكلعليه 
لا يشفعانه لمن استخلف أيضا أو وكل علمه > ولو قال : ولا لمن استخلف بالواو 
لوفى بذلك» وذلك أن الواحد لا يككون بائعا شفيعا ولا مشتريا شفيعا» والبيع 
والشراء تسلم للشفعة » كا لا يككون بائعا مشتريا »> لكن جوز . لصاحب الشيء 
المببع أن بزيد وينادي الطو”اف يزيادته إذا أراد شراءه لمن ولي أمره » لأت 
الطو”اف كالبائع صورة فكأن صاحب الشيء غير بائع > أو لآن اختلاف الجبة 
كاختلاف الذات 2 فإن البيع منه لماله والشراء منه لمن ولي عليه » كا أجاز 
بعضهم أن يشفع ما باع من ماله لمن ولي علبه لآخر ولي عليه > وأن يشفع لنفسه 
ما اشترى لمن ولي عليه من مال غيره وسيشير إليه بقوله : وقبل إن باع خليفة 
غائب أو نحوه » الخ . 


) ۲٣۲  ليثلا-‎ ١١ج‎ ( ۳۹ 


ولا لوارث مبت فيا باعه خليفة وصيته » ولا لراهن فيا باع مرتهنه 
أو المسلط » ولا لمم فيا باعا »> ولا المرتهن فيا باع المسلط › 
ويدركبا الموصى له فيا باع خليفة الوصية إن أوصى له المت 
بنصيب معروف من ماله أو من أرض معروفة » وإن رسيا 
أو أحتبياً + 


( ولا ) تصح الشفعة ( لوارث ميّت فيا باعه خليفة وصيّّته ) أي وصية 
مبت لإنفاد الوصبة > لآن البائم باع عنه نبابة من المىت ولو أعطوه ما يكفيه 
للوصية أو جعله الميت بيده > ( ولا لراهن فيا باع مرتهته ) من الرهن ( أو 
المسلط ) أي الذي جعل الراهن والمرتهن الرهن في يده لآنه كو كيل الراهن » 
( ولا هما ) أي للمرتهن والمسلط ( فيا باعا ) أي باع المرتهن أو المسلط » يعني 
لا برد أحدهما المع الذي باعه بالشفعة » ( ولا المرتهن فيا باع المسلط ) ولا 
لمسلط فما باع المرتهن لجريان البيع على أيد.هم »> وفي ذلك كله خلاف أشار إلى 
بعضه بقوله : ولمرتهن شفعة الخ» ( ويدركها الموصى له فيا باع خليفة الوصية) 
أو الوارث لإنفاد الوصية ( إن أوصى له ) : أي لاذي فرض أنه موص له 
لأنه بذلك شريك في جيم الأصول ولم يترك الشفعة بالفعل بل بالقوتة فصحّت 
له مع عدم بقاء ما به الشفعة في ملكه »> وفيه لهذا نظر ظاهر > ( أو ) بنصيب 
( من أرض معروفة ) » فيشفع تلك الأرض وما جاورها » ومثله الشجر وغيره 
إن أوصى له به » وأما إذا أوصى له بنصيب من ماله > فإنه شفيع في كل 
الأصل > ( وإن ) كان الموصى له (قريبأ) يأخذ وصية الأقرب ويشفع بها أيضا 
أو لا يأخذها ولا يشفم بها » ( أو أجنبيأ ) هو من لا يأخذ وصية الأقرب 


ء لاس 


ولكل' من خليفتي وصية شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه بإجازة 
لک غائب خليفتان » 


ولو كان قريب أو رحا وبالأولى له الشفعة إن كان وارثا لأنه يأخذها بما أوصي 
له به إن أجاز له الورثة الوصمة » أو كانت حى له على المورث > وأما وارث 
غير موصى له فلا يشفع المببع » وإن جازت زيادته حين الببع وجاز للخليفة أن 
يبيع له لأنه يعد تار كأ للشفعة حيث جاز له أن يدفع للوصي ما ينفذ به الوصصة 
وض لتر را شل ارا دار عمنا يحبى وأصحاب « الديوان » للوارثين 

شفعة ما باع خليفة الوصبة نظراً إلى أنهم شركاء ول بتر كوا الشفعة بالفمل بل 
بالقوة فقط . 


( ولكل" من خليفتي وصية ) أو خلائفها إذا تعداد الخليفة ( شفعة ما باعه 
الآخر أو اشتراه ) من مال الوصية ( بإجازة مستخلفها ) أن يفعل كل منهما 
ما يفعل ولو وحده > وقيل : ولو بلا إجازة ( إن استخلفه) مفترقين لا إن 
جمعهما ) جملا خليفة واحدا لآنها حمنئذ بمنزلة رجل واحد > ولا يصح" بيع 
واحد إن جمعها إلا إن أجازه الآخر»ورخّص ولو ججمعها» وتوجمه عمارته جريا 
على المشبور أن يقال قوله : أن استخلفما » بفتح همزة أن على تقدير باء التصوبر 
أعني صورة إجازة مستخلفها أن بفعل کل واحد ما يفعل > ولو وحده » يبأن 
ستخلفه| مفترقين . 

( وكذا إن كان لك غائب ) أي لثل غائب » وهو البتم وامجنون والأإبك 
والحاضر الصحبح البالغ ( خليفتان ) أو أكثر » فإن جعلها خليفة واحداً م 
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قبل : إن باع خليفة غاا ته أرضه لا شفعبا له ولا لنفسه 


ل ارک س اا عله وخر ر فوا وار سين 
على بيع أو شراء رد ما بأعوه شفعة › 


يشفع واحد منم ما باع الآخر » وإلا شفع » والشفعة إنما تثبت في ذلك كله 
حيث تثبت مما يثدت به في غيره من نحو الشركة > ( وقيل ) : أي وذكر ولیس 
مقابلاً لقول سابق (إن باع خليفة غانب أو نحوه )أي نحو غائب كيتم ويجنون 
وأبك ( أرضه ) أي أرض الخليفة نفسه ( لا يشفعها له ) لغائب ونحوه ( ولا ) 
يشفم أرض من استخلفه ولا غيرها ( لنفسه إن باع أرض من استخلف عليه ) 
أو غيرها فى « نوازل نفوسة » كل ما جرى عقده على يد أحد > فلا شفعه لنفسه 
ولا لمن ولي أمره » وقد رتبت ذلك الكتاب لبنتفع به» ( وجوئز ) للخليفة أن 
يشفم ( فيه ) في المسألتين إذا باع أرضه شفعها لنحو الغائب المستخاف هو 
علمه » وإذا باع أرض نحو الغائب شفعها لنفسه» قىل : للمأمور شفعة ما اشتراه 
لآمره » وقمل : لا . 


( و ) جوز ( لمرتهن شفعة ما باع إن شارك الراهن ) في الأصل ( وله ) أي 
للراهن ( أيضأ » و ) جوز ( لخليفة الوصية ) يشفع لنفسه وللوصية ( ووكيل 
على بيع أو شراء رد ما باعوه بشفعة ) أو اشتروه » فإذا اشترى لمن وڪله 
رد ما اشترى له لنفسه بالشفعة وأشهد على ذلك وحفظ الثمن » و « الواو » في 
باعوه الخ للو كيل وخلمفة الوصية عبر ماعن الإثنين أو للو كيل مع الخليفة 
باعتبار و كملين ؛ و کل بیع وو كيل شراء فبؤلاء ثلاثة . 


تت VY‏ سب 


وللوارت شفعة ما باعه خلفة الوصة > والختار مامر . 


( و ) جوز ( للوارث شفعة ما باعه خليفة الوصية» وانختار ما مر ) من 
منع شفعة الخليفة على نحو غ-ائب > والمرتهن والو كمل والراهن وخلمفة الوصة 
والوارث لا مر من أن الواحد لا يكون بائعا شف ما ولا مشترياً شفيعاً » قالوا 
فى « الدبوان » : بريدر كها المقارض لال القراض لا لنفسه > ولا يدر كبا صاحب 
الملل ويدر کہا کل واحد منالعقيدين ويدر کہا الراهن للرهن ولا يدر کہا المرتهن» 
ویدر کہا صاحب العوض لا الذي في يده العوض حتى يدخل في ملكه »> ويدرك 
المرتهن شفعة ما باع من الرهن إن كان شريكا للراهن» وخليفة الوصية وو كيل 
المع والشراء بردها لنفسه » ويدر كما الراهن إذا باع المرتهن کا في « الدفتر »» 
ويشفع الورثة ما باع خليفة الوصمة » وفي إدراكها على صاحب الال فما اشترى 
المقارض قولان ؛ وتدرك على المقارض ولا تدرك على و كيل الشراء بل على 
موكله إن تمين أنه اشترى لغيره الذي و كله » وإن ل يتبين إلا بقوله م يشتغل 
به ؛ انتبى كلام « الديوار: » بتلخيص والله أعم . وقبل : تدرك على كل من 
ل ال ادن 


— ا 


باب 
المشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك أو خليفته بيسح 


باب 
في العفو علي 

يؤتى ب « على » لتغلب الشافم عليه واستيلائه عليه بالقبر إذا كان يتملك 
ما اشتراه قهراً » ويحوز أن يقال : المشفوع عنه > وهو أولى ؛ ( المشفوع عليه 
هو من انتقل إليه الملك أو خليفته ) أو مأموره أو و كله على قول فمها أو 
قائم المسجد أو مال المقبرة أو وهما في قول > وقال عمنا يحمى : تؤخذ من 
الآمر لا من المأمور والو كيل ( ببيع ) متعلق بانتقل وشامل للقضاء في الحقوق 
لأنه بيع » وقالوا : من له على رجل دانير أو درام فإنه يتعرض بها ما يشاء 
ما عدا الصنف الذي باع له أولاً على الراجح» فإذا قضى له أصلاً أخذ منه بالشفعة 
إلا إن قال : لدس وفاء من حقه » أو قال : حقه أكثر فلا شفعة > وحمث كان 
الحق غير معرف فالشفعة بتقويم العدول > ومن قضى في مرضه حقا مسر فيه : 
الوارث بين تسلممه ورده با على مورثه فالوارث أولى من الشفيم © إلا إن قال 


-— امش — 


أو تولية أو إقالة أو هبة ثواب أو مبادلة بقيمة › 


المت أو المقضي له ليس وفاء من حقه فلا خسار للوارث ولا شفعة لشافع > 
ويشفع ما قضاه وارث لأحد حقا على المدت »© ( أو تولية أو إقالة ) » قال 
المصنف : قبل : لا شفعة فما ولا في الشروى > وهي أن يشتري شيء ويشترط 
البائع على نفسه للمشتري إن استحى منه المع شرواه فيستحقه من عنده إن 
استحق » ويحك له به على البائع فيسم إلبه مثل ما استحق منه » وإثف أخذ 
الشفيع شفعته قبل الإقالة ثبتت وبطلت الإقالة اه » ومثلها التولية > و كذا 
ذكر البسوي قولاً : إنه لا شفعة في الإقالة > وهو قول من قال : إنها فسخ بسع“ 
وذلك إذا أقال البائم » وإن قلنا بإجازة أن يقبل غيره فالشفعة ثابتة » ( أو 
هبة ثواب ) أي عوض سابق أو متأخر » ولا شفعة في هبة الأجر وغيرها مما 
عدا هبة الثواب > ولا في الصدقاءت بأنواعما ولا في الهدية لغير ثواب وهي داخلة 
في الهبة > وقبل : لا شفعة في هبة الثواب وهديته أيضاً وهو ظاهر عمنا يحمى » 
والصحبح ثبوتها » وتؤخذ بالقيمة قبمة الآصل» وقيل : با عين من الثواب» وإن 
م يعين فبالقيمة بالعدول > ( أو مبادلة بقيمة ) من كلا الجانبين فتكون الشفعة 
فما أو من جانب فتكون فيه وفي الجانب الآخر > وقبل : فما لدخول القيمة» 
ولا يضر تقوم أحد لنفسه أو مع غييره من ليس بائعا ولا مشترياً فإن ذلك 
التقوم لا يوجب الشفعة » ولا شفعة في مبادلة بلا قمة » وقبل : ثبتت > وعلبه 
فبالولى تثبت إذا كانت القيمة في جنب »> وسواء في تلك الأقوال تبديل الشيء 
خنسه أو بغير جنسه وتدرك أيضاً في الإجارة ولي الإقرار » وقيل : لا » 
وأصل الشفعة في الشراء للأحاديث السابقة » وقيس عليه غيره يجامع التعاوض» 
وأراد بالبيع فما مطلق التعاوض . 


قالوا في « الديوان » : كل من باع نصيبه من الشركاء إلى خمار مدة معلومة أو 


— ۳۷0 ¬ 


تزوج به امرأة بغير شهود أو استأجر به أجيراً » ولم يدخل الأجير العمل وما 
أشه ذلك ما كان موةوفا فباعه شريكه قبل أن يستحقه من كان موقوفا إلبه 
فالشفعة لمن انتبى إلمه ذلك » وقيل : للذي جمل في نصيبه جميم ما ذكرنا » 
ومن باع من جنانه بسع الخبار ثم باع سهما آخر بيعا تاما » فالشفعة لامشتري أولاً 
بالمار » وقمل :: للثانىي الذي اشترى بدونه اه. (ل ) من انتقل إليه الملك 
( بصداق أو فداء ) أو خلع ( أو ) شيء ( مراجع به ) مراجعة لفداء فإنما 
لا تكون إلا بالمال » و كذا إذا كان الطلاى لا علك رجعته فأعطاها أصلاً لترضى 
له بالمراجعة » وسواء في ذلك كله ما عقد له أولاً أو ما قضى له فبه ولا شفعة في 
شيء من ذلك ونو كان يتقوم » وذلك مذهب ابي الرببع سلمان بن أبي هروت 
التملوشائي وهو مذهب الربيع وابن عبدالعزيز»ووجه قوهم:يمنع شفعة الصداق 
أنه من متكارم الأخلاق المنافية للبم المبني على الما كسة والمضايقة > والفداء 
والمراجعة مبنيان عليه وتابعان لهء و كذا الخلع ؛ وقال ابن عباد : في د e‏ 
بالقسمة » فإن طلقها قبل الدخول شفع نصفه ها فإنه يستحى شفعة النصف 
بالعقد » وأما النصف الثاني فحتى يدخل > فإن استمتاعه بها كالعوض متها إلىه 
فنزل النكاح منزلة المع > ولا شفعة في الوصية ولا فيا يعتق عليه السيد عبده 
أو أمته أو يكاتبه “وقيل : في الكل » ولا بخفى أنه إذا أثبتت الشفعة فيالصداق 
فمن قال : تستحى الصداق كله بالعقد حت ينفسخ نصفه بعدم الدخول > يقول : 
يشفعه كله > فإذا عدم الدخول بالطلاق قبل المس انفسخ نصف المشفوع >“ ومن 
قال : تستحق الذصف بالعقد » قال : يشفع النصف فقط > فإذا أدخل أو وقم 
ما بمنزلة الدخول شفع النصف الآخر» وذلك في حماة الزوج »> وإن مات وقضى ٠‏ 
ها الوارث أد. ا في صداقبا الذي هو درام مثلآا كانت الشفعة ثابتة . 


مانب 


وا ادل اوها ا ای يونا اة بي + 


وني أثر قومنا : إن وقع البيم بعين ودقع عوضا أو بالىكس › فقمل : 
يشفم با دفم » وقبل : بماعقد البيع > وإن كان العوض مجبولاً نمنه ما يزول 
جبله باعتبارهما القىمة وقت العقد » مثل أن يشتري يربع دار وعبد اشتراه 
بمائة > ويذكر في اليم أنه اشتراه اة فالشفعة بقيمة الربع وبائة العبد » 
ويؤخذ الأصل المدفوع في دية الخطأ أو العمد أو أر'ش الخطأ أو العمد قينجم 
على الشفيع ما ينجم على الجاني > ومنه مالا بزول جبله كالشقص المدفوع في صلح 
الإنكار أو صلح الدم أو للزوجة في الصداق أو للزوج في الخلع أو دفعه العبد 
في عتقه أو كتابته أو دفعه الأب فما رد من هبته لابنه أوفي الرد بالعسب أو 
الاستحقاق أو في المشفوع إن كان المدفوع مما يشفع ؛ قال العاصمي : 


وشفعة في الشقص كان عن عوض والمنم في غير اعشاض و م 


( وإن تبادلا أرضأ بقيمة بأخرى بدونا ) أي بدون قبمة (شفعت) الأرض 
( المقوامة ) دون التي لم تقوم » وقبل : تشفع لدخول القيمة بينها > ومن يقول 
بشبوت الشفعة في المبادلة ولو بلا قممة لا في هذا الجانب ولا في الجانب الآخر 
يقول : بشوتها في الجانيين بالأولى إذا كانت القممة في أحد الجانبين » وقد مر في 
الحديث أنالمقايضة بيع > وهي المبادلة » ففيه| الشفعة لأن الشفعة متعلقة با هو 
بيع > وهذا بيع ول خص بيع تقوم من غيره » قلت : ولعل المانع اعتبر أن 
الشفعة إنما تؤخذ عن المشتري ولا يتبين المشتري من البائعم إذا كانت الممايعة 
أصلا بأصل » وإن تصورنا أن ”كلا بائم مشتر فحصة البيع لع الشفعة لان 
الشفعة من مشتر. هدض > وإن قو "متا معا وقد اشتركا فما أو جاورهما أخذها 
بالشفعة . 


— الا[ 


وأرضاً مع دنانير بأرض > وإن وهب وأهب جزءاً من أصل لأحد 


ثم باع له الباقي 


( و ) لا تشفع إحدى الأرضين إن تبادلا ( أرضأ مع دنانير بارش ) بلا 
دنانير لأنالأرض التي مع دتانير ل تحمل ها قىمة فضلاً عنأن تكون كالثمنفدبخل . 
الجبل » فإن الدنانير مع الآرض كالعروض إذ جملا جانباً على حدة » ومثل ذلك 
فا يظبر ما إذا كانت كلتا الأرضين ممما دنانير » ومثل الدنانير الدراهم وما 
ينزل منزلتها من الفلوس والمثاقيل وغيرها اتفق ما كان مع كل أرض أو الف 
كدنانير مع أرض ودرام مع أخرى > وسواء في ذلك اتفق المبدلان أو اختلفا 
كتبديل أرض بيشجر أو نحبوان » وقال أبو الرببع سلمان : فيه) الشفعة لآنهما 
حمث أدخلا الدنانير عامنا أنهما تبادلا بالقىمة اه . وإن جملا لكل أرض قممة 
شفعتا كا يشمله قوله : أو مبادلة بقدمة كا مر“ » قال المصنف : إذا كان مال مال 
ودراهم زائدة » فللسادل قدر ما بادل والباق للشفيم بالدراهم » وقبل : لاشفعة 
إن بودل أصل نحموان»وتدرك إن بودل بكمل أو وزن» وقمل : تدرك إنبودل 
بعروض مطلقا بالتقوم وهو الاكثر المعول عليه عند المشارقة > وأجاز بعضهم 
أن يأخذ شفعته بمثل تلك العروض »> وقيل : تقوم إن لم تعرف قيمتها» وقيل : 
إن كان أصل بأصل وزيادة درام فللشفيع من الأصل قدر ما ينوب الدرام » 
وقبل : لا شفعة فمه » ومن أعطى رجلا مالا على أن يعوضه شيئاً بلا شرط 
بينها أو به فإذا أخذه شفع الشفيع بما يعوض > وقبل : حت يعطيه ويقبل 
ويعوض © ومن أثاب أحداً وقال : إنه م يشترط على" ثوابا فالشفعة بثمن ال1-ال 
لا قدر الإثاية اه . 


( وإن وهب واهب جزءاً من أصل لأحد ثم باع له ) الجزء ( الباقي ) أو 
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فراراً من الشفعة » صم في الحم > وحرم عليه دلك عند الله 
وعلى المشتري والشبود واستظبر تحليف| إن اتا » وقيل : يشفع 
إن عل 


وهب له جزءاً ثم باع جزءاً وبقي شيء غير الجزء.ن ( فرارأ من الشفعة ) لآنه 
حينئذ شريك في الأصل فلا يشفعه أحد ( صح ) فعله ( في الح ) ولا شفعة > 
( وحرم عليه ذلك عند الله وعلى المشتري والشهود ) وعلى الكاتب لآنه سمى 
في قطم الشفعة ولا بريح رائحة الجنة قاطعها ولا جاهل فرائضه ولا ناكحة بلا 
إذن من ولبها ولا مصلبة بطبر تفتيش ولا تاركة بحيضه ولا قاطع بين والد وولده 
أو روج وزوجده أو سبد وعبده ورنحبا بوجد من مسيرة خمس ماية عام» فبؤلاء 
أبعد عنما أكثر من هذه المسافة » ( واستظهر تحليفهما ) أي البائم والمشتري 
ردعا فما وطلما للإقرار(إناتهها) أتها فعلا ذلك قطما للشفعة »و الأو 'لىذ كر قوله: 
واستظهر تحليفه] إن اتهها» بعد قوله: وقيل: يشفم إن عم > وما تقدم من إبطال 
الشفعة في الح هو القول الأخير في « الديوان » يقول البائع : والله ما وهبته 
فراراً » والمشتري : والله ما قبلته فراراً ولا عامت أنه وهبه لي فراراً وما 
ذكره من استظبار التحليف لا يظبر على ذلك القول لأن الماك لا يمحم 
بالشفعة في ذلك > وإنما يظبر على القول بأنه حك بها في ذلك کا قال 
( وقيل : يشفع ) الشفيع ( إن علم ) بفعلها وهو القول الأول فيه > 
والقولان في كل -حملة» والاستغلاء ونحوه فالرد بالشفعة بالقدمة» وقبل: لا مها بل' 
يأخذه أو يترك > والحق الرد للقسمة » وعن عمنا يحبى عن أبى مد وافي بن عمار 
عن بعض مشايخنا : لو أن المشتري وضع رجلا فيالأرض ور جل فى السماء طلا 


— ۳۹ 


لقطع الشفعة ما قدر أي لأنها بردها أهل العدل للقيمة ولآنه لا تنفعه الحيلة عند 
الله سبحانه لا تخفى عليه خافية “واشترى حى بن تام -فقيه منقومنا حصة من 
حمّام وأشهد البائع أنه صدقة فأفتى الفقاء: لا شفعة في الصدقة > فقال الشفيع 
للقاضي: لا أرضى إلا بفقهاء الحضرة»فرفم السؤال ونادى بأبي عمرو الإشبيلي من 
عاماء الأندلس فأوجب الشفعة وقال : هذه من حمل الفجار » فقال ابن تام : 
هذا أى أمر الشفعة أو الإسسلى لجوابه الصائب عقاب لا دطار تحت جناحه » 
الى خو ما فل :عات فال وغد امك »ولو أغرت: اة عن الببع ليث 
۾ الشفعة قولاً واحدا لأنه شفع قبل الحبة » وإن باع ووهب له جزءاً باق واتهما 
فالقولان اللذان ذ كرهما المصنف > ول يذڪر 5" بين البيع والهبة حيث سبقت 
الهبة » فالظاهر أن القولين ثابتان مطلقاً . 


وقال المصنف : من عرض عليه رجل أرضا يشترها فلا حوز أن سادلهبنخلة 
ثم يشتريها منه لأجل الشفعة إن كان ذلك في الموم » و كذا إن شرط إنما يبادله 
النخلة ثم يبيعها نمبادلة فاسدة > وإن كان المبادل معروف الثمن قبل فالشفعة في 
ذلك كله » وإن م يكن شرط ولا تمن معروف صح المبادلة والبيع > ومن بادل 
إنسانا بنخلة من ماله ثم اشترى ما بقي من المال الذي فيه النخلة فلا شفعة لشفيع 
إن كانت النخلة تشفع الباقي أو تقايسه » ومن أعطى ‏ قيل - رجلا من قطعته 
أو داره شيئا غير مقسوم أو مقسوما ليدع له الباق ويكون شفيعاً / بحز ذلك 
إلا إن أعطاه قبل أن يعرضها على البسع وقبض وكان له ثم يعرض عليه البيم “ 
فہناك يكون شفبعا » وإن أعطاه بعد أن عرضها عليه كان له ما أعطاهو للشفيع 
شفعته لا للداخل فيها بالعطية» وقيل : إذا أعطاه في مجلس وتفرقا ثم باع له وقد 


المج — 


أحرز المعطى له جاز ذلك في الح وكان شفيع] »> وإن كانت المطية لغلام 
واشترى باق المال وصمه أو و كله في المجاس المُشّهد” فمه بالعطبة فبيلهوالشفعة 
للشفيع > وإن أعطت امرأة رجلا مالا ثم تزوجها ببوم أو أيام ول يحرز عليه 
فعليه الإحراز ولا ينفعه القبول » و كذا لو باءت له مالآ ثم تزوجها كان للشفيع 


— 0- 


باب 


إذا أراد الشفيع أخذ شفعته أتى المشتري با يشفع به ومعه 


باب 


في أخذ الشفعة 


( إذا أراد الشفيع أخذ شفعته ) من المشتري مثلا ( أتى المشتري ) بالنصب 
على المفعولية » في النهار أو في الليبل مع ضوء النار وأما بلا ضوء نار ففبه الخلاف 
السابق في البيع فراجعه إن شئت » وفي لقط أبي عزيز ولقط الشمخ مومى: إن 
أعطاه الشفيع ماله بليّل فأخذه المثتري فبل تنقطع الشفعة بذلك أي تبطل 
ولا يجددها؟ قال : لا أعل » وإن أتى المشتري إلى الشفيع بلمّْل فطلب إلبه ماله 
فلا تفوته الشفعة إن لم يعطه إلا إن كان الضوء > وعلى الشفيع السكة التي اشترى 
ها » وأما الصداق فالسكة الحادثة اه ( بما يشفع به ومعه أمينان ) أو أمينتان 
وأمين » وأجيز ثلاثة من أهل الجلة » وأجيز اثنان» والجليتان بمنزلة الملى » وإن 


0 


فيقول له : إنك اشتريت كدار فلان ولي شراءه بالشفعة وقد 
أخذتها وهذا مالك »2 


شفع بلا حضرة شود جاز » وإنا الاستشهاد خافة إنكار المشتري أن يكون 
الشفيع قد أخذ شفمته أو فمل ما يازمه > والمراد بالمعية أن يكون بحضرته عند 
المشتري أممنان سواء أتى بها كا هو ظاهر المبارة أو كانا عند المشتري ( فيقول 
له ه إنك اشتريت كدار ) أي مثل دار ( فلان ) أي يقول : إنك اشتريت دار 
فلان . أو بقول : إنك اشتريت ذلة فلان » أو يقول مثل ذلك مما يشةمل على 
ذكر أصل مبيع » ويجحوز أن يقول : إنك اشتريت الدار التي في موضع كذا أو 
النخلة أو نحو ذلك ؛ وعيز ذلك ما لا يلتدس بغيره » والغرض التمميز » فلو قال : 
اشتريت دارا في حارة كذا أو نخلة في جنان كذا لجاز إذا ل يشتر فيه نخلة 
أخرى ول يشتر فيها داراً أخرى وعليه التبين ما أمكن لثلا يلتبس با لا شفعة 
له فيه مثل أن يتعدد المبع » کا إذا اشترى عن فلان في عام ثم اشترى شيئاً 
آخر في عام آخر واسم ذلك الشيء 'واحد أو أقل من عام أو أكثر ( ولي 
شراءه ) أي شراء ذلك المثل ( بالشفعة ) وهذا صريح في أن الأخذ بالشفعة 
شراء ( وقد أخذتها ) أي الشفعة ( وهنا مالك ) وإن أتى بما يشفم به 
إلى الشاهد فأعطاه فشى إلى المشتري فقال : أخذت شفعة ما اشتريته في 
مكان كذا ودراهمك عند الشاهد > فإرن الشفعة باطلة لأنه لم يأت بصفة 
الشفعة > ولو مد المشتري يده وطلب الدراهم فل يدفعبا له لفاتته الشفعة > 
ومن طلبها تمنع منها غلته فهي وغلتها له » وإن باعها المشتري بطل بيعبا » ولا 
يحوز لمن يشتري منه إن علم وإن ل يمنعه ولكن دعاه إلى رأي المسامين فتوانىفي 
طلبها حت فات وقتما فاتته » وإن طلبها من الثاني إذا منعه الأول وقد احتج 
عليه فإن توانى عن طلبها فلا حتى له على واحد منهها » ومن استحقها من أحدهما 
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فيرمي له ما اشترى به إن عرف نوعه وكميته» وتفوته بالخلاف إن 
رماه له » وبناقص وبأكثر عند الأكثر › 


دفم إلبه الثمن الذي بيعت له > وإن منعه ظاما فسد البيع الثاني وعلى الأول رد 
الثمن إلبه وعلى الشفيع رده للأول ويقاصص با استغل منها إف غصيها > 
ويأخذها من الثاني ولول يعلم هذا الثاني بالغصب لأا لشافعما بالأخذ الأول » 
وإن أراد أخذها بالبيع الثاني إذ لم يصح لهالأخذ الأولمنه فله أنيطلبها فيو قتها 
( فيرمي له ) أي للمشتري ( ما اشترى به أن عرف نوعه ) درام أو دنانير أو 
شعيرا أو غير ذلك ما اشترى به ( وكيته ) أي عدده بفح الكاف نسبة إلى © 
الاستفبامية أي ما يقال في جواب ڳ٤وشدد‏ لمم لآن النسبة لثنائي “و إن اشترى 
يحزاف شفع يحزاف > قبل : أو بقيمته » ويحتمل أن بريد بالكية ما يشمل 
الجزاف ( وتفوته ) الشفعة ( بالخلاف ) أي بغير ما اشترى به ( إن رماء ) أي 
الخلاف ( له ) للمشتري ولو وقم الشراء بالدنانير فشفم بالدراهم أو العكس » لأن 
ذلك خلاف » إلا إن اشترى بكسر من الدينار فإنه يعطي الدراهم التي يسواها 
الكسر وهي التي يدرك إن تشاحا » وإن لم يتشاحا ورضيا بوزن الكسر من 
الدينار كنصف ديئار ذهيا بالوزن جاز إن كان الكسر سكة موجودة أعطاها. 


( و ) تفوت ( بناقص ) قولاً واحداً إن رماه ( وبأكثر عند الأكثر ) > 
لأن أخذه لها على غير صفتها ترك لها > ورميه أكثر كعدم الرمي لآنه لا يعم منه : 
حى المشتري حى بعين › والتارى سو N‏ صر N‏ 
وقال غير الا كثر لا تفوته برمي الأكثر » لانه رمى له حقه وزيادة فليرد 
الزيادة » وذلك كله إذا عرف انوع والكية #بروحة اقوت أن الشفيم أن 
تناو لها تناولاً واحدا » فإن صح تناو أله اكتسبها وإلا لم يصح له تحديدها » 
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ومن حمق المشتري أن ينقد له الشفيم الثمن من جنس ما اشترى به بلا زيادة ولآ 
نقصان > فإذا تنا ولا مخالفا لذلك فاتته » ألا ترى أنه لو أراد أن يتناو ما بلا 
موافقة لذلك لم يدرك على المشتري کا لو أرادها بلا من » فإذا كان لا يدر كبا 
علبه إلا بما وافق فمل المشتري فاتته _لتركه ما أمر به» فإذا ترك ما أمر به صار 
تار كا الشفعة لأن الشفيع خر بين أخذ الشفعة وتر كا > فو على أخذها حى 
یتر کہا صراحا أو يفعل ما ينز“ل منزلة تر کہا . 

قال المصنف : على من عم بببع شفعته أن يصل المشتري إلى بيته إن كاتا في 
بلد واحد أو قرب منه > فإذا قدر عليه بقرب المسافة والمواجبة وقف علمه 
وأخذها » وإن كان حبث لا يصله وهو يسمع صوته أسممه يكلام يفهمه ويقول: 
أخذت شفعتي منك يا فلان 5 الثمن؟ و جاز؛ رددت بالشفعة ونزعت منك با فلان» 
وإن قال : أنا مطالبها منك أو أريدها أو أحبها منك فبو ضممف > وإثباته 
أولى » وإن غاب المشتري بعد الشراء وقد قام الشفيع إليها قبل مضي" أجلبا 
أدر كما إذا رجم وليس عليه أن خرج إلى موضم هو فيه » وكذا إن اشترى 
وهو غائب على القول بجوازها بين من غاب أحدهما عن الآخر »2 وإن تقاريت 
بلادهما خرج إلبه إن قدر على زاد وراحلة مع أمان وإمكان »> وإذا وقم الشراء 
بشيء فاستحق فلا شفعة » و كذا الحرام > وذلك إذا اثترى به خصوصا أو 
أحضره واشتری به » وإن اشترى بوجبه فأعطى ذ ت ثبتت الشفعة »> وقمل : 
صح البيع وثبتت الشفعة > ويضمن المشتري لصاحب الشيء > وقيل : صح 
الببع لصاحب الشيء وثبتت الشفعة »> وإن أقر المشتري بكم اشترى فشفم به 
الشفيع فقامت البيّنة أنه اشترى بالأكثر لم يدرك الزيادة » وإن قامت بأقل 
رد للشفم . 


۳A0 —‏ — (ج١١-النيل ‏ ه؟) 


وإن قال مشتر لأحد : قد اشتريت مالك فيه شفعة فادفع لي مالي» 


زمه الببان إن م يصدقه » 


( وإن قال مشتر لأحد : قد اشتريت ما لَك فيه شفعة > فادفع لي مالي ) 
لمال الذي اشتريت: به و'خنا ما اشتريته » ( لزمه ) أي المشتري ( البيان ) أنه 
قد اشترى ما له شفعته > وإن ل يبين له فالحجة غير قائُة على الثفيم » فإذا عل 
بعد ذلك شفع ( إن لم يصدقه ) في الشراء » وإن صدقه فليحضر له ماله وتأخد 
شفعته »و إلا فاتته إن قال له ذلك في بيته أو في الموضم الذي نزلفبه أو السوق» 
وإن قال المشتري أو خلمفته للشفيم: اشتردت لك كذا فأعطني مالى»أو اشترى 
لك فلان كذا فأعطني ماله » فقال : قبلت »> ثدت للشفيع بالشراء » قال العلامة 
عمنا الحاج يوسف في ترتيب لقط أبى عزيز : وسألته عمن اشترى ما لأحد فيه 
الشفعة كمف يأخذ شفعته ? فقال : اشترى رجل من « تّلوشايت » فداناً قمه 
شفعة فاستخلف ربجلا يقطع له الشفعة من الشفيع > فقال له : إِنما أتككم بلسان 
الخلافة ؛فلان اشترى الجسر الذي لك شفعته اشتراه لك» فقال له الشفيع: قبلت 
الشراء > فقال الخليفة للشفيع : إن ل تأتني الي فلا شفعة لك » ففكث الشفيع 
أياماً ثم أتاه بالثمن فقال له : قد فاتتك الشفعة فاختصا . 


قال المفق : حين قلت له: اشتريت لك » فقمل الفدان بالشراء > فالفدان له» 
ولو قلت له أولاً : الفدان الفلاني اشتريته ولك شفمته أعطنى مالى و'خذ شفعتك 
لفاتته إن لل يعطك وقد وجدته في الدار أو في السوق على القول بالفور > وقال: 
اشترى الحاج مسعود الملوشائي فدةانا وهو في مزغورة عند عمنا عسىالطرميسي 
وهو تاسذ عنده وهو في تلوشايت وقصد إلى الشفيع قبل أن عضي إلى أهله ومعه 
شاهدان »> فقال له : اشتريت لك الفدان الفلاني ولك شفعته فأعطني مالي وخذ 
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تك > فقال : فعلت خيراً » نحتال في مالك ونأتبك به وهو جاهل بالمسألة > 
نهضى فباع شيئه وأتاه بالثمن بعد أيام كثيرة » فقال له : 'خذ دراهمك » فقال له 
ا ALS‏ فقال : 
قد فاتتك > فارتفما إلى المفتي > فقال المفتي : فاتتك » فغضب فقضب الشفيع »> فقال : 
أمضون إلىهذه الشرقمة وتتعامون هذه المشئومات ؟ اه. وفي «الأثر»: إذا طلب 
المشتري من الشفيع الأخذ بالشفعة أو تسلممها فأراد الشفي-ع أرى يعاطله لبنظر 
ويتدبر فلا يخر على المشبور > فيقال : إمّا تأخذ بالشفعة وتحضر الثمن “ وإما 
أن تسم له ما اشتراه لينتفع به » ولا يؤر ساعة وعلمه العمل وانعقد عليه 
الحم > وقبل : يؤخر قدر ما يستشير أو يتديّر » قال الماصمي : 


وليس للشفيع من تأخير في الأخذ أو في الترك للمشبور 


SS‏ دانير خراء جيه فلس بآخذها » وإن 
أخذها ثم أتى بها فو آخذ حمث جاز له أن يأخذها ثم يأتى بالثمن » وإن أخذ 

ل من أقر المائع أنه بايعه » 
إن أ الي لله الخين » وقبل : إلى المائع» وقيل : يكون مضموناً ‏ 
للمشتري» وإننسب الشراء ا ا را اھ اوک 
عن نفسه الضر حى برى من يعارضه ٤و‏ إن كانت بينة عمل بها» وإناشترى رجل 
نخلة تقايس نخلة أخرى » فطلب شفعته > فقفال المشتري : اشتريتها وقبعة » 
أي لا أرضلها» صدق. ولا فة إن / يبين.أنها بأرضها» والأرض تشفع الوقبعة 
لا الوقيعة الآرض » وقمل E‏ نر البائع فنا إل المتدري حازت 
شفعتها معها » وإن أخذ شفعته » فقال المشتري : اشتريت لفلان » فإن كارف 
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وإن صداقه وقال له : إذهب' معي لنزلي أو بيتي أو للسوق إن لم يجده 


فيد ولم يبعد وجد بفرسخين » فله ذلك › 70000 


فلان حمث تناله الحجة احمّج' له ما أقرءً المشتري »© وإلا فاتته »> وإن كان صبا 
أو حمث لا تناله أخذها من المشتري» کا إذا شهدت البيّنة أنه اشترى ولم يذ كر 
غيره » وإن ذكره فله أخذها أيضا حت يبرز له من يطالبه» ( وإن صداقه ) أو 
شهد الشهود بالشراء ( وقال له : إذهب معي لمنزلي أو بيتي ) أو داري ( أو 
للسوق إن لم يجده فيه ) أي في واحد مما ذكر »> وإن وجده في واحد لم يحد أن 
تيعد إلى اشر 6 وة الجائل عل القول :الور : 


( ولم يبعد ) واحد ما ذكر ( وجد ) البميد ( بفرسخين > فله ذلك ) 
التراخي لا تفوته به > وليس المراد أن" له على المشتري حتما أن يتبعه » وله 
أن يذهب لميزان» وله قدر فتح البيت ونحوه» والاشتغال ما حتاج له المفتاح > 
ولا تنقطع عليه الشفعة بذلك » فلبذهب معه > وإن ل يذهب ممه مضى وحده 
وأتاه بالثمن > وإن شاء ل يقل له : إذهب معي » بل يقول : أخذها وأجيئك 
بالثمن » أو : امكث هنا أو في موضم كذا أجيئك به » وذلك أنه حت على 
الشفيع > فهو الذي يأتي به لمشتري » وقيل : تبطل إذا قال له : إذهب معي 
إلى دلك کا في « الديوان » » وقيل : لا يكون تصديقه حجة © فلا تنقطع علبه 
إلا بشاهدين » وإن عم انقطعت عنه فما بينه وبينالله بعد طلب المشتري أو بعد 
مداتها » وإن وج هه في منزله أو داره أو سوقه > وقال له : إذهب معي إلى 
آخر من ذلك أو من غيره فاتنه » و كذا إن وجده في غيرها » وقال له : إذهب 
معي إلى واحد منها ؛ وبينها وبينه فرسخان فلا جد ذلك > قبل : ويعذر إن م 
يحد مفتاحا أو ميزانا إذا طلبها إليه » وإن طلبها إليه ليل فلم يحد المصباح » 
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وإن أخيره أمين” بالشراء فحجة عليه إن' صدقه في قول »› 


فالعذر له » أعنيي للشفيم » فله التوسم حت جد المصباح ».ولا يتوان في 
الاستصباح » و كذا في الميزان والمفتاح » وإذا وسم المشتري عليه في الثمن حى 
يحد جاراً > لآن إحضار الثمن حق له وقد وسم فيه > فإن إحضار الثمن ليس 
شرطا في صحة أخذ الشفعة مطلقا؛ بدلمل أنه يعذر إذا طلب الذه_اب ممه إلى 
السوق أو المنزل أو البيت» أو طلب المفتاح أو الميزان أو المصباح» فتبين أنه قد 
تصح في الملة بلا إحضار من لضرورة» فتصح أيضا إذا وسع له» لأن الضرورة 
إنماهي لتضييق المشتري > ولولا تضييقه م يكن ذلك ضرورة » فالتضييق 
حى له » فإدا وسع حصل الوسع > وإغا لا يقاس على الضرورة لو كان الإحضار 
حقا لله كتحرم الربا » ألا ترى أنه لو سامبا إليه مع بطلانها بوجه لجازت . 


( وإن أخبره أمين بالشراء ف ) ہو ( حجة عليه إن صدقه في قول ) سواء 
أخبره بدون أن يسأله أو بعد السؤال » وقمل : لا بكون ححة إلا أممنان 
فالواحد ليس عليه حجة في الحم »ولو صدقهوأقر بالتصديق فلا تفوته به الشفعة 
في الحم4لآن إخباره ليس يحم عليه بل إخباره بما عنده » خلاف الآمبنين» فإن 
إخبارهما ولو م يكن حكا > لكن إذا تجا كا لم يكن وجه لإلغائ)ءلانها القاعدة 
فی غالب الأحكام وهو مختار الشبخ » وقيل : إن أخبره البائم أو المشتري أو 
شاهد واحد من سود الشراء فححة ولو غير عدول > وإن أخبره غير الشبود 
فحق يكونوا عدولاً > وإن قال له : بلغني أو معت أن شفعتك بيعت > فليس 
ذلك حجة؛ قال أبو العلاء وابن سليان : إذا بلغه بيع شفعتهولو من غير المشتري 
وم يطلبها أيطلها » وإن أرسل إلبه المشتري رسولاً فأعامه ول يقل شيا وطلبها 
من غد فاتنه »> وقيل : لا حت تَضي المدة > والشهرة حجة إذا بلغت الشفيم » 
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وعل المشتري بان ما اشترنى به و كته ونوعه » وتفوته إن فرط 


وعن بعض : إذا أخبره المشتري فبو حجة في طلبها > ولكن يازمه دفم الثمن 
حتى يصح الببع بشهادة أو بإقرار البائع > وأنه إن م يصدقه فطلب المشتري 
حمل الثمن عند أمين فاتته الشفعة . 


( وعلى المشتري بیان ما اشترى به وکیته ونوعه ) وإن قال : لا أعرف 
كدبته أو نوعه » ولم يحا كمه ولا رفعه لاجماعة حتى مضت المدة فاتته» ولو أسقط 
قوله ما اشتری به و « الواو » بعده لكان أولى بأن يقول : بان كلمة ما اشترى 
به ونوعه للإختصار > ( وتفوته إن فر ط بعد إخبار البائع ) له ( و ) تفوة-ه 
أيضا بعد إخبار ( المشتري أو الشاهدين ) شاهدي البيع والشراء أو الأمين 
الواحد » وقيل : بعد إخبار البائع والمشتري جما وهو ظاهر العبارة > وقيل: 
يكفي البائع أو المشتري وهو أنسب بقوله » وإن قال مشتر لأحد: قد 
اشتريت مالك » وعلى الظاهر من العبارة لا بد من إخبارهما جميماً فيكون هذا 
حكاية لكلام « الأثر » » وإن قوله : وإن قال مشتر الخ فرض لكون قول 
المشتري حجة » وقبل : ما سوى هؤلاء ليس حجة إلا اثنان أميئان فصاعداً 
فإنها حجة ولو م يكوة شاهدي البيع والشراء > وقبل : لا يكون البائم 
والمشتري حجة على الشفيم ولا أحدها لآنما يحران لأنفسها الثمن ويدعبان عقد 
ليع » أما البائع فبدعيه ويدعي أنه وصله الثمن من المشتري أو أجل له عليه 
والمشتري يدعي العقد وأنه أوصل كذا للبائع أو أجل عليه أو في ذمته» 
ودعواهما ترجم على الشفيع فلم يكونا حجة 


وفي لقط أبي عزيز : وسألته عن الشفيع إذا أتى المشتري وم یعرف يكم 


— ۳ — 


واستحسن رمي ديتار أو درم له إن لم بعل نوعه أو كميته , 


استرى فرمى ديناراً أو درههماً فأخيره الامناء في ذلك المكان > قال : الباق دين 
علمه » وإن أخيروه قىل الرمى فرمى له بعض ماله فقد بطلت الشفعة اه . 


ومن باع بمايتين ما اشترى بماية قبل عم الشفيع > فإن شفع بالمقد الأول 
رجع المشتري الأخير على الأول با اشترى به» وإن شفع بالأخير سل إلى من بيده 
الشيء » وقبل : يشفع بالآخير وإن عم وم يطلب حت بيع للثاني فاتت » وقيل: 
هي له منه > وإن ولاها المشتري غيره فله أخذها من المولى له ولا يضره » قمل : 
ترك الطلب > وإن كانت الشفعة لامولى له أو للمشقري الثاني بعد الأول فله» إلا" 
إن استويا فيها فللأخير» وإن باع الشفيع ما به يشفع قبل أن يعم بالبيع م يشفع 
لزوال المضرة عنه » وقيل : يشفع لوجوب الشفعة له من قبل > ولا شفعة لمن 
اشترى ما به الشفعة بعد البيع لأنه اشترى بعد الببع» ومن شفع أصلا با اشتراه 
ول بعلم الشفيع بالشراء فله شفعة ما اشترى وما شفم بما اشترى » وقيل : ما 
اشتراه فقط » إلا إن شفع غيره بعد ذلك الذي اشتراه المشتري › ( واستحسن 
رمي دینار أو درم) أو كليها ( له ) لمشتري ( ان لم يعام نوعه أو كنيته ) لان 
الدنانير والدراهم أثمان الآشياء فصح رمبها » ولو خرج بعد الرمي أن الشراء 
بغيرها » وإنما م يحب رمي ذلك لآنه يمكن أن يكون الشراء بغير الدنانير 
والدراهم كالمكيل والموزون» ولو عرف أنه بأحدهماء لکن م يعرف كته نحب 
أيضا الرمي لآنه لا يحزيه ما رمى بلا عم بل يزيد أو ينقص إذا عم إن لإ يوافق» 
والذي عندي أن رمي الدرام والدنانير ضعيف لإمكان الخالفة » وتر كه أولىإلا 
إن عم الشراء بها ولم يعم الككية . 


وفي « الديوات » : وإن ل يعم بالثمن فليعرض عليه ما فوق ثلاثة من الدنانير 


— ۳۹۱۹ — 


أو شيئاً من تحب إن اشترى به ولم بعل كيله حتى يتبين له الحق » 
أو كان له مؤنة » فيعطيه ما تيسر منه حت يأتي بالباقي للموضع 


والدراهم ينون ثلاثة فصاعدا» وليقل : أخذت شفعت فبيّن لي ما اشتريت به » 
وقبل : إن ل ”بره ما اشترى به بطلت الشفمة » وأما إن قال : .بين لي ما 
اشتريت به وقد أخذت شفعتي فذلك جائز أيضاً > وإن وقم الشراء بما يوزن أو 
يكال وبغيره فليحضره ويؤخر غيره حى يقوام اه . وهو نص” في أنه لا بد أن 
يقول : بين' لي م اشتريت > وهو ظاهر « المصباح » للمصنف » قالفيه : ولكن 
قول بين لي ما اشتريت به أعطكه 2 ( أو شيئا ) بالنصب عطفا على حل دينار 
لأنه مفعول رمى لكن أضيف إليه ( من حب إن اشترى به ) أي بالحب ( ولم 
يعام كين ) وقد علم نوعه ٤‏ وإن عل نوعه م يرم له شين » وإن ل يرم شيئا ‏ لمدم 
عامه با وقع الشراء جاز » وإذا عل رمى ما وقع به الشراء كاملا ( حتى يتبين له 
الحق ) فبعطي النوع أو الكية ( أو ) عل النوع والكية لكن ( كان له ) أي لما 
وقع به الشراء ( مؤنة ) بأن يكون كثيرا أو ثقىلا ( فيعطيه ماتيسر منهوحتى 
يأني بالباقي لموضع الذي هو ) أي المشتري ( فيه ) » وقبل : يعطي الثمن 
( وقد عذر ) الشفيع ( في ذلك ) وهو دين عليه لا تفوته الشفعة» ولو انسلخت 
مدة الشفعة > لأنه قد أخذها برمي بعضه © وإن أخذها بلا رمي بعض .ل تفت 
أيضاً لأن الرمى مستحب > وقد يفرق بين ما إذا عرف الجنس والعدد» وبين ما 
إذا ل يعرفا أو م يعرف أحدها بقوة ما إذا عرفا فبازم رمي البعض > وإن 
دلسه المشتري فالظاهر أن يكون هو الذي يحمل ذلك الذي له مؤنة »> وكذا 
إن أراد المشتري الخاصة في المبيم لنحو عيب فإنه يحضر بعضا منه إن كان له 


لوس — 


وإن اشترى بثمن معلوم لأجل أحضر الشفيع ال 
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مؤنة فبحك به » وإنما لزم الراد“ بعيب والشفيع أن يوصلا لأن الحق عليها » ومن 
عليه الحق لزمه أداؤه إلى صاحيه » وما هلك قبل أن يصل صاحمه فبو من مال 
القت والراد التي وإن وصل شيء وتلف شيء زاد ماتلف ول جحد بائع 
العسب أن يقول إذا تلف بعض المبيع : أردده لنفسك والتزم البيع إذ م عكن 
أن ترده إلى كله . 


( وإن اشترى بثمن معلوم لأجل ) معلوم > أما إن عبلاها أو أحدهما فلا 
بيع فضلاً عن شفعة» قالالمصنف : قال أبن أحمد : لا تؤخذ الشفعة إنفسد البيع 
وم تصح متاءمه أو صحت ول يتامم » كبائع مالغيره بلا حجة وهو ينكر البيع» 
وكون البائع صبيا أو مجنونا أو أخرس لا يصح بيعه أو حجورا عليه أو عبداً 
بلا إذن > وفي بيع المت خلاف » فمن أوجب ثبوته ببلوغه أو إتمامه أوجب على 
الشفيع دفعته عند علمه بالببم » فإذا بلغ وأتمه أخذها بالطلب الأول وسلم 
للمشتري الثمن » إن ا يطل رر ال ل ر رأى أنهلاشفعة» 
وإن اشترى رجل مالآ بمبد فشفع الشفيع المال فاستحتق العبد فلا بيع ولا 
شفعة » کا أنه إذا ا ستحق ما به الشفعة دطلت الشفعة ولو أخذها لآنه أخذها 
بلا سبب » ومن ادعى - قبل - على رجل أنه بايعه قطعة من ماله وأتكر الرجل 
الببع فطلب الشفيع أخذ الشفعة بالقطعة لم يحده » و كذا إن طلب أخذ القطعة 
بالشفعة » ولو اعترف لجاز » وإن أقر البائع. بالبيع وأقر المثتري أيضا سم 
الشفيع الثمن للمشتري لا للبائع » كذا قيل > وإن أقر البائع وأنكر المشتري 
أعطى للبائم اه ( أحضر الشفينع الثمن ) استحسانا لا وجوبا ( وأراه إياه ) 


— FA — 


أعطيته لك ثم يصرفه في حوائجه إن احتاج إليه »2 . 


المفمول الأول ضمير المشتري والثاني للثمن » وهذا أولى من العككس › ( وقال : 
أخذت شفعتي ومالك في يدي ؛ فإذا حضر الأجل أعطيته لك » ثم يصرفه في 
حوائجه إن احتاج إليه ) وإن جاء الأجل وقد حصل عنده ما أراه فإن شاء 
أعطاه وإن شاء أعطاه غيره من جنسه »> وإن فقد أعطاه غيره من جنسه › 
ويدخل في المبيم بالتصرف والانتفاع > ولو قبل الأجل في حينه > وإن أعطاه 
الثمن في الوقت قبل الأجل أو / يعم النوع أو الكبة ورمى ما مر أنه برميه 3 
بيع أو عل ول بوم جى بلع الأحل وأعطى جار برض والتقيع ؛ لاإن ل ر 
فإنه لا يدرك عليه إلا إذا حل الأجل . 


وقي « الديوان » : إن اشترى بالدين فليمط الشفيم في الحين » وقبل عك 
الأأجل > وإن م يعط عنده بطلت » وقيل : لا » وقيل : يجمله في يد الأمين إلى 
الأجل » وإن أعطى الثمن أخذ المبيع وغلته > وإن لم يعط فلمشتري اه ؛ وإذا 
أخبر الشفيع أمين أو غيره بكية الثمن وعدده فرمى أقل أو أكثر فاتته ؛ 
وقيل : لا » لأن الواحد ليس حجة في الح واو أمينا » وهو أقرب ؛ وقال 
مالك : إن كان الشفيم مليئاً أخر بالثمن إلى الأجل » وإن كان معدما فجاء 
با لمليء فله ذلك > وقال اللمثي : إن كان ثقة معدماً أخذها > وقال الشافمي : إن 
تطوع ببعض الثمن أخذها وإلا فحق جد » قال أبو سعيد : وهو الصواب > 
وقبل : لا يدخل الشفيم الأصل حت يبلغ الأجل » ومدة الشفعة إنماهي من 
حين عل قبل الأجل أو بعده » وقيل : تحسب من بعده » وإن شفع قبله جاز » 
ولا يحل للشفيع انتفاع” بالمشفوع فيه حتى يأخذ الشفعة > لأنه مال للمشتري ما م 


۴4 


يأخذه بالشفعة » ولو قبل : إن الصفقة للشفيم > لآنه إنما هي له على شرط أن 
يأخذ شفعته بعد » ويحوز للمشتري أن ينتفع ويغرم إذا أخذت الشفعة وله قدر 
عنائه » وقمل : لا يحل له الإنتفاع حت يقطع الشفعة عن نفسه » وإدا بيع إلى 
أجل فلا يحيل المشتري البائع على الشفيم» لآن من شرط الحوالة حلول الدين “ولا 
يضمن البائع الثمن للمشتري لأن له منفعة في ذلك » لآنه لول يشفع الشفيع ل يحد 
عند المشتري وفاء بثمنه عند حلول الأجل » والجالة معروف كالقرض لا بؤخذ 
علمها عوض ولا نفع » قال الماصمي : 
ولايحيل مشتر لبائع على الشفيع لاقتضاء مانع 
وليس للبائع أن يضمن عن مستشفهم لمشتر منه الممن 
واعم أن الشفيع ينزل منزلة المشتري في الثمن والأجل والحلول »> لكن إن 
كان الشفيع غير مليء فليأت برهن يساوي أو يزيد على الثمن أو ضمين » وإلا 
لزمه تعحمل الثمن »© وإلا فلا شفعة كذا قالوا ؛ قال الماصمي : 
ويازم الشفيع حال المشتري من جنس أو -حلول أوتأ خدر 
وحبةا الشفيعم ليس بالل قىل : الكفالة أو الرهناجعل 
والمذهب أنه تصح له الشفعة إن شفعها > ويحبر على الثمن على الأجل ويبيع 
عليه الحا كم ما شفع إن عسر أو هرب * وللمشتري الثمن إذا شفع الشفيع ولو 
قبل أن ينقد هو الثمن للبائع»وإن كان لأجل فأنقده الشفيع فلبدفعه للمشتري » 
وإذا كان لأجل ولم يشفع حتى حل الأجل أو ذهب بعضه فبل يؤجل مثل 


— ۳40 — 


وإن شفع بحبوان أو متاع أتى الشفيع بعدول يقوأمونه عل صفته 
يوم الشراء أو مثلبا إن أمكن , 


ما مضى أو ينقد الثمن على الأجل الأول ? قولان في المذهب وغيره ؛ والآول 
أصوب » وإذا أخذ الشقص على دين في الذمه فقبل : يأخذه بمثل الدين » وقبل: 
بالقيمة » وقيل : إن كان عبنا فبمثله وإلا فبالقيمة . 


( وإن شفع بحيوان أو متاع ) غير مكيل أو موزون ( أتى الشفيع ) بعد 
أن يقول قد أخذت بالشفعة ما اشتريت ( بعدول ) ثلاثة مطلقاً » وقبل : إن 
كانوا عدول مال وإن كانوا عدول ولاية كفى اثنان > وإنما يأتي بهم الشفيع لآأنه 
مأمور بتسلم الثمن إلى المشتري > والثمن يحصل بالعدول فعليه أجرة العدول > 
ومالا يحصل الواجب إلا به فبو واجب > وهكذا إنما يأتي بهم من عليه الحى » 
والمراد أن على الشفيع أجرتهم لا على المشتري > وأما نفس العدول فيتققان 
عليهم ( يقومونه على صفته ) صفته الموجودة هو عليها ( يوم الشراء ) إت 
م يحضر > أو حضر وتغير > ولا حاجة للصفة إن حضر ول يتغير على صفته في 
غير يوم الشراء؛ لآأنه يازم الشفيع أن يعطي ما اشترى به المشتري لا ينقصه عن 
حقه » لآن الصفقة له وقعت »> بدلمل أنه لاحتاج إلى تحديد عقدة أخرى» ولانه 
هو الذي عليه الآداء > وقبل : على صفته يوم الخاصة وعليه المصنف في«المصباح» 
( أو ) على ( مثلها ) مثل صفته ( إن أمكن ) المثل فبعطي القبمة دنانير أو 
درام » قبل : ويحوز له دفع المثل إن أمكن » وقبل : برد الشفعة بذلك الماع 


نفسه إن وحده والا فالقممة . 
قال « المصنف » » في « المصباح » : إن اشترى يتاع أو حبوان أو حبوب 


ابوس 


ويقبل قول المشتري في الثمن والصفة مع بمينه إن لم نوجد بينة , 
وإن اشتري ب كرطب وعنب › 


ردها بقيمة ما اشترى به المشتري إلا إن أصاب ما اشترى بعيته فليردها به إن 
م يزدد في عينه وم ينقص ول حدث عبب فيه » قال المصنف : وقيل على الشفيع 
أن يدفم للمشتري مثل ما اشترى به من الأنواع ان عرف وزنه أو كيله وإلا أو 
كان كَسَْف أو نحوه فإنه يدفع له القبمة برأي العدول » أو يحلف المشتري 
الله مايمل أن ما اشترى به أقل منبا اه ؛ والظاهر أنه لا حلف بعدهذاالتقوم» 
وإن أخفذ الشفعة أحد بنقد البلد فقال المشتري : اشتريت بالدنانير » فليأت بها 
ولا تفوته » أو يأت بالدراهم . 


( ويقبل قول المشتري في الثمن ) 5 هو وما نوعه ( والصفة ) أي صفة 
الثمن ككونه سكة يد كذا ( مع بمينه ) أن العدد كذا لا أقل > وأن النوع 
هو كذا لا غيره > وأن الصفة كذا وكذا ( إن لم توجد بينة ) > ومعنى قول 
الشبخ : إن القول قول الشفيع أنه إذا ى يصدق المشتري والبائع فقال : إن 
الشراء وقم بكذا من الدنانير أو الدراهم فشفم به أو لم يقل يكذا ولكن | 
يصدق البائم أو المشتري في قوله فإنه لا تفوته الشفعة بذلك » ولو كان المشتري 
يازمه الحلف فيحلف فيعطيه الشفيع ما حلف ويحسب ما أعطاه قبل إن ( 
توجد بينة “وإنا “قبل قول المشتري في الصفة لآن القول قوله فيالثمن وإنوجدت 
أي البينة عمل بها ولا بين عليه > ولا بين على البائع في الثمن » ولا في الصفة » 
ولا كلام بينه وبين الشفيع » وقول البائع في الثمن ليس حجة > وقيل : حجة 
فلبعط الشفيع للمشتري ما قال البائم إن م ينكر المشتري > وقيل : ولو انكر 
( وان اشترى ب كرطب ) بثل رطب ( وعنب ) ما يوجد وقتاً دون وقت 


۳۷ — 


وأتى للشفعة بوقت لا يوجد فيه » اختير فواتهاء وقبل : 
يدركبا بقيمته عيناً يوم الشراء » وإن رمى له الثمن الذي اشترى 
به ثم ذهبا وترکاه وهلك » فبو من مال المشتري » 


( وأتى ) الشفيع ( للشفعة ) أو أتى المشتري لقطعبا ( بوقت ) أي في وقت 
( لا بوجد) ما اشترى به ( فيه»اختير فواتها ) حيث لم يعط مابه الشراء لآنه 
رما يكون التعطبل من ذلك الشفيم » قاله الشيخ » ويحث فيه أبو عبدالله كيف 
يقطع الحق بأمر متوهم » وقد مر أن حى الشفيع لا ينقطع على المختار إلا 
بأمبنين » ويجاب بأنه يكن أن يكون عالم] بالبيع وبا وقع به » أو بالبيع 
وضيم » ألا ترى أنه يتهمه المشتري فبحلفه أنه م يعم ويتصور ذلك بأن يوجد 
الرطب مثلا عند المشتري ولا بوجد عند غيره > أو يشتري بذلك في وقت 
وجوده ويشفم الشفمع في وقت عدمه لآنه تأخر زمانه أو تأخرت الشفعة حى 


( وقيل : يدركها بقيمته ) أي بقممة ما به الشراء ( عينأ ) تنيز أو حال » 
والتسيز أولى موده ( بوم الشراء ) لا بقبمته يوم أخذ الشفعة > والعين الذهب 
والفضة > وإن قال الشفيع : بن لي ما اشتريت به » أو بك اشتريت ? ولم يبين 
له حى فات وقت الشيء وم يوجد ثم بن له سفيع بالقيمة > ( وإن رمى ) 
الشفيع ( له ) أي لمشتري ( الثمن الذي اشترى به مم ذهبا ) أي الشفيع 
والمشتري ( وتركاه ) أي الثمن ( وهلك فهو ) هالك ( من مال المشتري ) لأنه 
ماله تر که حتى ضاع » وقد وجب عليه قبضه وبرىء الشفيع ولو م يقبضه 
المشتري » لأنه لزمه الثمن لزوما مضيقاً فكان إلى المعين أقرب منه إلى دين في 
الدمة » حتى إنه لو رفعه بعد الطرح لفاتته الشفعة » والغالب في المشتري كراهة 


وج 


وتفوته إن رفعه هو 1 , 


الشفعة والنفار منها > فلو كان ينتظر قبوله م تحصل لآنه لا يقبل فساغ للشفيع 
أن يطرح في حجر المشتري إن أبى من القبض > وإن م يحد حجره وضع 
أمامه > وإن وضع أمامه وقد أمكنه الوضع في حجره ل تفته عندي > ولتلك 
العلة م يمنم الوضم في الحجئر أو في أمام كا منعه بعض” في الدتيئن > وقد مر أنه 
أجازه بعض في الدّين » بل أجاز غير واحد أيضا في المعين إذا امتنع صاحبه من 
قبضه > وإن وضع الشفيع وتبيّن بعد ذلك أنه لا شفعة له وضاع فبو من ماله 
لا من مال المشتري» كا إذا ضاع قبل أن يوصله إلى المشتري وليس الوضم لازماًء 
فإن شاء الشفيم عرض عله الثمن وأخذ شفعته » فإن لم يقبضه رجع به وطالبه 
بالقبض بدون أن يضعه » فإذا وضمه له لم يصح له أن برفعه > قال المصنف في 
بعض مختصراته : وإن أعطاه الثمن فلم يقبل منه احتج عليه بالماعة أو بالج في 
قبوله حقه » وإن سم إليه بعضالثمن وسل إليه الشفعة م يضراه تأخير بقيّته على 
ثلاثة » وعلبه أن يوفيه البقية > وإن أخذن بعضا وم يسامها وم يتمه إلى ثلاثة 
فاتته > وقيل : إن لم يسم الثمن إليما بطلت > قال : وإذا عرض عليه أخذه 
فأبى منه قامت عليه الححة » ولو لم ينظر إلى الدراهم » ويقبل قول الشفبع في 
الثلاثة مع يمينه أنه عرضها عليه ول يقبلها » فإن مضت فعلبه البيان أنه عرضها 
عليه فيا وأبى من أخذهاء وإذا توارى ‏ قبل المشتري عنه لما جاء بالثمنحق 
مضت »© فإن أسهد على إحضار الثمن وتواري المشتري وامتناعه عن قبضه فله 
حجته » وإن ادعى بلا شبود وقد مضت ل تقبل دعواه في الحم اه ؛ وقيل : 
إن رماه وم يأخذه المشتري فو دين على الشفيع . 


( وتفوته ) أي تفوت الشفيع الشفعة ( إن رفعه هو ) أي إن رفع الشفيع 


— ۳۹4 


أو خليفته أو مأموره » وإن لم يرفعه بعد أمره , لا عبده أو ولده 
أو تاها ا اة . ٠. ۰ . ۰ ٠. ٠.‏ 


الثمن بعد ما طرحه لآن رفعه ترك لها > وببان لما في قلبه من الرضى بتركبا › 
وإذا رضي بتر کہا في قلبه لم يحل له أخذها ( أؤ خليفته ) أو و كله استخلفه 
أو أمره لذلك أو كان خلىفة أو و كيلا قبل ( أو مأموره ) لآنا في «تقامه» ولو 
أمره أو استخلفه أو وكله قبل ذلك على الأخذ »> ( وإن لم يرفعه ) المأمور أو 
الوكيل ( بعد أمره ) أي أمر الشفيع إياه برفعه لأت الأمر برفعه ترك للشفعة 
فسواء رفم أو برفع والجواب محذوف > أي وإن ل برفعه المأمور فكذلك أو 
عطفه على جملة فى إن رفعه المذكور فيكون كمن قال : إن رفعه المأمور وإن ل 
برفعه وإن مشى الشفيم لرفعه أو مد يده لرفعه فسبقه أحد بأخذه فاتته الشفعة 
كا لو أخذه > وکا إذا أمر من يأخذه ول يأخذه » وإن أشهد على أنه برفعه 
لمشتري حفظا له فرفعه أو أمر برفعه حفظا للمشتري فعندي لا تفوته »“وجواب 
« إن » حذوف « أي » وإن لم برفعه ا لامور بعد أمره فاتته أيضاً » أو بقدر له 
دلبل قبل الشرط يغني عنه أي : وتفوته بالأمر برفعه» وإن ل برفعه المأمور»ومن 
أجاز المع بين الحقبقة والمجاز أجاز أن يقال: أراد بالرفع ما يشمل الرفعالحقبقي 
والأمر به » فالرفم الحقيقي اعتبره لقوله : هو الخليفة أو مأموره والمجازي وهو 
الأمر به لقوله : وإن ل برفعه بعد أمره . 


و (لا ) تفوته إن رفعه ( عبده ) أو أمته ( أو ولده ) أراد ما بشمل 
البنت بلغ الولد أو لم يبلغ > ( أو سواهما ) كولد ولده أو والده أو أمه أو 
زوجه أو صديقه أو غيرهم من الأقارب والأجانب ( بلا أمره ) »> وتفوته برفع 
شريكه الشركة العامة أو في الشفعة إذا كان يشفع لنفسه وله أو فيها وفي بعض 


— (o0 —- 


كذلك » والمأمور كالخلمفة فبها في الأظبر » 


الأشباء» وبرفم صاحب امال إذا وقم القراض في الآصول بالتجر »وبرفع المقارض 
إن شفع هو أو صاحب الال للقرب من مال القراض الذي هو أصل أو شر 
أصل القراض» وبرفع السمد إذا شفم المأذون له » وإن رفعه الشفيع أو غيره من 
تفوت برفعه > لكن بحيث لا يمل أنه الثمن الدي شفع به مثل أن برفعه أحد أو 
المشتري فيضعه في موضم أو يسقط منه في موضع أو يضعه في موضع احتمالاً 
الشفيع في زعمه فوجده للشفيع أو من تفوت برفعه فرفعه على نبة رفع اللقطة > 
أو وضعه حيث يظن الشفيم مثلآ أنه ماله فرفعه ل تفته . 


( ويصح له ) أي للشفبم ( أخذها بنفسه أو باستخلافه عليه ) أو تو كيل 
ويقول : قد أخذت كذا منك لفلان بن فلان بالشفعة > (ولامشتري قطعها عنه) 
أي عن الشفيم القطع الجائز ( كذلك ) بنفه أو باستخلافه أو تو كيل بأن يأتي 
هو أو خليفته أو و كبله إلى الشفيع فيقول : هات ممن الشفعة » فإن م يعطه فاقته 
على ما مر > وإذا قال المشتري أو نائبه لمستحى الشفعة أو نائبه : قد اشتريت 
أو اشترى فلان كذا فلا يقطم الشفعة على قول : إن للشفيم ثلاثة أيام حت تمضي 
ثلاثة من حين صح عنده أنه اشترى > ( والمأمور ) بأخذ الشفمة أو قطعبا 
( كالخليفة فيهما ) أي في الأخذ والقطم ( في الأظهر ) على الأظبر بدليل مسألة 
أخذ الثمن بعد طرحه حمث جعلوا المأمور بمنزلة الآمر 6 قاله أبو عبد الله > وفمه 
بحث لآنهم لم مجعلوه بمنزلته بل جعلوا أمره برقع الثمن تر كأ لماء ولم بروا للمأمور 
ارا فما فانتته رفم أو ل برفعه 1 وقال بعض : لا تصح بأخذ الملأمور ولا 
تقطع بقطعه » ووقفب بعضهم 4 قال عمنا يحبى : وأما ال مأمور فال أعلم في 


ت ( ج ۱١‏ - الشيل -؟؟ 


الوجبين جما » ويعجبني أن يكون المأمور في ذلك كله والخليفة سواء > وقد 
قىل غير ذلك اه . 

والظاهر ما استظبره المصنف وعمنا يحبى كالشيخ » لأن المأمور يحزي في 
العقود وحلها وهو بنزلة الآمر » قال المصنف في « التاج » : في الوكالة فبم-ا أي 
الشفعة » فصل : لا تجوز إلا من مخدرة أو مريض عاجز عن الطلب أو خائف 
لا يقدر على الظمور أو نحوهم > وقيل : إن رسول الشفيع أو وكيله أو مأموره 
يقوم مقامه في أخذها ولو غير ثقة » أو خادمه أو خادم غيره بإذن سبده 
إن م يتوانوا أو يشغلوا عنما بموجب بطلانها » وقيل : لا يحوز فیا غيره إلا 
لعذر اه. 

( و ) تؤخذ الشفعة أو تقطم بحضرة الشبود لأجل الإنكار » وإذا أخذت 
أو قطمت بلا حضرتهم صح فبا بينهم وبين الله و ( جاز للشهود) أي للذين أريد 
أن يكونوا شبوداً على الأآخذ في القطع ( أن يذهبوا مع كل ) من الشفيع 
والمشتري أو نائبها ( لأخذ أو قطع ) لأن للشفيع أخذها ولمشتريقطعبها غير 
مفاجئين ( لا مفاجئين بها ) أي بالأخذ والقطع » ويبحث ' بأنه يحوز أخذها 
بغتة وفي حين غفلة بلا شك > وإنا عنم قطعبها فقط بالبغتة أو الغفلة » والظاهر 
الجواز أيضا » فإنه إذا كان للمشتري قطعبا فللشهود أن يحضروا لذلك > وإن 
أراد بالبغتة ما دون السوق والدار فذلك لا يجده ولا يحده الشبود» وأنت خمير 
بأن قطعبا على قول الفور أو الحساب من يوم القطع» فإذا قطعبا جاز للشفيع أن 
يبقى بلا قطع أقل من ثلاثة أيام > إلا إن أراد بالمفاجئيئن الكل في قوله : مع 
كل » وبمحرور الماء الشبود » لآن المراد بها اثنان > قلب همزة الفحأة يام فالتقى 


. كذا في الأصل ولعل صوابها : ويتجه . مصححه‎ )١( 
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ساكنان هذه الياء وياء الحم فحذفت الياء الأولى > ( وللشفيع الهروب 
والاختفاء من المشتري بعد أخذها ) أي أخذ الشفعة من المشتري وهو غير عام 
بک وقع الشراء به فيكون له التأخير حتى يمل بك > وله أيضاً بعد عامه ثلائنة 
أيام » أو يؤخحذ عليه بقول الفور بعد عامه ( حتى يجد الثمن ) ولو بعد مضي 
أجل الشفعة » وإذا وجده برز إلبه وأعطاه > و إن لم جحد حتقى مضى »> ولكن 
إذا مضى إلبه لبأخذ قبل الاختفاء وأراد أن ختفي بعده > وقال المشتري : 
هات الثمن وم يعطه فاته » إلا إن قال: ائت معي للبيت أو للدار أو للسوق أو 
لميزان على ما مر“ > فله أن يأخذها عند الشبود ثم مختفي »> ووجه الاختفاء 
نر أن يقطعبها عنه المشتري بأن يقول له : هات ولا جد . 


( وله ) أي لمشتري ( البحث خلفه ) أي خلف الشفيع ( حتى يلحقه ) 
ويتلاحقان ولو على الخيل» ( وحرم ) على المشتري والبائع والشود ( السعي في 
قطعها عند الله ) مثل أن برحل أمينين إلى الشفيع فسخبره بالشراء ثم يستتر أو 
جرب حت نمضي مدة الشفيم فتفوته في الحم » ولزمه تسليمها إلبه فما بينه وبين 
الله لآانه لا يجوز له أن يسعى في قطعبها إلا إن تر كبا الشفيع له » وقيل : إذا 
استتر المشتري أشهد الشفيع على أخذما قبل المضي فتصح له ولو بعده » 
والعمل في هذه البلاد بالأول > وأما أن يأتي المشتري إلى الشفيم ويقول له : 
هات » لتفوته إن ل يعطه فليس بقطع مذموم » وإن اشترى رجل فداناً 
فتصداف له البائع بآخر فما للشفيم » وكذا العوض »> كذا قال عمنا موسى » 


ل بام 4 — 


وإن حط بائع عن مشتر من الثمن عا وقعت عليه الصففة 
مساعة في المبايعة أعطى pe‏ خرج من يد 
المشتري فقط 


وليس من قطعبا المذموم عقد البيع خارج الأميال بقصد التفويت» لأا لا تثبت 
ولیس هاربا من حت ثابت ولا ماكراً بشيء ل يكن » ولیس منه أيضاً أن يتفقا 
على البيع بما لا يحد الشفع مثله إن لم يقصد أن يتقاضى بعد بما يحد . 


(وإن حط بانع عن مشتر شيئأ من الثمن عما وقعت عليه الصفقة مساعة 
في المبايعة ) لقوله ملت «٠:‏ المؤمن سمح إذا باع » سمح إذا اشترى > وسمح إذا 
قضى وسمح إذا اقتضى » ١١‏ > أو كا قال > فإن المراد عند بعضمم أن يتر كالبائع 
شيئا من الثمن أو يزيد المشتري شيئا > وقوله : عا وقمت الخ > بدل اشهال من 
يذ ع ب كسا سح ROD‏ 

له ( أعطى الشفيع ) حال كونه ( كالموالى له ) - بة يفت اللام - أو أعطاه 
كإعطاء الموالى له بالفتح - الموالي ‏ بالكسر ‏ » ويجوز أن يقال : المولتى 
- بتشديد اللام مع إسقاط الألف قملبها وتتعنات لكا الالقتيت »© ووت 
الشبه أن" البائع إذا أسقط عن المشتري شيئا ؛ ثم إن المشتري ولاه لغيره سقط 

عن المولى له ما أسقط البائع ا سي ال 
لاما وقعت به الصفقة » لأن هذا الحط جره الع » وكان من لواحقه» فكأنه 
وقعت به الصفقة » والصفقة له كان قبل الثمن أو بعده > للحديث السابق ؛ 


والصفقة كأنها للشفيع والموالى له » والشفيع أعظم فيها > وإنما يمطي الشافم 
)١(‏ رواء الترمذي . 


حت 4ه شد 


لا برحم أو هدية أو نجوهماء وأجبرا ما وقعت به وبإعطاء الثمن 
للمشتري لا للبائع » وإن أعطباه له فأداه للبائع ثم رد له شمئاً بمساحة 
رده لما و حرم عليه مسا که ¢ 


للمولى له والمشتري لأنه إِنما ثبتت. الشفعة والموالاة بعد حصول المُلك للمشتري » 
فإن أخذ المشتري من الشفيع أو الموالى له ويعطبان للمشتري ولو قبل أن يعطي 
للبائع لا للبائع» ويعطيان للمشتري جميع ما وقمت به الصفقة إن سامح البائع 
المشتري بالثمن كله أو نصفه أو ثلثه على وجه صلة رحم كانت بينها أو دة أو 
مكافأة لإحسان سبق أو الثواب متأخر » قاله عمنا يحمى إلا قلملآ » ثم رأيت 
المصنف أشار إلبه بقوله: ( لا برحم ) » بباء التعليل عطفا على مساعة المنصوب 
لأانه في معنى : لمساحة ( أو هديةأو نحوهما) مما ليس من المساعة 
في الب-ع . 


( وأجبرا ) أي الشفيع والموالى له إعطاء ( ما وقعت ) صفقة ذلك ( به ) 
كله ولا يحطان ما حط البائع » لأن“ هذا الحط ليس مما جره الببع » (وبإعطاء 
الثمن للمشتري) ولو م بعط للمائع أو لا يعطي ( لا للبائع ) » ولا يصح إعطاؤه 
للبائم إلا إن رضي المشتري » لأن” الخصم ني ذلك هو المشتري دون البائم» 
والشفيم لا تحب له الشفعة إلا بعد حصول الملك للمشتري > ( وإن أعطياء له ) 
لمشتري قبل أن يعطي للبائم > ( فأداه ) أي أوصل المشتري ( للبانع تم رد له 
شيئأ بمساحة ) بىصة لا رحمية أو نحوها ( رده ) أي رد المشتري الشيء ( لما ) 
أي للشفيع والموالى له ( وحرم عليه إمساكه ) لأنه مالم > فلو أعطى من 
عنده فرد له بعض أمسك كل ما أعطاه > وقيل : إنما يعطي الشفيع ما وقعت 


جم 4 — 


به الصفقة > ولو حط عن المشتري شيئاً مساعة في البيع فيمسك المشتري هذا 
الشىء لنفسه . ' 


قال المصنف في « التاج » : من اشترى - قبل - مالاً بمائة ورك ية او 
غيرها أو باع له ما قممته ماية بسبعين إحسانا منه إلمه ومحاباة فأخذه الشفيم» 
فالموجود في هذا أنه إن ترك له شيئاً من الثمن فإنه ينحط ؛ قبل : عن الشفيم» 
وقمل : إن ما وهبه البائع لمشتري فمو له » ويأخذ الشفيم بأصل الشراء إلا 
إن مى حظا من الثمن“أي قال: “تنا أو 'تسعا أو نحوها » فللشفيع مثل ذلك» 
وإن وهب له الثمن كله فعلى الشفيع أن برد عليه الثمن كاملا أي لآن هذا ليس 
من باب المساحة في السبع » وقيل : إن كان محرما من البائع أو ظبر عند البيع 
ذكر الإحسان إليه » فبالقيمة يأخذ الشفيع فيعطي قيمته > التي هي مائة مثلاء 
يوم الشراء » وإن شاء ترك الشفعة » قال عمنا حى : وعليه العمل » وقيل : 
ما وقعت به الصفقة ولو صلة أو هدية أو نحوهما » هال الشبخ موسى : وأيضاً 
مسألة أحمد التنعجي باعت له جداته فدانا بعشرين ديناراً بيع الاسترخاص 
وقممته ستون ديناراً فأخذه الشفيع بعشرين > وإن ل يكن شيء من ذلك فا 
علبه إلا ما عقد عليه الببع » وقبل : إن الحط والضعة والإحسان والبراءة بمنزلة 
واحدة » وفي ذلك خلاف > [ قال ] خميس : ونحب أن يكون للشفيع ما 
لمشتري إن كان ما يتغابن في مثله » وإن كان النظر أنه حاباة له أو هبة أو 
صدقة عليه > ولا يتغاين في مثله فإنه له خاصة > والشفيع يأخذ بالقيمة > وعن 
مومى : من اشترى قطعة - قال هشام - أو غيرما ما يشفع بقليل إحساناً 
فلبعط الشفيم الثمن كله > وقبل : ما به الصفقة اه . 


ام 4 — 


ولإزمبما منا وقعت به الصفقة لامشتري ولو قضى للبائع سلعة قبل 


َيل من أو بعدذه ¢ ٠. ٠ ۰ ٠‏ 


( ولزمهها ) أي الشفيم والموالى له ( ما وقعت به الصفقة ) » خوق ان 
لا يعطي الدنانير بدل الدراهم » أو الدراهم بدل الدنانير إلا إن اشترى 
بتسمية من دينار أو بدينار أو دينارين أو أكتر مم تسمية مشل النصف 
أو الثلث أو غيرهما » فإنه يعطي بدل التسمية درام ( لمشتري ) متملّق 
بوقعت ( ولو قضى للبائع سلعة ) أو غيرها عوضاً عا اث شترى به ( قبل أخذ ) 
المشتري أو الموالي ل ( شمن أو بعده ) من الشفيع أو المولى له فإن الصغقة 
للشفسع وهي واقعة بالدنانير مثلا فلبعط الدنانيز لا السلعة التي قضاها المشتري 
البائم لأن القضاء بيع ثان إلا إن رضي المشتري » ومثله ضامن دنانير أعطى 
للمضمون عليه عروضا فإن أجاز صح والتولية كالشفعة » وقيل : جوز الدنانير 
بدل الدراهم والعكس » وقيل : لا يجوز أن يعطي الشفيع والموالى له إلا ماوقع 
به القضاء من سلعة أو دابة أو نحوها إن وجد المثل > وقمل : يجوز له أن يعطما 
ما وقع به القضاء أو ما وقعت الصفقة » وإن / يوجد المثل فليعطبا ما وقعت به 
الصفقة : وقمل : قنمة ما وقم به القضاء . 


لي اي اا وا م د ل 
ا ا 

شترى به المشتري » وقىل لوكي ند جا ل كل ليم 0 

E‏ مشتر آخر برضاه يمطي 


ل 


وإن اشترى بائة دينار ما سوى عشرة خير الشفيع في الترك 
أو إعطاء المائة ¢ وعليه العمل ¢ وقبل : يقو م بعدول عم الشراء 
وهو الأعدل : , 58 ' : 5 5 ٍ 1 


ما وقع به القضاء إن وجد المثل > وإلا فالقيمة ؛ ا لو فسخ بين البائم والمشتري 
فإنه برد ما أخذ من المشتري » و كذا القولان بالاعتبارين إذا أقال البائم‌المشتري 
بعد القضاء » أو رد المشتري ما اشترى بالعيب بعد القض-اء »> واختير أن الرد 
بالعسب حك الحا ك فسخ بيع وبغير حكه بيع ثان » ويحب رد مثل ما به الصفقة 
وقبمته إن ل يوجد مثل في المنفسخ ولا برد ما به القضاء لأن القض اء مبني على 
فاسد › وتقدم بحث في البو ع والفداء > قبل : فسخ نكاح فإعا ترد ما به 
الإصداق لا ما به القضاء»وإن ذهب ما به الإصداى فمثل لا-ما به القضاء» و قىل : 
ما به القضاء » وقبل : طلاق فإغا تعطي ما أخذت أو مثله إن فقد أو قممته إن 
لم يوجد مثل لا ما به القضاء لئلا يكون فيه أكثر ما أعطى » هذا حاصل المع 
بين ما قاله الشخ وما قال غيره » وتقدم بحث في باب الفداء ء 


( وإن اشترى ) بكثير ما يسوی قليلا مثل إن اشترى ( بماية دينار ما 
يسوى عشرة ) ونحو ذلك ما لا يتغابن فبه الناس ( خير“ الشفيع في الترك ) 
للشفعة ( أو ) أخذها و ( إعطاء المائة ) » قال أبو زكرياء : ويكون اثم ذلك 
على:من فعله ( و ) هذا ( عليه العمل ) لأن الصفقة وقعت بلماية فيها يحم وعند 
اله عم السريرة > قال أبو زكرياء : هذا القول عليه أكثر العمل ( وقيل : يقوم 
بعدول بوم ) أي تقو يوم ( الشراء و ) هذا القول ( هو الأعدل ) لتبادر أن 


— {oA 


ذلك قطع للشفعة » ولكن لا يعم الحقيقة إلا الله تعالى » وعلى القولين يأثم البائع 
والمشتري إذا نويا قطع الشفعة » وإن نوى أحده_ا دون الآخر أثم وحده » 
والذي عندي أن الشفعة بالقيمة إذا احتالا بذلك » أو احتال المشتري لأن 
الزائد بمنزلة الصدقة أو الهبة » وأما إن اشتدت حاجة المشترئ إلى الميبع وعم 
به البائع فأبى إلا بغلاء شديد فلا شفعة إلا ما أعطى ولو ألفاً فها يسوى ماية . 


قال في « التاج » : ومن أراد أن يشتري من رجل تخلة فقال شفيعها : لا أدع 
کی ا »قا راما واوا بعتن وی توي کے ا وق نه 
الشفعه فإن أراد البائع والمشتري بذلك الإضرار بالشفيع أمما به وإلا فلا » وله 
الخمار فى الأخذ أو الترك » وإن أعطى رجل لرجل شيئا من مال ويتفق له 
بأكثر ويكثر في عطية الثمن حتى بحضر الشفيع فب أخذ شفعته فذلك حرام 
لا يجوز » وليست تلك بعطبة ولا جوز ذلك للبائع ولا للمشتري» وعلىالمشتري 
رد ما أخذ على ذلك من أجر ولا توبة لما حتى برد ما أخذ إلا إن 0 يقدر > وإن 
بان عذره » وعلى البائع إخبار الشفسع »> ومن احتال عليه ودلسه. حتى زاد عليه 
في الثمن فإن أحله من ذلك وإلا لزمه أن برد ما زاد عليه من الثمن وبرجع إلى 
من المثل » ومن اشترى شفعة بمائة الف تسواها وقضى فبها ما قممته ماية فليشفع 
ما به الببع لا بالقضاء إلا إن بان أنه احتال عليه وعلى الشفعة » ونحب أن يعطي 
ما أعطى المشتري أو قيمة المال » ومن اشترى نخلة وقطعتها الريح فأخذهما 
الشفيع جاز له ولا يطرح عنه النقص من القيمة » فإن شاء فلا يشفم ويطرح إن 
قطعها مشتريها ولا يطرح با جاء من قبل غيره . 


— 4 


وني « الديران » : وقبل : ينتفع بما ينوب الباق ويطرح عنه النقص ولو جاء 
من قبل الله » وغير النخلة وغير الريح مثلها » ولا يكتم البائع والشبود الشسراء 
أو ماوقم به أو عدده إن مألهم الشفيع » ولا لمحاصة ولا يمين بين المشتري 
والشفيع على مثل ما أضر به من الثمن » ومن أشبد شہوداً انه قضى فلاناً شيا 
من ماله ول يقل بحى له على ولا غير ذلك فإن كان في الصحة ثبت و شفع بقيمته» 
وإن كان في المرض فبو إلى الضعف أقرب > وإن أشد أن ماله من موضم كذا 
وكذا لفلان حت له على" إذا نزل به الموت أو إن مت فإن أشبد به في المرض 
وقام وأراد أخذه فهو له وللمشهد له بقيمته » وإن مات فېو له بعينه وللوارث 
أن برد قممته ويأخذه إلا إن قال ليس له بوفاء » ومن اشترى أرضاً ثم ولاما 
غيره فأخذما الشفيع وطلب أن يكتب له ملكا اشتراه من الرجل فكره 
قال : يأمره الوالي أن يكتب أنه اشترى وأنه سلتمه إلى الشفيع ولا حق له 
فيه » وأنه قبض من الشفيع الثمن إذا صح البيع والشفعة > ومن باع ماهو شفعة 
لرجل فطلبها الرجل فقال له : إني قد استثنيت على المشتري أني مق جئته 
بالثمن رد لي مالي فاعترف بذلك له » فإن عل بذلك منها أو من أحدها قبل أن 
يطلب شفعته ثبت قول البائم » وإلا فلس قوله بشيء بعد طلبها وله شفعته » 
وإذا قام المشتري بعيب فحط له البائع أر'شه حط عن الشفيع ولو يحال لايجوز 
رده بعبب مثل أن يظهر عبب قدي وقد حدث آخر عند المشتري فإن له أر'ش 
القدم ولاايحد الرد » وإن اطلع الشفبع على العبب ورجع بالأراش على المشتري 
رجم المشتري به على البائع » قال العاصمي : 


وما بسب لخ" بالإطلاق عن الشفيم وهل باتفاى 


4١. 


وكل ما لزم المشتري من أجرة عدول أو أجرة طواف إن التزمهبا أو نحو 
ذلك لزم الشفيم » إلا المكس » فالحق أنه لا يازم الشفيع أن برده للمشتري 
خلافا لمن زعم من قومنا بازومه > قال العاصمي : 


والله أعل . 


E 


باب 
يأخذ الشفيع الكل أو يتركه إن كان كالمشفوع عليه واحداً , 


باب 


في كمية ما يأخذ الشفيع > وكمية ما له بين الشر كاء » 
وما له وحده لا يشاركه غيرء في الشفعة 


( يأخذ الشفيع الكل ) كل المشفوع فيه ( أو يتركه إن كان ) الشفيع 
( كالمشفوع عليه ) في الوحدة کا قال ( واحدأ ) وذلك أنه لو أخذ بعضا 
وترك بعضاً كان شريكا > والشركة ضرر » قال المصنف في « التاج » : وقيل: إن 
تفرقت قطم و شفعة لواحد يسبب واحد فعلبه أن يأخذ الكل أو بدعه وكان 
كل منها يشفع بسبب لا تشفع به أخرى فله أن يأخذ ما شاء من القطع با له من 
شركة أو طريق أو ساقية أو غيرها » وإن كان المال قطعة فبيع منها كل ناحية 
بعقدة غير الأخرى فله أن يأخذ أي عقد شاء أو أكثر فإن كانت القطعة طويلة 
تشفع نخلتين أو واحدة من أو لها ثم بيعت شيئا فشيئا فعلى ما مر » وإن بيعت 
كلها بقىمة واحدة وقال الشفيع : إنه لا يقدر أن يأخذها كلما ف لأخذ الكل أو 


وإن تعدد ففيه توزيع المشفوع فيه بينم هل على قدر حصصبهم ؟ 
فمن له كثلث أخذه منه »> وهكذا إن تساووا في الجيء إليبا ؛ 


يدعه » وإن رهن رجل قبل : قطعة من ماله بيد زجل ثم ببعت قطعة أسفل 
منها فالراهن أولى بالشفعة من المرتهن إن طلباها اه » وفي « الديوان » : إبتف 
اشترى رجل ما لرجل شفعته فلا يشفع بعضا ويترك بعضا وقبل : برد تسمية 
إن شاء » وقىل : له أن برد موضعا معمنا بقىمته » وإن تعددت الصفقات أها 
شاء > وإن اشترى ما لآخر فيه شفعة في صفقات في جنان واحد فأشلله الشفيع 
الصفقة الأولى فلا يدرك عليه بعد الشفمة لأنه شريكه »> وإن أسل له الوسطى 
أدرك ما قبلها » وإن أخذ الأولى أخذ الكل إن شاء اه . 


( وإن تعدد ) الشفيم بالشسركة في الأصل أو في النفعم واتحد المشفوع عليه 
( ف ) تعدده ( فيه توزيع ) أي تقسم ( المشفوع فيه بينهم ) أي بين الشفعاء 
( هل ) التوزيع ( على قدر حصصهم ) أي أنصبائهم التي بها يشفعون إذا 
بنينا على هذا (فن له كثلث) أي مثل ثلث من التسسات كنصف وغيره (أخذه) 
بالقبمة ( منه ) من المشفوع فيه ( وهكذا ) من له ربع أخذه منه أو حمس أخذه 
وغير ذلك > وذلك على حساب رد الميراث » فلو بيع ثلث أصل ولرجل نصفه 
ولآخر سدسه مع النصف وهو ثلاثة من ستة إلى السدس فبحصل أربعة فيقسمان 
الثلث المبيع على الأزبعة » لصاحب النصف منها ثلاثة ولصاحب السدسواحد» 
( إن تساووا في المجيء إليها ) أي إلى الشفعة » وإن قلت : هلا" قال وقي 
سببها » قلت : هو فرض كلامه لأنه لوم يكن فيه تساو لم يتعدد الشفيع فإنه 
لا شفعة لصاحب السيب الضعيف مع صاحب القوي ولا لذي سبب مع ذي 


سا 


وإلاً فلسابقها » وإن سلمما بعضمم فللباقي أخذها جيعاً أو تركها أو على 
رؤوس الرجال؟ قولان » 


سببين » ( وإلا ) يتساووا في المجيء ( ف ) مي ( ل ) د ( سابق ) إل ( ها وإن 
سامها بعضهم فللباقٍ أخذها جميعأ أو تركها ) جما لئلا يدخل الضرر بالثشسركة لو 
شفع بعضا فقط »> هذا قول أول وهو الصحبح عند بعض لأن القاعدة أن الكثير 
يحر الكثير » والقلمل جر القلبل كالربح في الشركة فإنه على قدر المال وكالغرماء 
عند المحاصة > فإن صاحب الكثير له أكثر ما لصاحب القليبل » وهو قول ثان 
في « الديوان » وعمنا يحمى ٠ ٠.‏ 


( أو على رؤوس الرجال ) ومثلهم النساء وسمم المرأة كالرجل ليس 
لصاحب الحصة الكثيرة فضل على صاحب القلملة لأن الشفعة لأجل الشركة 
والملك »> وكلهم شريك مالك » ول خص الحديث شريكا بفضل وزاد الشيخ هنا 
دون « الديوان » وعمنا يحيى أنه إن تسابقوا فللسابق وإن سم بعض فللباق 
وصدار عمنا حى و أصحاب « الديوان » بكون الشفعة على الرؤوس وهو مذهب 
الشعبي » وهذا القول ثان فذانك ( قولان ) ؛ وهم قول ثالث وهو أن الشفعة 
لمن هو من قرابة البائع دون باقي الشركاء » وقول رابع وهو أن من سبق فلهسيمه 
فقط ولو ترك الباقون » والظاهر أن الخلاف في كل ما يشفع ولو حمواناً على قول 
إثبات الشفعة فيه بالشركة فيه » وقال عمنا يحبى إنها فيه للسابق > وإن استووا 
في الجيء فعلى الرؤوس بلا خلاف . 


وإلا فملى الرؤوس » وله طلب واحد بعد واحد مالم يحم الحا م وهو الأكثر ؛ 


حا وات 


وقيل : على السام » وإن أبطل واحد شفعته ل يضر غيره > وإن كان شفيع 
ل وشافع بالقباس فللسابق والشريك في الأصل قبلېم ولو 
٠‏ وإن يكن سبق فعلى الرؤوس » وقبل : على السهام کا مر . 


والشريك في المنزل أولى من يشفع بالجذع على الحائط أو بالميزاب أو بالطريق 
أو المرسى أو غيرهاء وإن كان لمنزلميزابان أو أكثر كل ميزاب على أحد الجيران 
أو قطعة هما ساقبتان أو طريقان أو أكثر على أناس شتى » فالسابق أوالى على 
ماهر » وقيل : إن الشفعة إذا م يأخذها الأول فلا أرى لمن هو أعلى منبا شيئا > 
وقبل : إن أخذها الأول وإلا فالثاني وإلا فالثالكث » وقبل : إن الثاني لا تبطل 
شفعته ولو عم بالبيع حتى يعم أن الأول ترك »> وكذا الثالث مع الثاني » و كذا 
مابعدهما. 


وفي « الآثر » : إذا وجمت الشفعة لاثنين فأ كثر فشفع واحد منم فإن لمقية 
ش ركائه أن يأخذ معه فما شفع بقدر أنصبائهم » نمن له ربم فله ربع ما شفع » 
وهكذا على الأنصباء لا على الرؤوس لآن الشفعة وجبت بشر كتهم لا بعددهم » 
ولذلك كان من اشترك من الورثة في نصبب واحد مسمى أو بتعصيب أولى بذلك 
النصيب كأربع زوجات باعت إحداهن » فالزوجات الثلاث أحق بنصيبها ؛ 
قال العاصمي : 


والشركاء للشفيم وجبا. أن يشفموا فيه بقدر الأنصبا 


4١ه‎ = 


وإن اختلفت أسباب شر كترم كتارك جدات ونساء وبئات » فباعت 
بشت منبن فريضتهاء فبل البتات أحق بشفعتها من غيرهن إلا إن 
تركن وهكذا » فيحجب بعضهم بعضاً › أو هي للسابق مطلقفآ 
وصحح وعليه الا كر ؟ 


( وإن اختلفت أسباب شر كتهم كتارك جدات ونساء ) زوجات (وبنات 
فباعت بنت منهن فريضتها ) وذلك قبل القسمة > وأما بعدها فالمعتير الشركة 
في شيء معبّن أو منافع ( فل البنات ) الباقبات ( أحق يشفعتها ) أي بشفعة 
تلك الفريضة ( من غبرهن ) من الجدات والنساء ( إلا ان تركن ) أي المنات » 
فللحدات والنساء على الرؤوس أو الأنصماء » أو للحدات إذ كن" أقارب دون 
النساء إن ل يكن أقارب على الخلاف > والاستثناء منقطع وأر: بفتح الهمزة 


مصدرية . 


( وهكذا ) إن باعت زوجة فريضتها فشفعتها لباقي الزوجات إلا إن تر كن 
فللبنات والجددّات > وإن باعت جدة ففريضتها لباقي الجدات »> إلا إن تركن 
فللبنات والزوجات ( فيحجب بعضهم ) أي بعض الشركاء ؛ هذا كلام عام 
لمثال السابق وغيره » ولذلك لم يؤنث الضمير ( بعضأ ) ذكوراً أو إناثاً » أو 
ذكوراً وإناثا لأن الشريك في السهم أقرب © و كذا الإخوة وغيرم من الشركاء 
الذين جمعهم نصيب معروف من الميراثأو باق بالعصبة أو من غير المبراث » مثل 
أن هب رجل لزيد وعمرو وبکر ثلث الدار وہب لغيرم ثلثيها » فإذا باع 
أحدم » فمن اشترك في الثلث معه أولى بالشفعة > و كذا الوصبة وغيرها » هذا 
قول ؛ ( أو هي للسابق ) من الشركاء ( مطلقأ ) اتفقت شركقه مع البائع أو م 
تتفق ( وصحح ) وعلبه عمنا يحبى ( وعليه الأكثر ) کا أن الأكثر على استواء 


14س 


قولان » وكذا إن تعد جار مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إليه » فبل 
لأقربهم إليه » ثم لتاليه إن تركبا إلى آخرهم » وبه يفتى أو للسابق 
منم » وإن وجد أقرب منهء واسم الجار يشمله 8 5 


صاحب القليل بصاحب الكثير في الشفعة لعموم قوله": « الجار أحق بصقبه» ٠‏ 
وم بخص واحداً والقرابة المذكورة إنما تنفم في النسب لا في الشفعة لأا حق 
للشركة » وإن لم يكن سبى فعلى الرؤوس »> ويحتمل أن بريد بالإطلاق سواء 
اتفقت الشركة أو لا > وسواء صاحب الكثرة وصاحب القلة > فسكون هذا القول 
الثاني شاملا هذه المسألة والتي قبلها » ؤذانك ( قولان ) . 


وفي « الديوان » : إن كانت الشفعة لأخوين نمات أحدها قبل أن برد الشفعة 
كلها » وقيل : لا يدرك إلا" سهمه > وقيل : من سبق من الولدين فليردها كلا > 
وقمل : لا يدرك إلا” سهمه من نصدب أيه اه ؛ ( وكذا إن تعدد جار ) أصل 
( مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إليه ) أي إلى المشفوع فيه وقد شار كوه كلهم 
في موجب شفعة كطريق للخاصة ومرمى ( فهل ) شفعة ذلك ( لأقربهم إليه تم 
لتاليه إن تركها ) من هو أقرب ثم تالبه ثم تالي تالنه وهكذا ( الى آخرم و) هذا 
قول ( به ) لا بغيره ( يفتى ) لآن القريب أو'لى > وإن أفسد الشفعة من هي له 
بان شفع كا لا تصح له لم يحددها ول يدر كها غيره > ( أو ) هي ( للسابق منهم 
وإن وجد أقرب منه و ) / يسبقه إليبا هذا الأقرب لان ( اسم الجار يشمله 


8 تقدم ذكره‎ )١( 


- ۷( ( ج۱۱ الل )٣۷‏ 


لقوله يلت : « الجار أحق بصقبه >" , کا مر ؟ قولان » 
وإن كان لدار ببوت أو غيران لناس وبابها واحد فباع أحدم 5 
أو غاره » فأصحاب البيوت أو الغيران سواء في الشفعة لتسأويهم 
في الطريق » إلا إن زاد أحدم بالمرسى » فذو سببين 


ثقوله ملم : « الجار أحق بصقبه »''' كا مر ) وفبه ان الصقب القرب فالمعتبر 
القرب» فالمعتبر الأقرب فالاقرب» فكمف عل دلبلا على أنها للسابق ؟ الجواب 
أنه أراد بالصقب الشفعة ولو كان أصله القرب کا مر“ أول الكتاب وإن م يكن 
سبق فعلى‌الرؤوس وذانك ( قولان» وإن كان لدار بيوت أو غيران ) أو ببوت 
وغيران جما ( لناس وبابها ) أي باب البسوت أو الغيران ( واحد ) يعني أنه 
يُدخل إلمها من باب واحد أولاً وهو باب الدار (فباع أحدم) أي أحد أصحاب 
الببوت أو الفيران ( بيته أو غاره » فأصحاب البيوت أو الفيران سواء في 
الشفعة لتساوهم في الطريق ) ومرسى الدار والساحة للتى في الدار فبي للسابق 
أو على الرؤوس أو للقريب دون الأجنب خلاف ( إلا إن زاد أحدم بالمرسى ) 
بأن جمع مرسى واحد بيته أو غاره > والبيت المسيع و الغار المسبع واا 
الببوت والغيران شافعون يشفم صاحب الست لصاحب الغار > وصاحب الغار 
لصاحب البيت > ومن زاد سببا فهو أولى وذو الخشبة في الجدار أحق › 
( ف ) الذي زاد في المرسى أحى بالشفعة لأنه ( ذو سببين ) الطريق والمرمى 
الجامع بين بيته مثلآ والبيت المببع بل ذو أربع ذلك» وساحة الدار ومرساها 
خارجا إن كان» ولكن ل يعد ذلك وهو موجود لآن الطريق آت على كلفذ كره 


(5) اتقدم اد جره + 


— 4١م‎ 


احق واقوى من دي و.احد 4 5 ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


وحده مع السبدب ا حاص وهو المرمى > وذو سببين ( أحق وأقوى من ذي ) 
سبب ( واحد ) و كذا إذا زادت الأسباب لكل » فكل من زاد يسبب ثالث 
أو رابع أو خامس فصاع دآ كان أحتى »> وكذا ذو السبب الأقوى أحق > 
ويظبر أن ذلك الذي ذكره المصنف إذا لم تكن جذع أو خشبة بيت على آخر 
فإن كان فصاحبه أولى من سائر أصحاب الببوت وهو شريك في الشفعة مع 
من .شارك البيت بالمرسى الخاص > بل ه ذا يفده قوله : ذو سيبين أحق 
وأقوى الخ . 


ويؤيد ما استظبرته قول « الديوآن » : وإن كانت ساحة الدار بين قوم وقد 
قسموا بيوتها فباع واحد منهم فإن الشفعة للذين يلونه > فإن لم يأخذوها كانت 
الشفعة لاهل الساحة بينهم» فإن اقتسموا الساحة فلا يدرك كل واحد منهم شفعة 
ما باع صاحبه من كان حانيه » ومنهم من يقول : لا يدرك كل واحد منهم ما باع 
صاحبه إلا في الساحة التي بينهم اه فافهم > کا أنه لو اشترك واحد منهم في نفس 
الممبع لكان هو الشفيم لا غيره » نعم لا شفعة عند بعضهم بالخشبه على حائط > 
والعمل البوم على أن بها الشفعة وهو الصحبح عندي ولا سما إن اشتركا الجدار 
الذي بينما . 

قال المصنف في « التاج » : إن كان الجدار بين رجلين شركة بين بيتين فبسع 
أحدها فلشريك في الجدار أن يشفم بحصته فيه الجدار والبيت معا »> وكذا 
البساتين التي في البيوت التي تدخلها الحرم فإنها تشفع البساتين كالببوت > وأما 
غير ذلك من الأموال والبساتين التي ليست كالمساكن » فإن كان الجدار الذي 
بينها مشاعا أي لم تتميز حصته من موضع كذا إلى موضع كذا » فإنما يشفم 


واج 


وهل ٤‏ الدروب » وهي السكك الغير النافذة 


الجدار وحده إن أراد» وأما الجدار بين المدتين لا ”يعرف لمن هو فهو شرك بدنها 
فيشفم به البيت » وإن كان مجاري ميازيب المنزل على مال أو أرض فلا يشفعان 
المنزل لأن اللماء لما خرج عخرج المنافم والمضار » و كذا قالوا : إن الأسفل من 
الأموال لا يشفم الأعلى لمهم المضرة » وقيل : يشفعانه > وإن كان في بيت 
ميازيب وکل منها يحري على بيت رجل فكل من أه ل البيوت يشفع البيتالجاري 
عليه ميزابه ولا حجة له في جار على غير منزله » وإن كان البيت الذي استحقه 
بالشفعة بينه وبين المنزل الذي لم يستحقه »> وجدار عليه جذوعها معا فله شفعة 
المنزل بشفعة الآخر » و كذا إن كان الذي أخذه بشفعة الأول بينه وبين منزل 
ثالث جدار عليه جذوعبها فله أخذه أيضا بشفعة الثانى» وعلى هذا القاس والببان 
ولو كانت ماية بيت لأنه أخذ شفعته دشفمته > وقبل : غير هذا » قال أبو علي : 
لو کان بين منزلين جدار وببع أحدها فللآخر شفعته ولو لم یکن علبه جذوع 
وهو حسن ؛ وقيل : يشفع الجدار فقط إلا أن يقم الجدار أو عليه مضرة لسائر 
البيت أو لبعضه فإنه يشفم بالمضرة > قال أبو على : إن خلص الجدار لأحد 
المنزلين فلا شفعة فبه » والدي تشفم به المنازل هو الممازيب والمشاعب والجذوء 
والشركة اه . 


( وهل في الدروب ) خبر ومبتدأه شفعة ( وهي ) في اللغة الأبواب الواسعة 
للسكك والأبواب الكمار وكل مدخل إلى أرض الروم > ويحمم المفرد أيضًا على 
دراب » وقيل : النافذ الدرتب - يفتح الراء - وغيره بالسكون وغير ذلك > 
وليس ذلك يمراد » وفي عرف بعض الأقوام وهو المراد هنا (السكك) أي الطرق 
( الغير النافذة ) الراجح إسقاط « أل » الداخلة على غير لإضافته وليس بوصف 
بل قال غير واحد : لا تدخل عليه « أل » ولو ل يضف > ووجه إدخاها إذا 


ا حب 


التى فيبا دور كثيرة شفعة أم لا؟ قولان » فعلى إيجابها فيا فبل 
لأقربهم إليها باباً أو هم فيها سواء ؟ قولان » 


أضيف لذي « أل » بلا وساطة أو بها ملاعة معنى الصفة بها مثل الحسن الوجه 
فإن غير بمعنى مغاير » وبسطت ذلك في النحو » ( التي فيها دور كثيرة ) سواء 
كانت أرض السكة لهم أو لغيرههم » لكن يملكون الجاز فبما وسواء بقيت على 
أماغير نافذة أو كانت غير نافذة » ثم نفذت لكنها للخواص ( شفعة أم لا ) 
شفعة فما في المسألة من حبث كان اعتبار السكة > وأما بشركة غير سكة ففيها 
الشفعة (قولان) » وهكذا قدكر إن شئت » والشريك في الدار أحق م نأصحاب 
السكة ( فعلى ) هذه « الفاء » للإستئناف أو رابطة لجواب شرط محذوف 
والتي بعدها زائدة أو هذه للاستئناف والتى بعدها رابطة للجواب( إيجابها ) أي 
الشفعة ( فيها ) أي في الدروب ( فهل ) شفعة ذلك ( لأقربهم إليها ) أي إلى 
الدار الممعة ( بابأ ) وعلىه « الدبوان » ؛ ونصه : وإن كانت السكة غير تافذة 
فباع واحد من أصحاب السكة داره » فإن الشفعة للذي يحنبه عن يمبنه وعن 
يساره فإن أساماها فليردها الذي قابلياب داره وهو الصحيح عندي لآنه أدخل 
ی حديث 0 الجار أحق بصقمه »0 أي بقربه راشف احتباجا إلى دفم المضرة 
المسروع لها ثبوت الشفعة ( أو ثم فيها سواء ) يشفع من في أول السكة آخرها 
وبالمكس » وذلك للاشتراك في الطريق > ولآنه لا يحد أحدم باب م يكن من 
قبل إلا بإذن » وعليه أبو الربيع سلبان وذلك ( قولان ) . 


)١(‏ در 


چ 


تقد سن دور فة أو ا :ف مک اشر كك ف هنی 
وحده إن ۾ يكن بين أبوابين أربعة عشر ذراعا إن تقابلت 
وسبعة إن اصطفت بسطر فالتي معا فيه ومقابلتها من آخر سواء› 


( وتصح ) الشفعة ( بين دور مصطفة ) كل واحد غير متصلة بالأخرى 
( أو متقابلة في سكة ) نافذة کا قال عمنا بحبى عن شبخه ( اشتركت في مرسى 
وحدأه ) - بفتح الحاء وتشديد الدال مضمومة - أي وحدة اشتراك المرسى أو 
حد المرسى المشترك ( ان لم يكن بين أبوابهن أربعة عشر ذراعا ) أن قضبدرية 
محففة فالهمزة مفتوحة والمصدر خبر لقوله حداه ( إن تقابلت وسبعة ) المطف 
على أربعة عشر فالنفي منصب على الشفعة ( إن اصطفت بسطر ) أي في سطر 
سواء انفصلت كل واحدة أو انفصلت الموالمتان لها عنما أو اتصلتاء وترك الشفعة 
المتصلتان » والمعنى أن اشتراك المرمى هو أن لا يكون بين أبوابين أربع عشرة 
بل يكون أقل إن تقابلت وأن لا بكون سبعة بل أقل إن اصطفت › فإن 
كانت أربع عشرة في المتقابلة أو سبع في المصطفة فلا اشتراك في المرسى » فإذا 
كان بين المتقابلتين أقل من أربع عشرة > فللدار المقابل بابها باب الأخرى شفعة 
هذه الأخرى » ولكل دار شفعة المصطفة معم ا إن كان بينها أقل من سبع » 
وإذا تقرر ذلك ( ف ) الدار ( التي معها ) أي مم الدار المبيعة ( فيه ) أي في 
النطر ( ومقابلتها من ) سطر ( آخر سواء ) إذ كان بين التقابلتين أقل من 
أربع عشرة وبين المصطفتين أقل من سبع فالشفعة لمن سبق > وقيل : على 
الرؤوس » وقمل : امقابل لآنه أكثر ضرراً إلا إن شار كت المصطفة تلك الممعة 
فهو أو'لى » وإن كانت المقابلة متباعدة بأربع عشرة فأ كثر فلا شفعة لما بل 
للمصطفة التي تقارب بأقل من سبع > وإن كانت المصطفة متباعدة بسبع فأ كثر 


= 


ا a‏ > وإنما جملوا مرسى 
ثلاث عشرة ومرسى المصطفة سما لكثرة مضرة مقابلة الأبواب » 
و 0 تراك مثلا في الجدار » وإن م 
تشترك فمه أو انفصلت بفسحة أو اشتركت وتركت الشفعة ففمها الشفعة © إما 
على الإطلاق أو القربى > فالقربى القولان ولا شفعة للتي بين بابها وباب تاليتها 
ذلك العدد . 
وني « الديوان » : لا شفعة في قصر العامة إلا لشريك © ولا شفعة فى طريق 
العامة وساقبتها وبئثرها إلا بالشركة » وقبل : هي فما ويدرك أهل الساقمة 
وأهل الطريق شفعة ما باع من كان فوقه ومن كان تحته ثم كذلك متوالمين إلى 
آخرهم > وقمل : كل من باع فأصحابه إلمه سواء من تحته ومن فوقه > وقمل : 
ى > وقمل : الآخرين اللذين انقضت عنها الساقية دون غيرهما والعمامة > 
قبل : ما جاوز الأربعين أي لا الأربمون وما دونها» وقبل : خسون » وقيل : 
ماية » وقمل : عشرة اه 
وقال المصنف في « المصباح » : وقيل : ثمانون وأقلها أربعون اه ؛ وأدخل 
الأربعون في العامة » وقال في « التاج » : إن كانت الأبواب على طريق جائز 
فلا شفعة يسببها ولو تقابلت > وإن جمع الباب بيتين أو ثلاثة شفع بعضها بعضا > 
ولا شفعة بالدعن''' إلا إن كان علبها غاء مستوعب بست الجار» وإن كان ميزاب 
بدت على آخر وشمابه | لی آخر وطريقه من آخر وجذوعهعلى آخر فالكل شفعاء 
على الرؤوس » ومن سبق فله » ومن اشترى منهم لم يشفعه آخر إلا من اشترك في 


الأصل > وقيل : في طريق فمها أربعة أبواب إنهاجائزة » وقيل : إن كانت 


. كذا في الأصل‎ )١( 


قد > 


وإن أخذت قناة أو ترعة من واد أو من شعب ثم قسمت عل ثلاثة 


أو أربعة ثم قسم كل على قسمين أو ثلاثة » فباع سفلاني» 


نان بيع الأسفل شفمه الثاني ما يله من أعلاه > وإن لم يأخذه ين 
الثالك لا شفعة على القول بالأربعة > وعلى القول بالخفسة يأخذه الرابع إن ل 
ا ثم لا شفعة لآنها تصير بالفسة حائزة » وإن بيع الثاني فالثالث 
أولى به » و إن م ا أخذه الرابع على قول »> وإن بيع الثالث أخذه الرايع 
على قول © وإن بيع الرابع فلا شفعة للخامس » قال خيس : لا نعم في ذلك 
خلافا عندنا > وكذا في السواق مثل الطرق والخلاف واحد كانت الأبواب 
والأجائل فى جانب الطريق أو الساقية أو جانبين » إلا أنه قىل في الأبواب : 
إذ تعاجل بان فالشايل بات الممقع أو لف لت | كر راه 


( وإن أخذت قناة ) » وهي ساقمة أعلاها كو َة على صورة الأنف » وتطلق 

على تلك الكو أيضا » وإن كانت تحت الأرض سميت قنبّة » بتشديد الماء » 
( أو “تراعة ) » بضم التاء وإسكان الراء » مفتح الماء بدؤن كوك © والمراد ذلك 
ونحؤه ( من واد أو من شعلب ) > بفتح الشين وإسكان العين : الجبل» وبكسر 
الشين وإسكان العين : مسل الماء في بطن أرض »© أو ما انقرج بين الجبلين » 
والطريق في الجبل > وبضم الشين وإسكان العين : المسيل في الرمل > وما صغر 
من التلعة وما عظم من سواق الأودية » ( ثم قسمت ) تلك القناة أو الترعة 
( على ثلاثة أو أربعة ) أو اثنين » أي على ثلاثة أقسام أو أربعة بدليل التاء » 
ولو أراد على ثلاث قنى أو ترع لكان الأفصح إسقاط تاء ثلاثة » ولؤ قسمت على 
خسة أو أكثر م تكن شفعة کا مر في الطرق » وقبل : تكون» ( ثم قمم كل 
على قسمين أو ثلاثة ) أو أربعة ( فباع سفلاني ) سبمه من الماء أو أرضه أو 
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فالمقاسم معه أحق به ثم إلى فوق إلى آخرهم » وإن باع وسطاني 
فالمقاسم معه أيضاً وتساويا إن باع فوقاني > وقبيل :مطلقاً , 


شجره أو عض ذلك 2 ( فالمقاسم معه أحق ب ) مبيه ( ۾ ) في الشفعة ( ثم ) 
الشفعة ذاهبة ( إلى فوق ) » فمن تلا هذا السفلاني من فوقه إن تركبا أصحاب 
السفلاني أولى > وهكذا ( إلى آخرم ) 


( وإن باع وسطاني فالمقاسم معه ) أح ( أيضأ ) ثم الذين يلونهم من 
فوقهم والذين يلونهم من تحت > ( وتساويا ) أي المقامم وغيره ممن تحته » وهم 
المتوسطون والأسفلون ( إن باع فوقاني ) » وذلك فم بين القسم المقسوم إلى 
أقسام » والقسم الآخر المقسوم إلى أقسام ٤‏ وأما أصحاب القسم الواحد إذا 
اصطفت أربعة » قال عمنا يحمى : أو خمسة أو ستة > فباع القاصي > فالذي يليه 
أحق” بشفعته ثم الذي يليه إلى أقصام » وإن باع صاحب الأوسط > فالذي عن 
ينه والذي عن يساره » ثم الذين يلونها وهكذا ؛ ( وقيل : ) أصحاب القسم 
اراجحراء د E‏ كرسي ريصم ' كذا ينبغي للمصنف أن 
يقر ر » ول يقر ار كذلك > بل بل ذكر أنه قيل : يتساوى أصحاب کل قم مع 
وإن تر كوها فلغيرهم » ولمعله أراد بالسفلاني والوسطاني والفوقاني : أصحاب 
E E RF‏ 
القسم الواحد أوٴّلى من غيره . 


قال الشبخ والمصنف في « التاج » : أصل ذلك الاختلاف من جبة المضر “ات 
لاختلاف الأسباب ومعاني المضار » فن تقوى عنده سبب عمل به » ومن ل يتقو“ 


عنده جعله كغيره . 
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وفى « الديوان » : لا تدرك الشفعة فى الوادي الكمير الفحل الذي بحري إلى 
المروج > وأما إن اتخذ منه الناس المصارف في كل تاحية »> فإن أهل كل مصرف 
يتدار كون الشفعة فما بينهم ما لم بحاوزوا خمسة رجال > وإن كانوا أكثر من 
خمسة فم عامة لا يتدار كوبا » وإن اتخذ اثنان من الخخسة مصرفا من هذه 
المصارف قباع واحد منها سهمه فصاحبه أو “لى » فإن تر كبا فليردها غيره من 
الخخسة »عاه. 


قال عمنا حى : وإن اقتسم الفدان أربعة نفر أو خمسة أو أكثر فباع واحد 
فالذي يلمه أحق” » فالتالي فالتالي وهكذا » متوسط فالممين والشمال » ثم من 
تلاما وهكذا »> وقمل : القاصي والداني سواء » اه بتصرف . 


قال عمنا موسى : إن اقتسم أربعة نفر وصارت شجرة لغيرم في سم أحدم 
فببعت › من هي في أرضه أولى بشفعتها > اه > ( وإن تعدد المشفوع عليه 
فللشفيع أن يشفع ) لكل 2 وله أن يشفع ( لواحد فقط ) > مع أن الصفقة 
واحدة » وله أن يشفم لاثنين ويترك الثالث »> وهكذا إن زادوا إن شاء شفع 
الكل > وإن شاء شفع لمتعدد وسواء اشتروا بثمن واحد يحاصونه على أنصبائهم 
آم كل واحد بثمن مخصوص » و « فاء » فقط : زائدة لتزيين اللفظ أو عاطفة 
على حذوف أو استثنافية > وإِنما صح له أن يشفم لواحد »> لآن الشفعة حتى له 
على كل واحد » وله أن بأخذ حقه من شاء وتر که من شاء » ولم يدخل ضرراً 
في ذلك على المشتري > لآن الشركة حاصلة ولو لم يشفم . 


وف « الديوان » : وإن اشترى رجل من رجلين ما يدرك فيه رجل آخر 
الشفعة فأراد أن برد سهم أحدها دون الآخر » فلا يصيب ذلك » وكذلك إن 
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شترى ما للرجلين فه شفعة فأمامها أحدم وأراد الآخر أن برد" سهمه دورتف 
سهم صاحبه » وأبى له المشتري من ذلك وقال له : رد ا أو اترك › فإن 
القول قول المشتري برد ابيع أو يترك > وقبل : يرد ما شاء من ذلك 
ويترك المقمة . 


وفي أثر قومنا : من باع شقصا لرجلين أو أكثر في صفقة واحدة وأراد أن 
يشفم لبعض دون بعض »2 أو اشتراه واحد وأراد أن برد" بعضه بالشفعة دون 
بعض » فلدس له ذلك إلا إن رضى المشترون جما أو-المشتري الواحد إن لم 
يتعدته المشتري ارا ری معنن أ سنقاك 11:4 أن ع اراد 
الصفقات لواحد أو متعدد » قال العاصمي : 


والشقص لاثنين فأعلى يشترى ينع أن يأخذ منه ما برى 
إن كان ما اشتراه صفقة وما فى صفقات ما يشاء التزما 


ومن اشترى حظواظ رجلين فصاعداً كلا على صفقة وحده»فللثفيع شفعة 
من شاء منهم » ( وإن اشتريت أجنة ) جمع جنان المعبر به عن المفرد كبناء 
وأبنية وغير الأجنة كالدثور ودار وجنان وغير ذلك مثل الأجنة ( في مواضع) 
أو في موضع » لكن له شفعة البعض فقط كا قال ( بصفقة وله شفعة ) بعضها 
( واحد ) أو اثنين أو أكثر » أو بعض واحد أو بعض هذا » وبعض هذا أو 
أكثر > ( فله شفعته ) أي ذلك الواحد أو الاثنين اللذين له شفمتها أو الأكثر 
الذي له شفعته وماله شفمته كائناً ما كان ( فقط ) لا جميعم ما وقعت عليه 


على الأصح بقيمة العدول » وقيل : يشفع الكل أو يتركه لاتحاد 
الصفعة روزن اشتدى انان اهنا 


الصفقة ( على الأصح ) الذي عليه العمل كا في نوازل نفوسة ( بقيمة العدول ) 
يقومونه فيشفعه بما ينوبه من الثمن من بين الكل . 


قال في « التاج »: وإن قال المشتري: خذه بكذا و كذا من الثمن أو اتركه» 
وهو أكثر ما رآه العدول فإنه لا يحده » وإن عين من كل على حدة واتحدت 


قال المصنف في «التاج»: من باع قىل - مالا بشربه من الماء ولرجل شفعة 
الماء فطلب أخذه بها وكره المشتري ذلك » فقمل : إن سعد بن المشر قال في 
أيام الإمام غسان : إن الشفيم إما أن يأخذ المال والماء > وإما أن يدعبا ولا 
يترك النخل موادي لا ماء لها » وقبل : إنه قضى بين خصاء بذلك ول بر غير 
ذلك » وقيل : إن له أخذ الماء بالشفعة بالقيمة » والأول أكثر » وإن بيع كل 
وحده ثماله إلا شفعة ماله شفعته فقط » و كذا الخلاف إن بيعم بصفقة منزلان 
أو أحدهما وهو أو بعضه شفعة لآ الباق » أو مال ومنزل » أو مال وعبد أو 
حموان أو غير ذلك › ١ه‏ . 


(و) يدل للأول الذي هو الآصمّ أنه ( إن اشترى) مشرك أصلاً من مشرك 
وموحّد في صفقة > فإن شفعة الإسلام تدرك فما ينوب الموحّد فقط > وأنه إن 
شترى موحد ومشرك من موحد ومشرك »> فلاموحّدين أخذ ما ينوب الموحّد 
البائع منها عند المسرك المشتري > وذلك ريعبها » وأنه إن اشترى (اثنان أرضا) 


ع ين عد 


من واحد وا شفيع وأحدهما أبوه > فله ما لغيره كعكسه , 


أو غيرها من الأصول ( من واحد > وها شفيع » > وأحدهما ) أي أح د الاثنين 
المنتريين ( أبوه ) أي أبو الشفيع > ( فله ) أي للشفيع ( ما لغيره ) أي شفعة 
ما لغير أبيه ما ينوب أباه » لأن الولد لا يشفع ما اشتراه ه أبوه إلا إن كان موحداً 
والب مشر کا » ( كمكسه ) وهو أن يبيع رجْلان أحدهما أبو الشفيع» أرضا 
أو نحوها فإنه إنما يشفع نصيب البائ الذي ليس أباه ( وفي نصيب أبيه ) في 
المسألة الثانية التي قال : إنها عكس الأولى » ا نص عليه الشبخ وعمنا يحيبى » 
لا فيها وني الأولى أيضا كا هو ظاهر كلام المصنف > ( قولان ) > قيل : يدرك 
شفعة ما باع أبوه > وقيل : لا » لأنجا نقض لفعل أبيه كا مر » ثم ظهر أن 
المصنف اطتّلم على خلاف لم يذكره الشيخ وعمنا يحبى > وهو أن بعض] قال : 
إن" الولد يشفم أيضا النصيب الذي اشتراه أبوه لاتحاد صفقته وصفقة ما لرلده 
شفعته » فالقولان في المسألة » وال أعل . 
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باب 


وتفوته بصلاة ركعتين نافلة قبل أن بأخذها › 


باب 


في وقت أخذ الشفعة ووقت فواتها وما تفوت به 


( هل تجب ) الشفعة ( على الفور) »2 بفتح الفاء » أي الضيقى وعدم التوسعة 
( بشرط العام ) بالبيع أو نوه ( والقدرة ) على أخذها ( وإمكان الطلب ) 
لما » فلو ل يعم ولو إلى أن مضت سنون وجبت عليه على الفور يعد العم » 
وكذا إن لم يقدر لمرض أو عدو أو نحوهما أو لم عكن الطلب لكون المشتري 
جماراً لا بطىقه ولا يقبر له » ولكن يشبد شبوداً على أخذها»ءفإذا قدر وأمكن 
الطلب وجبت على الفور بعد القدرة وإمكان الطلب >2 ( وتفوته بصلاة ركعتين 
نافلة قبل أن يأخذها ) وبر كعة نافلة عند بجيز التنفل بر كمة > ولا تفوت بالفرض 
ولا بسنة المغرب والفجر والوتر ور كعتي الطواف ولا بنفل دخل فيه قبل أن 
يعم » ويدل لذلك أن الأجير بالزمان أو بالقوة يصلي ؤلاء السنن بلا إذن > 
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وداخل النفل لا يجوز له إبطاله لقوله تعالى : 8 لا تبطلوا أعمالكم # 2١‏ > 
وعمدة هذا القول أن سكوته مع العم والقدرة وإمكان الطلب قرينة تدل؛ على 
رذاه بإسقاطه حقه في الشفعة» وقد ورد في الشرع أن" السكوت يقوم مقام 
الرضى في مواضع منها قوله يلتم : « البكر تستأمر وإذنها صمتها » "' > ومنها 
أن يأتي مشتر. إلى بائع فيضع له الثمن ويأخذ المييع بدون تكلم » وذلك في 
محدود > فلو لم برض البائع لقال : لا » وفبه خلاف > ومنها أن يقول مشتر, : 
أخذته بالشراء بكذا » ويقول البائع : بل بكذا » فيسكت المشتري أو يتأخر 
كلام المشتري » فالقول قول المتأخر > وقبل : لا تشترط القدرة والإمكان » 
نمق عم ولم عض فاتته » ومذهب المشارقة أنه إذا عل وأمكن الطلب ولم يطلب 
فاتته > لكن يوسعون في الأجل ثلاثة أيام > قال أبو عبد الله مد بن عمرو بن 
ألى ستة : هذا هو اللائق حال الناس . 


قال في «التاج» : من أخذها - قىل - يحق فل في إحضار الثمن ثلاثة أيام > 
وقيل : بومان » وقبل : قدر ما يصل بيته ويعد الدراهم » وأكثر ماعرف في 
أجل ثلاثة أيام إلا إن وقم الببع على أجل معن > فقيل : إذا علم بببع شفعته 
وأخذها وقد بقي من الأجل ثلاثة أنام فصاعداً »> فليس له أجل غير ذلك » 
وإن بقي منه أقل منها فله الأجل إلى تماما » وقبل : له الأجل إلى ثلاثة بعد 
أجل المشتري وتعد” بلبالبما وساعاتها جمبعا حتى تتم > فإن دفع الثمن فبها وإلا 
فاته سشفعته » ومن عم - قىل - بیع شفعته وقد حضر وقت فريضة > فله أن 
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يصليها إن خاف فوته باشتغاله بطلبها قبلها » ولا يتنفل قبل طلبها » ولا يننظر 
صلاة جماعة إلا إن كان إمام مسجد وخاف بطلانها بتر كه » ولا تقوم صلاتها 
إلا به » وإن عم وهو محدث من خبث أو أحدث قبل العم » فلا يستنج إن كان 
لغير ضصلاة إلا إن خاف أن يتنحّس منه لآنه في غير وقت الصلاة وسبملها > 
وإن كانت علمه ثاب نجسة » فلا يذهب إلى البدت لأخذ غيرها إلا إن حضرت 
فريضة وخاف فوتها » وإن بلغ المتم في النبار وقد عل بدبع شفعته في حينه > 
فلا له أن يغتسل قبل أن يطلبها إلا إن حضرت أيضاً فله أن يغتسل ويصلى » 
رلا غور له أن قافنا كل أن ي أو ها إلا شحاف عل ف ذل 
أن يتناول قدر ما ينجمها به» وإن حضر ماء وخاف فوته فله سد مائه فما بينه 
وبين الله لئلا يضيع . 


قال خميس : وأما في الحم فلا أعرف شيئا »> وعندي لا يعذر بذلك فيه 
ولاله أن قى حاحة أسيد. ول أن وام من يازمه القيام بأمره إلا إن خاف 
عليهم ضراً » وإن رأى منكراً وكان في النظر أنه يقدر على تغيره فله ذلك » 
وأن حبس من امتنع » وإن كان لا يقدر على ذلك فطلب شفعته أولى له » 
وإن نزل به ضيف ولم يكن عنده من يخلفه فيهم أو خاف عليهم الضر فذلك 
عذر » وكذا إن عاهد أحداً يقعد له في مكان فبو عذر له عند الل لا في الحكم 
وتفوته به » ومن عم ولم يطلب واحتج بالتقبة فعليه أن يشهد سرا بنزعها وأنه م 
عنعه من أخذها إلا الخوف على نفسه أو ماله من المشتري > وإن ل يشبد هكذا 
خمف عليه فوج ا » وإن عم ونسي الطلب من حبنه وخرج إلى المشتري ونسي 
نزعہا حت افترقا فلا يعذر بالنسمان عند الأكثر » ولا خلاف أنما لا تفوته برد" 
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و وقتها موسع ؟ قولان » وهل حده ثلاثة أيام بعد العلم 


السلام وفي ابتدائه به خلاف »> ومن عل بيبعها في نافلة فلمنصرف عنما ولا يتمها » 
وكذا العبدان إذا قام غيره بها ودفن المت إذا قام غيره » والذي عندي أنه 
لا ينصرف عن نفل دخله قبل العم حتى يسم > ومن عم في ضيعة يخاف فوتما وم . 
يحد من يخلف عليها فليشبد شاهدين على أخذها » فإن م جدها فإنه يدرك 
شفعته » وإن عم فبو في عمل فله أن يحرز ما كان من حمل أو مسحاة ونحوها 
من آلات العمل إن خاف ضياعها ول يحد من يخلفه عليه > ويعذر حافظ أمانة 
بعذر أو غيره إن خاف عليها حتى يأمن عليها » وإن وجد من يشهده فهو أوألى > 
ف إن أمكنه الإشہاد » وجبل أن 'يشبد أو تعمد تر که خف عله فواتها » ولا 
يتشاغل بالإشهاد إن أمكنه الطلب والخروج إلى المشتري وتبطلها الزيادة على رد 
السلام كأن يقال : سلام عليك › فقول : وعليك السلام و رحمة الله » وقمل : 
لا > وإن زاد : وبركاته » بطلت »> وإن قال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » 
فر الشفيع مثل ذلك لم تبطل > وإن قال للشفيع : كيف حالك > فقال : 
أنا في خير أو عافية أو في تر الله بطلت لأنه غير التحبة » وما كان مثل هذا 
فو في حكه ( أو وقتها موسم ) وذلك ( قولان ) بنى في « الديوان » على 
أنها على الفور وذ كر غيره بقيل » وصدر عمنا يحبى به أيضا > ولكن ذكره 
قول واتار ها اشتاره المضلفك:» 


( و ) إذا بنبنا على أن وقتها موسع ف ( هل حداه ) أي حد التوسيع 
( ثلاثة أيام بعد العام ) جملا بأقل المع ظ فإن ما فوق الثلاثة كالثلاثة ولا يحصر 
فحصر حک ہا نى أدناه وهو الثلاثة وعلىه ابن عباد » قال أبو عبد الله : وهو 
المعمول به في زماننا في الجزيرة » وبؤيده حديث : « من استرى سا محفلة فله 
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حتى إن ادّعى المشتري أن الشفيع فرط بعد علمه حلف أنه شفع 
عنذده او سان أو ثلااك أ لا سطل الحق تقادمه 


الخمار والنظر إلى ثلاثة أيام » "١١‏ الخ ( حتى ) قال الدماميني : في مثل « حتى » 
هذه انها للغاية ». ومعنى هذه الغاية أن ما بعد « حتى » مرتب على ما قبلما 
فرط بعد عامه ) حتى مضت ثلاثة أيام ( حلف أنه شفع عنده ) أي عند عامه 
المؤجل له ثلاثة أيام بعد ثبوته » وإن بان أنه شفع بعد غير هذا العلل وهو أن يعم 
ولا يطلب إلا بعد ثلاثة بعل موجود عنده بعدها سابق أوله في أول الثلاثة » 
كذا ظبر لي في تقرير كلام المصنف تصحبحا له > وإلا م يظبر لكلامه معذى > 
وكان الحق أن يقول بعد تمام الأقوال : وإن ادعى أنه فرط بعد العم حق مضت 
المدة حلف أنه إنما شفع عند العلل . 


وفي « الأثر » : وإن كان في بلد غير بلد المشتري اوتا في حمنه 
أو يوكل إن منعه عذر مرض أو نحوه أي على قول من قال : لا يجوز 
التو كيل في أخ ن الشفعة إلا لعذر » وأجل ثلاثة أيام مطلقا كانت مسافة 
البلد ثلاثة أيام أو أقل أو مسافة إلبد إن كانت أكثر من ثلاثة ويدفع قيمة 
مادفم المشتري اه » وذلك بناء على ثبوت الشفعه لغائب أو أراد غائ 
غير خارج فرسخين فتكون المسافة قلبلة يمدم العم في كل ذلك > ( أو ) 
سمعة ذ كروه فى « الديوان » وذ كره عمنا موسى أو سنة ذكره عمنا حى وعمنا 
موسى › وذكروه ف « الديوان » أو ( سنتان أو ثلاث أو لا يبطل الحق تقادمه 


(؟)اتقدم د رة 


5 — 


إل بطع أو تسلي » أقوال » والأخوة سے ات مد 


وهو وقت . 5 1 : . 1 / . 


إلا بقطع ) الاستثناء منقطع » أي لكن تبطل بقطع من المشتري لها (أو تسليم) 
من الشفيع لما أي أو ترك لها بأي وجه ونائبهها مثلها > وهكذا على الأقوال 
السابقة بالتوسعة هى له في مدتها ما م تقطع أو تسلم» وأصحاب غير القول الأول 
م حعلوا السكوت بعد العم تركا > وسواء في تلك الأقوال : الذكر والآنثى » 
وتقدم الكلام على المريض وغيره . 


وقال في « التاج » : من عل ليلا فلا تفوته إن لم يطليها حت أصبح والمرأة 
إذا عامت نارآ فلا تفوتها حتى يدخل اللمل لأنهم قالوا : تطلبها فيه ولو منامرأة 
والرجل بالنهار » وإن من امرأة قبل : على المرأة أن تطلبها لبلا إن كانت مخدرة 
ولا يازمها مارا > ولزمما أن تشهد فيه على أخذها حين قعل بالبيع > وإن م 
تردها من حين ما عامت أو توكل في طلبها فلا شفعة لها إلا إن قالت : ل تحد من 
تو کنل » وكانت من لا تبرز نهاراً فبي كالذي ليس عليه أن يطلبها لبلا » وقيل: 
ها أن توكل في رد شفعتها ولو كانت تبرز للمشتري »> وأن تكون و كىلة » وإن 
لرجل في نزعها من امرأة > وإن ذهب رجل إلى امرأة وكامها في نزع الشفعة م 
يكن ذلك حجة له علا إن امتنمت » وفي حك الاطمئنان إذا م يشك أنها هي 
فأرجو أن يسمه ذلك » وإن باعت امرأة شيا فأراد زوجبا أخذه كان أولى من 
الشفيم اه » تلك ( أقوال ) لا احتالات . 


قال عمنا يحبى والشبخ : ( والمأخوذ به ثلاث سنين ) وقتا لها والمعمول به 
الآن في هذه البلاد ثلاثة أيام » ( و ) الوقت الذي هو ثلاث سنين ( هو وقت 


د 


الإشبار في الأحكام » والشفيع في شفعته ما لم تتم مدته أو تقطع 
عنه أو يس أو يعمل ئي مشفوع فيه دالاً على التسلي »> ڪان 
فا رن المفترئ لحرت أو خضاة | 


الاشهار في الأحكام ) حى أن بعضا يثبت الحبازة بثلاث سنين » وقيل : تفوت 
بمرور عام بعد العم > وقبل : بمرور ثلاثة أيام بعد العم كا مر > قال العاحمي : 


والترك للقيام بعد عام يسقطا شفعة مع المقام 


أي مع الحضور» وإن غاب عدت السنة مزوقت حضوره مع علمه » وقبل: 
تفوت بمرور عام وشهر أو شهرين بعد العم > وإن ادعى المشترى انقضاء مدة 
الشفعة ولا بيان له وأنكر الشفيم وكان ذلك باختلافه) في انقضاء المدة مطلقا 
أو في وقت الشراء فالقول قول الشفيم مم يمينه > قال العاصمي : 


وإن ينازع مشتر في الانقضا فللشفيم مع يمينه القضا 


وإذا أشهد الشفيع أنه قد أخذ شفعته من فلان ول بعل المشتري حتى مضى 
أجل الشفعة » فقىل : صحت له »6 وقيل : بطلت ( والشفيع في شفعته مالم 
تتم مدته ) في الشفعة وهي ثلاثة أيام أو سبعة أو سنة أو سنتان أو ثلاث ( أو 
تقطع عنه ) بأن يقول له : هات لي تمن ما اشتريت وخنه بالشفعة » ويصح 
ذلك بالتصديق أو بالإشہاد كا مر » وإن تعدد الشافعون وأراد قطمما فلمقطعها 
عنهم كلهم إن أراد إبطاها ( أو يسام أو يعمل في مشفوع فيه ) علا ( دالا على 
التسليم كان يستأجره المشتري لحرث ) في المشفوع فيه ( أو حصاد ) فيه ( أو 


ل 


بناء فمه 3 عبده و دابته أو سكن فيه به أو عارية من مشتريه › 


فإن سل له قبل شرائه أو أذن له به › 2 5 3 


بئاء فيه » أو ) يستأجر ( عبده أو دابته ) لعمل في ذلك المشفوع فيه كحرث 
وحصاد وجذاذ وتأبير وبناء > و كذا غير دابته أو عبده كآلة العمل على عل 
منه » و كذا إن طلب أن يعمل فيه فلان أو أن خدم له عبده أو دابته أو آلته 
كأن يقول : آتي بعبد فلان مخدم لك فى هذه الأرض ونحو ذلك > و كذلك إن 
استعمله في ذلك بلا أجرة » فعمل لأن العمل للمشتري وأراده المشتري لنفسه 
ووافقه » ومن ذلك أن يقول له : إنزع لي ه ذه الفسبل ( أو سكن فيه به ) أي 
بكراء ( أو عارية من مشتريه ) أو خزن فه متاعه بذلك أو طلب أن يسكنه 
فلان أو تربط دابة ونحو ذلك ما يقوله أو يفعله من ليس له الملك وسواء قي ذلك 
كله عمل أو إ يعمل » لكن قال له : نعم » والمراد بالاستئجار إدخال المشتري 
الشفيم ونحوه في العمل بالأجرة > فالسين والتاء لغير الطلب > أو المراد طلب 
العمل بالأجرة فبما للطلب فيقدر محذوف > أي يستأجره المشتري وينعم اه 
الشافع أو بريد به حبنئذ مسببه » فإن طلب العمل نالأجرة سيب للعمل به وهو 
أيضا لازمه > وإن طلب الشفيع العمل فيه بلا أجرة أو نحوه » ف واء أنعم له 
المشتري أم لا > وسواء في ذلك الأجرة المعلومة والجبولة » فإن ذلك كله مبطل 
الشفعة لأنه تقرير لملكفي حك المشتري وتثببت له وترك لحقته» فإنك إنما تعمل 
بالأجرة في ملك غيرك» و كذا تطلب العمل بها في ملك غيرك وإغا تطلب الإذن 


لا أشفم ( قبل شرانه أو أذن له به ) أي بالشراء بأن قال له : إشتر كذا » 


(PY — 


فقولان ¢ واختير فو اتبا 6 


( ف ) في ذلك ( قولان ) الأول ثبوت الشفعة بعد الشراء لأنه إنما سم أو ترك 
قبل أن يكون له حت لأنه إِنما له حتى الشفعة بعد الشراء > ومن وهب ما ليس له 
م تصح” هبته > وبه قال أصحابنا ومالك : أتى رجل إلى آخر فقال له : أريد 
أن أشتري الحصة التي لك شفعتها في كذا فأسل لي الشفعة » فقال : قد فعلت > 
فاما اشترى قام يطلب شفعته » فقال مالك له ذلك » والثاني فواتها ( واختير 
فواتها ) عملا بقوله قبل الشراء » وليس له ترك شيء أثبته على نفسه » ومن ألزم 
لنفسه شيئا ألزمناه له » والظاهر أن يدر كبا إذا قال : إشتر » لآن الشراء 
للشفيع » وكذا المت إذا أذن له الورثة أن يوصي بأكثر من الثلث أو يرصي 
للوارث > هل لمم الرجوع بعد الموت أو' لا ؟ قولان . 

وهكذا كل" من سم حقه قبل أن يكون حقا » وفي تعبيره بالإذن إشارة إلى 
أن" الشفيم له الحجة في الشراء قبل غيره > وإن سل الشفعة بعد الشراء وقبل 
العم بالثمن بطلت مع أنه ليس له أن يأخذ الشفعة بما لم يعم من الثمن » فإن 
أخذها با م يعم ولم ينقد الثمن وم يذ كره » فقيل : له ذلك » ويطلب أن يمل 
كم الثمن » وقبل : لا يأخذها حت يمل م هو ويحضره إن كان الشراء نقداً » 
وقبل : إن أخذها قبل العم به صح > وله أن یتر کہا مالم يعم > وإن أخ_بر 
الشفيع أن" الشراء وقع بكذا فسل الشفعة فخرج أنه بأ كثر أو بثمن آخر » 
أو أخير أن" المشتري فلات فسل > فإذا هو غيره أو اثنان أو نحو ذلك من 
الخالفات »> فله الرجوع في الشفعة ويحلف أنه ما ترك الشفعة إلا لما أخبر به إن 
اتهم » قال العماصمي : 

وليس الإسقاط بلازم لمن أسقط قبل الببع لا عل الثمن 
كذاك لبس لازم من أخبرا بثمن أغلى وبالتقص الشرا 


— EA — 


وإن بعده سؤال ج أو تولمة أو هبة أو إشارة فعل شيء فيه 
کغرس أو بناء أو حرث أو استطعام من ثماره ¢ 


وفي « التاج » : من اشترى من رجل أرضا على أن ليس له على صاحب 
الشفعة ساقية ولا طريق ثم طلبما الشفيمكقال: لا شفعة له إن أبرأه قبل الببع» 
وازمت إن بعده » وقال ابن محبوب : لا بزول حى الشفبع من الطريق والساقية 
ولو ترك قبل الشراء » وقيل : إن وقم الببع على أن ليس للمشتري عليه ساقية 
ولا طريق فلا شفعة له » وإن أزيل ذلك بعد الببع وقبل طلبها ثبتت » و كذا 
الميزاب وغيره » وقل : ليس لأحد أن يشتري ا لا خف شف إلا بإذنه » 
وأو كد ذلك في أصل مشترك وثاره » ولصاحب الشفعة فببا من الشريك 
والعامل > ولا شفعة للعامل فيالتمرة إن م يكن شريكا في الأصل» ومن اشترى 
شفعة أحد برضاه فلا بأس © وإن كره فأما في الحم فلا يحك له بها إلا إن طليها 
على موجب الشرع فبا وبعض كره ذلك »> وبعض أجاز » وأحلء الله البيع 
مالم تككن مدالسة في الشفعة أه . 


( وإن ) سم » و « إن » هذه غير وصلية بل جوابها هو قوله : فإن يسؤال 
الخ»( بعده) أي بعد الشراء» فإن حصل تسليمه ( بسؤال بيع أو تولية أو هبة) 
بأن قال : بع لي » أو ولني » أو هب لي » أو قال : أفمل ذلك لغيري أو أقل 
البائع أو نممو ذلك ما بقوله من ليس الملك له أو سأل بعضا منه والسؤال 
الطلب > ( أو إشارة فمل شيء فيه ) أي قال له : إفمل كذ فيه كمن نصح 
برأي ( كفرس أو بناء أو حرث ) أو حصد أو جذاذ » أو قال : أجز لى أن 
أغرس أو أبني أو أحرث أو لفلان أو نحو ذلك » ( أو استطعام من ثماره ) > 
وبقوله : بأن قال : أطعمني منه أو دابتي أو عبدي أو ابني أو غيرهم مطلقا إن 


— (۳ — 


وإن لم يطعمه لا إن غر“ فأطعمها إياه لا بعلمه أو أكلبا على 


اوغا ات قت ار ا که 


أطعمه منها » ( وإن لم يطعمه ): « إن » وصلمة» و « الواو » عاطفة کا رأيت» 
أو للحال فلا يقدر معطوف عليه ( لا إن غرته فأطعمها ) أي الؤار ( إياه لا 
بعامه ) أنها من المشفوع فمه ( أو أكلها على ادعاء أنه قد أخذ شفعته ) > فأنكر 
ول يبين أو ادعاه أنديجوز له الا كل لأنه على نية الشفعة » فبذا لا يبطل الشفعة » 
لأن ذلك ليس تسلمما للشفعة فأ كلبا ممطوف على المنفى ( فاتته ) جواب لقوله 
فان ال اناف »لآ ذلك و هة وإندارة لرا عدو آنا إفاعره فاط 
ماره فلا تفوته » لآن الرضى لا يكون على الجبل » و كذا إن ادعى أنه أخذ 
الشفعة أو قال:إن لي أن 1 كل لأنى على نة أخذ الشفعة فأ كل أو سرق أو غصب 
أو أ كل ولم يعم أن ذلك منها أو أنها هي مثل أن لا يعم ملكه حيث يصدق في 
عدم العم مثل أن ملك شيئا وهو غائب أو بجنون بوجه ما فأكل تقرير منه لها 
لا إسقاط لحا » وكذا تفوت إن أطعمه بلا استطعام وقد عم » وكل انتفا ع على 
عل تفوت به » وفي ادعاء الاتفاق نظر . 


قالوا في « الديوان » : وإن أسلم الشفيم الشفعة لامشتري فلا يدر كبا و كذا 
إن أسم بعضا منها علىهذا الحال إن كان فيشيء واحد» و إن كان فيصفقةواجدة 
في مواضع مفترقة فأسلم البعض فقولان » وإن قال الشفيع : بم لي ما اشتريت» 
أو قال له : ولتني أو اقسم معي أو اقتسما الغله بطلت الشفعة» و كذا إن أصدقه 
له المشتري أو استأجره أو استعاره له أو أفسد فده الشفيع شيا فطلب حل 
ذلك فہذا كله تسلم للشفعة» و كذا إن.طلب أن يحرث فيها شيا أو تحصد زرعه 
أو يقلع أشجارها أو يسقبها وما أشبه ذلك من المنافع > أو طلبه المشتري إلى 


داه — 


وا اا ينا ی ھک قال له : بماية دينار 


أو وحدي أو مح غيره أو كله . ١‏ 5 35 


هذه الوحوه فأجاب إلا » ومنهم من يقول : ليس في هذه الوجوه كلها تسلم 
للشفعة إلا إن سامها بلسانه أه . 


وقد يقال أيضا : لا يكون الإطعام على عامه بالشراء إبطالاً للشفعة حق 
يقارنه ما يدل على تقرير الببسع لمشتري» مثل أن يقال : تقبل الله عنك عطيتك 
أو ادك فإن المتبادر من هذا أنه رضي بأن الميسم ملك مستمر لمشتري 
وإلا فكثيراً ما يناول الإنسان لغيره مال ذلك الغير كالخديم والإبن يناول ال مال 
لالکه »> ومن اشترى أرضا فبنى فيها مسجداً فلا يدر كبا الشفيع بعد > ومن 
عم بالببع > وقال : ظننت أن ليس شفعة » فاما سأل قبل له : إنها لك فاتته » 
وقبل : لا » وإن لقي الشفيع المشتري وتوانى عن الأخذ أو تكل قبله فاتته » 
وإن قال المشتري : إن شفعتك عندي لا تفوتك فمتى أردتا دفعتها لك » فإذا 
مضت ثلاثة أيام فاتنه في الحكم حتى يقول المشتري : سلتا إليك أو تركتها لك 
أو تبرأت إلبك منها » ويقبل الشفيم : وأما عند الله فنحب له أن يوقي بعبده» 
والمؤمن أخو المؤمن لا يغره ولا يحونه ولا يضره »> وإن سأل عن كمبة الثمن قبل 
أخذها بطلت » ولكن يقول له : أخذت شفعتي ك الثمن وإن اتتفع بمايجوز 
الانتفاع به لكل أحد كشرب ماء من بثر أو بما ملكه المشتري كاء الإناء بعناء 
المنتري لم تفته » ( وإن أظهر ) المشتري ( له ) أي للشفيع ( خلاف ما اشترى 
به»كأن قال له ) : إني اشتردت ( بماية دینار) وهو قد اشترى بأقل ولو بقليل» 
( أو ) إني اشتريت ( وحدي ) وهو قد اشترى مم غيره (أو ) إني 
اشتردت ( مع غيره ) وهو قد اشترى وحده » ( أو ) إني اشتريته ( كله ) 


عد 


أن عه ان انقو 1 E‏ انترى لول 
ولى بحل »أو وهبت لي بثواب أو مكيل أو وزون أو بثمن › 
فإذا هو بخلاف ما قال ما هو ضرر للشفيع » فا لأجله لم تفته 
عند الا كثر » 


وهو قد اشترى بعضه » ( أو ) إني اشتريت ( بعضه ) وهو قد اشترى كله » 
( أو ) إني اشتريت ( لنفمي ) وهو قد اشترى لغيره » ( أو ) إني اشتريت 
( لفيري ) وهو قد اشترى لنفسه » ( أو ) إني اشتريت شراء ( حالاً ) نقداً أو 
عاجلا ( وهو قد اشترى لأجل ولم يحل ) ذلك الأجل؛ فإن حل" الأجل وطلب 
الشفيع الشفعة فقال له المشتري : قد اشتريت بالحلول ولم يشفع بطلت ولو 
كذب > لأنه قد حل ؛ وقيل : لا تبطل » وأشار للقول الأول بقوله : ول يحل» 
وبقوله : بعد مما هو ضرر للمشتري ( أو وهبت لي بشواب ) عدده ماية مثلاً 
فخرج أقل » أو وهبت لي بلا ثواب فإذا هي بثواب > ( أو ) إني اشتريت أو 
وهبت لي ( بمكيل ) وهو قد اشترى أو وهبت له بغير مكيل > ( أو ) إِني 
اشتريت أو وهبت لي ( بموزون ) وهو قد اشترى أو وهبت له بغير موزون > 
( أو ) إن اشتريت أو وهبت لي ( بثمن ) دانير أو درام » وهو قد اشترى 
أو وهبت له بغيرها » وأشار إلى ما ذكرته بقوله : ( فإذا هو ) أي الشراء 
ومثله المبة أو أراد أحدهما الواقم أو المشتري أي أمره أو العقد ( بخلاف ما 
قال ما هو ضرر للشفيع فسم لأجله ) أي لأجل الضرر ( لم تفته ) شفعته 
( عند الأكثر ) > لأنه وقم التسلم على غير الشراء » لأن ما اشترى كل” لا بعض 
أو بعض” لا كل » أو لآنه اشترى لنفسه لا لقيره أو بالمكس أو وحده لا مع 
غيره أو بالمكس أو وقم الشراء بكذا لا بكذا » أو الخطأ أو العمد في المبيع 


1 


بالكل أو بالبعض أو بالبعض أو بالغير أو بالشركة في الشراء أو غيرها أعظم 
فالشفعة حينئذ اثبت » وأصل ثبوت الشفعة في ذلك كله تخبير مشتر المضرات 
والمعسب » وفاتته عند الأقل » وأما إن قال المشتري ما ليس ضررا على الشفيع 
بل نفع له أو لا نفع له ولا ضرر فترك الشفعة لقوله مثل أن يقول : وهبت لي 
بثواب هو كذا فخرج أكثر وقد ترك أو خرج کا قال » فإذا قال يككذا وخرج 
أقل أدر کہا » وإن خرج سواء أو أكثر لم يدر كبا > وإذا ظبر أنها ليست بهبة 
أدرك لآنه ترك على غير مافي نفس الأمر فم يثبت . 


وفي « الديوان » : وإن أسل الشفيع الشفعة للمشتري على معنى فخرج 
خلافه قبل : يدر کہا » وقبل : لا » وقيل : إن خرج ما ينفع الشفيم أدر كبا 
وإن خرج ما يضره فلا يدر کہا مثل ان سل على أن الثمن عشرون فخرجعشسرة » 
و إن خرج أكثر ل يدر کہا » وإن قلت: كيف عد المصنف شر اء المشتري وحده 
ضرراً كشرائه مع غيره » وعد شراء الكل ضرراً كشراء البعض» وعد" شراءه 
لنفسه ضرراً كشرائه لغيره ؟ قلت : عد ما ذكر ضرراً على فرضضره للشفيع» 
فإن الأحوال تختلف » فإذا صح بالنظر أن الشافم ضره شراء المشتري وحده أو 
شراء الكل أو الشراء لنفسه وقد أخبره المشتري بذلك كاذبا أو ساهما م تفته 
عند الأكثر کا أنه قد يضره كون الثمن دانير أو درام وقد يضره كونه غيرها» 
قال عمنا يحبى : وإن اشتری رجل من رجل أرضا وله شفع فأتاه فأخبره أنه 
اشتراها بماية حالة فسل فإذا هو قد اشتراها بماية الى أجل فله أخذها حين غر”ه 
بالآجل فله أخذها ما ل يتم الأجل “ فإذا تم الأجل فليس له أخذهما » والنظر 
يوجب عندي غير ذلك . 
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قال الشبخ : لإمكان أن الشفيع سم لتعذر الثمن عنده في ذلك الوقت وهو 
الآن حاضر > وأجاب بأن هذا النظر يثبت إن أخذها قبل تام الأجل » وأما 
بعده فلا لأثه له الإعطاء أول الوقت ووسطه وآخره ولااع ذر له بعد كسائر 
الفرائض » قلت : الظاهر قول عنا حى فإن الفر دضة تؤدى بعد وقتبا إذا 
نسيت أو تم عنما أو صلبت بلا طبر غلطا وليس الأجل: مما يدرك بعلم العلاء 
فضلا عن أن لا يعذر في جباه كا لا يعذر جاهل الفرض > وقد غره غرورا » قال 
عمنا حى : وإن اشترى باية حالّة فأخبر بمائة تجلة فسم الشفيع فاتته » قال 
الشيخ : لأن المشتري إنما ضر نفسه بذلك الخلاف > وإن اشترى بمتاع أوحبوان 
فأخبر يخلاف فسامها لذلك ل تفته إلا إن كان قممة الحموان أو غيره ما به الشراء 
أكثر ما أخبر به لأن الخلاف نفع للمشتري > قال عمنا يحمى : وإن قالاشتريت 
دارين أو ثلاثة مثلا فسلم فإذا هو قد اشترى واحدة ل تفته » و كذا في المكس > 
وكذا غير الدار » وكذا إن اشترى شا وأخيره بغيره » وإن وهبت هة 
الثواب وأخبر أنه اشترى بمائة مثلا ل تفته إن كانت قيمة الثواب ماية أو 
أقل وفاتت إن كانت أكثر » و كذا إن اشتراها بماية وأخبر أنه وهمت له بثواب 
م تفته إن كان قممة الثواب أ كثر وفاتت إن كانت مائة أو أقل اه باختصار 
وإيضاح . 

قال الشبخ : إنما لم تفته حين أخبره المشتري أنه اشترى الكل أو البعض أو 
أنه اشترى لنفسه أو لغيره أو اشتريت وحدي أو مم غيري فخرج خلاف ما 
أخبر به لآن التسلم إنما هو على غير الشراء » ولا تفوته أيضا إن قال له اثنان 
أو أكثر واشترينا معا فخرج أنه اشترى بعضهم لا کلہم » وني كل ذلك خلاف» 
والحاصل أنه إن أخبره المشتري عمد أو سهواً خلاف الواقع فسلم الشفعة فقيل 
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فاتته مطلقاً وعليه الربيع » وقبل : لا تفوته مطلقا » وقال الجبور ومنهم ابن 
عبد العزيز : إن كان ما أخبر به نفعا للشفيع فاتته أو ضرا لم تفته وهو المأخوذ 
به» ودخل فى هذا الخلاف ما لو قال له: اشتروت من فلان وهو اشترىمنغيره › 
وإن قال المشتري شيئًا وترك الشفيم الشفعة وبان أنه لم يتر كما لقوله بل لغيره 
فاتته مطلقا . 


قال المصنف : وإن أخبره غير المشتري بأ كثر مما وقم به الشراء فترحكها 
فاتته » وإن قال الشفيم : أرجو أن الثمن عاجل ف. إذا هو آجل فاتته > ومن 
نہ دمعت َة شفعته فأخذ ر بعضبا دطلت وفاتته . 


وفي « الديوان » : ولا يأخذ الشفيع الأجرة على تسلم الشفعة فإن أخذها 
فقد بطلت وبرد الاجرة > وقمل : لا بردها ولا يأخذ الأجرة على أن يأخذ 
الشفعة » وإن وكل الشفيع من يأخذ الشفعة فأسامها الوكيل للمشتري فلا تبطل» 
وإذا فعل الشفيع ما يبطل الشفعة في بعض ما بسع بطلت الشفعة فيه » وفي باق 
ما يشفع ولو اختلف الجنس والحل . 


( وان اشترى ) اثنان أو ( ثلاثة ) أو أكثر ( أرضا ) أو نحوها مما يشفع 
( من واحد ) فصاعداً ( في صفقة ) واحدة بثمن واحد ( وأحدم شفيعها ) 
بسبب سابق على ما اشترى وقوله ( لو لم يشتر معهم ) عائد إلى قوله شفیمہا 
أي يشفعها لو م يشتر ( أو باعوها كذلك ) في صفقة واحدة بثمن واحد وأحدم 
شفيعها بسبب سابق على ما باع لو لم يبع معبم ( فلا يدرك انصباء شركائه ) 
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وإن ترکہا شفيع حتى باع ما به يشفع أو وهبه أو أصدقه بعد 
علمه بالشراء فاتته على الختار » ٠. ٠ ٠. . ٠. ٠‏ 


في الشراء أو في الميم بالشفعة من المشتري فلا يرد ما اشتراه شريكه بالشفعة 
ولا ما باع شريكه لأن شر كته لهم في الشراء أو الببع في صفقة ومن واحد 
تسلم للشفعة وترك لما > والصفقة إنما صحت برضاه ولو لم برض لم تصح لاس 
الأرض مثلا ببعت كلها ولا يصح بیع سهمه إلا برضاه » أو اشتريت كلها على أن 
له سپا معلوماً فيالشراء ولا يصح له‌الشراء إلا برضاهءفإذا قد تم البيع أو الشراء 
برضاه وإمضائه فلا برده بالشفعة ويدرك شفعة مالم تتحد صفقته معه > وبأخذ 
الشفيع الآخر أنصباء شركاء ذلك المشتري أو البائع لا نصيبه الذي اشتراه لأنه 
شفيع مثله فإدا تعددت الصفقة والئمن أو تعدد الثمن واتحدت الصفقة فلكل 
واحد شفعة الآخر بسبب متقدم مطلقا أو يسبب حادث بالشراء كل يشفع 
من بعده . 

( وإن تركها ) أي الشفعة (شفيع حتى باغ ما به يشفع أو وهبهأوأصدقه) 
أو أعطاه أجرة أو ارثا أو غير ذلك من وجوه خروج الملك ( بعدعامهبالشراء 
فاتته على افختار ) لأن ذلك ترك لها ولفقد آلة الشفعة وهي ما به الشفعة “ولأن 
المقصود بالشفعة إزالة الضرر من جبة الشركة وهو ليس بشريك > وقمل: لاتفوته 
لأن إخراجه من ملكه ما به الشفعة غير الشفعة » ولآنه إنما أخرجه من ملكه 
بعد ثبوت حق الشفعة له به وجره الشفعة إلى مالكه فو يشفم ما بيع قبل بيعه 
والمشتري الأول يشفع ما باع هو ثانيا قبل : وإن باع ما به الشفعة أو أخرجه 
بوجه ما من ملكه بعد أخذ الشفعة » وقيل : حك الحا م بها ثبتت شفعته عند 
الأ كثر وفاتته مطلةا إن أخرجه قبل الشراء أو أخرجه بعده بلا ل بالشزاء 
قبل » والصحمح وهو مفبوم كلام المصنف عدم فواتها بالإخراج بعده بلا عل به » 


جع )هت 


ومن له فدان وله شفيع فباع لآخر منه ربعآ ثم ثانيآ فثالثاً فرابعاً 
فلشفيعه إن شفع الأول » ثم كذلك إلى آخرها » وإن قصد أولا لثان 
فله وما بعذه ليا ا قله 6 


ومن ادعى الإجماع عليه فلنس عال) بالخلاف إذ قبل : وإذا باع أرضه من غير عل 
بالشفعة فلا تفوته قولاً واحداً في الظاهر لآنه معذور وليس كذلك والظاهر أنها 
تفوته ولو / يعم . 


( ومن له فدان ) أو نحوه ما يشفع ( وله شفيع خباع لآخر) ماه آخر لأنه 
غيره ( منه ربعا ) شائعا ( ثم ) باع له ربعا ( ثانيا ) شائعا ( ف ) باع له ربعا 
( ثالثا ) شائعا ( ف ) باع له ربعا (رابعأ) شائعاً وكذا غير الربع من التسميات» 
وكذا إن ل يستوعب الأرباع أو غيرها مثل أن يقتصر على بيع ثلاثة أرباع أو 
أريقة أخماس أو جمع تسممتين فصاعداً مثل أن يبيع ربما لرجلين ثم ريما هم 
وهكذا أو جمع اثنين فصاعداً في بعضبن مثل أن يبيع ربعا لرجلين ثم ربعا لما 
ثم ربعا لأحدهما ثم .ربعا له بالنظر إلى من تكرر لما أو لهم أو له الببع (فلشفيعه 
إن شفع ) الربع ( الأول ثم ) الثاني ( كذلك ) على الترتيب ( إلى آخرها > وإن 
قصد أولا لثان ) أو لثالث أو ارابع ( فله ) ما قصد إلبه ( وما بعده ) إن كان 
بعده شيء ( لا ما قبله ) إلا سهم من م يتعدد بعد فله أيضا مثل أن يبع کا مر 
ربعا لرجلين ثم ربعا ما ثم ربعا لأحدهما ثم ربعا له فإذا بدأ بالربع الثالث فاته 
ما ينوب صاحب هذا الربع من الربع الثاني » والأول » وله ما ينوب الآخر 
منها » وإن بدأ بالثاني فله وما بعده دون الربع الأول لماك» وإِنما فاته ما قبل فا 
ذكر المصنف وذكرناه لأن قصده لواحد ترك لما قبله لاتحاد المشتري واتحادالبائع 
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وجوز له الكل والبداية ومن با شاءء قيل : وهو الأظبر ؛ 


أو لتنزيل ما تعدد منها منزلة المتحد إذ كانت العقدة من بائعين أو مشترين بمرة 
ثم بمرة وهكذا ولم يفت ما بعد لأنه في رتبته » وإنما صحت له الشفعة مع أن 
ترك ما قبل يصير به المشتري شريكا فيكون شفيماً والشفيع لا يكونمشفوعا 
عليه لسبى الشفعة على الترك فله شفعة ما شاء وترك ما شاء فله أن يشفع أولا 
ويترك ثانا ويشفم ثالث ويترك رابعا وهكذا » وله أن يشفع ثانا ورابعم] 
ويترك أولاً وثالثا » وله أن يشفم أولاً ورابعا > وله أن يشفع كل ما شاء ويترك 
كلما شاء إلا أنه إذا شفع شيئاً فلا يشفع ما قبله ( وجوز له الكل والبدايةومن 
أها شاء» قيل: ) صيغة ريض » وعندي أنه لا ضعف في البدء بأم شاء > ولا 
يفوته ما قبل خلاف شفعة الكل مرة فإنه ضعمف لانفر اد كل عقدة على حدة 
وتمامها » ( وهو الأظهر ) بناء على أن قصده لتسمية ليس فيها ما يبطل قبلهبا 
ولا فمه ما يدل على رضاه بإسقاط ما قبله » وقماساً على ما إذا تعدد المشتري 
التعدد المذ كور في قوله . ۰ 

( وإن تعدد مشتري الأرباع ) أو غيرها من التسمبات مثل أن يديع ربعا 
لواحد ثم ربعا لثان. ثم ربعا لثالث ثم ربعا لرابع » أو يديع ربعا لاثنين ثم ربعا 
لاثنين ثم ربعا لثلاثة آخرين ثم ربعا لأربعة آخرين أو غير ذبك من التصرفات 
( فللشفيع أن يبدأ بأمم ) أي بأي المشترين أو بأي الأرباع » والأولى أوالىلآن 
هذا الضمير "لا يستعمل لغير العقلاء إلا لتنزيله منزلة العقلاء ( شاء اتفاقا ) مع أن 
الشراء مترتب لأن له أخذ الشفعة مالم يقطعها المشتري أو بتر كباء وإن اشترى 
رجل دارآ كانت يحانب رجل آخر ولم يشفعها الرجل حت باع كل من بانب 
تلك الدار داره فأراد الرجل أن برد الكل فقيل : لابرد إلا التي حنبه » وقبل: 
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وكذا إن باعبا أربعة لواحد أو متعدد » ومن اشترى من أحد 
أرضأ ثم استحق” نصفما لم يدرك عليه الثفعة الباق له بالشفعة 


في الهم › 


برد الكل إن شاء مرة أو بالترتيب في البيع » وإما أن يرد الآخرة قبل الأولى 
فلا يحد ذلك ولا يبطل بذلك شفعته » وإن أسلم الأولى فلا يدرك غيرها > قالوه 
في « الديوان » 


لاي ا رك الي 0 أنضاً 
بالثمن » وقيل : ما له إلا ما اشترى » ( وكذا ) للشفيم أن يبدأ بأي الأرباع 
مثلا شاء اتفاقا ( إن باعها ) أي الأرباع ( أريعة لواحد ) بأن باعوا ربعا لرجل 
ثم باعوا له ربعا » ثم ربعا له» ثم ربعا له على الترتيب ( أو ) !( متعدد ) كذلك 
مثل أن يديعوا ربعا لواحدد » ثم ربعا لآخر » ثم ربعا لآخر > ثم ربعا لآخر > 
فللشفيم أن يشفم ما شاء ويترك ما شاء وأن يبدأ بما شاء » لأن له الأخذ مام 
يتركها أو يقطعبا عليه المشتري > والظاهر أنه إن باع أربعة لواحد يرات > 
ففيه القولان : قول يشفم على الترتيب ويسقط عنه ما تعدكى عنه » وقول يبدا 
بأها شاء » وهو الأظبر . 

( ومن اشترى من أحد أرضأ ) أو ما يشفع» ( ثم استحق ) بالبناء لمفعول 
والمستحق غير المشتري ( نصفهالم يدرك ) بالبناء للمفمول ( عليه ) أي على 
المشتري ( الشفعة الباقي له ) أي لمشتري أي لا يدرك الرجل المستحق للنصف 
النصف الباق لمشتري (بالشفعة) متعلق ب« يدرك » ( في الحم ) » لآنه م تثبت 
الشركة لمستحق إلا بعد الاستحقاق والحك به وهو بعد الشراء»وأما فما بينه وبين 
الله فإنه يدرك الشفعة لتقدم الشركة قبل البيع > وذلك بناء على صحّة بيع مالم 
يبستحق وانفساخ ما استحق وحده »و أما على القول بانفساخ الكل لاشتال العقدة 
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وما حدث بأصل بعد ببعه ما تحب به شفعة لم تدرك به ويشفع به 


إن کان قبله ولو زال بعده . . 


على غير جائز > فلا شفعة أصلاً > ولا يصح الببع إن عل المشتري بالشركة > قولاً 
واحدا لاشتّال العقدة قصدا على غير جائز “وعلبه الممين أنه ما عل إنادّعي عليه 
العم » وما ذكره المصنف إنما هو : إذا ترافع البائع والمستحق للنزاع غ .هق 
يحم بينها فحك لمستحى » وأما إن ل يترافما بل أذعن البائع أو ترافعا وم يقع 
حك وصح الاستحقاق فللمستحق شفعة الباق إن أثبت البيع » وإذا ترافعا فحكم 

( وما حدث بأصل ) أي في أصل ( بعد بيعه ) أو بعد إخراجه من ملك 
إخراجا يشفع عليه ( مما تجب به شفعة ) كطريى ومرسى وساقية وجوار وغير 
ذلك من كل ما يشفع به ( لم تدرك به ) شفعة لحدوثه بعد البيع» ( ويشفع به ) 
أي بما تحب به الشفعة كا مثّلنا ( إن كان قبله ) أي قبل الببع( ولو زال بعده) 
على قول مرجوح اقتصر عليه الآثر الذي حكاه الشيخ » ومقابله أنه إن زال قبل 
أن يشفم به فلا يدرك الشفعة > وهو الراجح كا شمله قوله : وإن تركها شفيع 
حت باع ما به يشفع » إلخ » وإنما لم يذكره لأن غرضه حكاية كلام « الآثر » > 
وهو غير مذ كور فبه وكذا الشيخ > فاو أسقطه المصنف لكان إسقاطه هو 
المناسب للاختصار وكان دافما لإهام أنه يشفم قولاً واحداأء أو إهام أنه الختار 
إذ اقتصر عليه > وقي العم بالشراء وعدمه ما مر هنالك . 


وفي « الديوان » : وإن باع الشفيع نصيبه للمشتري قبل أن برد الشفعة فلا 
برداها بعد ذلك ٠‏ وقيل : بردها > وإن باعه لغير المشتري فإنه بدر كبا اھ ؛ 
وأما الحدود والظل ومنع الريح » فلا يشفع بها حدثت قبل أو بعد » ولكن إن 
كان جوار فىه الشفعة عند بعض > وإن كانت على جدار أرض رجل غ ل ولا 
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طريق لها ولا مسقى على الأرض فلا تشفعها النخلة إلا إن كان لها فما مسلك. 
لسقيها أو طريق إليبا > وإن كان بين شركاء بئر اقتسموا أرضها وعلى كل 
لصاحبه طريق» وهم شركاء في فما » فباع حدم نصيبه من الأرض والماء لقيرهم 
فطلب أحدم شفعته فإنما هي له في فم البثر يأخذه بمنابه من القبمة» ولا شفعة في 
الأرض ولاارجعة لمشتري إن طلب نقض البيع ويشفع الفم والماء» وقيل : إذا 
تلاصقت أرضها ولا تعرف حدود أرضه من حدود حاره فميئنها الشفعة > وإن 
قطعت بينها الحدود والجواممد فلا شفعة بينها إلا بشركة أو طريق أو ساقية » 
ذكره في « التاج » » والله أعم . 


باب 


و و 


إن مات مشتر لم يشفع شفيع وارثه إلا إن أحماها في حباته › 


باب 


في أحكام الشفعة 


( إن مات مشتر ) ول تؤخذ منه الشفعة في حباته (لم يشفع شفيع ). 
بالتنوين » ( وارثه ) بالنصب على المفعولية ب« يشفع ) »> لأن الشفعة إنما تؤخذ 
من المشتري ( إلا إن أحياها ) أي إلا إن أحمى الشفيم الشفعة ( في حياته ) » 
أي في حباة المشتري بأن أشہد أنه على الشفعة بناء على تراخيها في ثلاثة أيام أو 
غير الثلاثة على الخلاف في متها > أو أشد لانم له من أخذها ولو على قول الفور 
لأنالشفعة ليست فىذمة المشتري ولا أمانة عنده فضلاً عن أنتدرك بعد موته في 
ماله الذي اشتراه » بل إن أخذه الشفيم صحّت له وإلا فلا » وحيث لم يأخذها 
منه حتی مات ولم يحبها كان موته فواتا له وتركها حت مات تر کا لها » ولآن 
الإرث نحمذه والشفعة تحبذه والإرث أقوى » وإن أحماها ثبتت له لأنها حمنئذ 
يازم المشتري تسلبمها فتعلقت المشفوع فاستصحب تعلتقها به بعد موت المشتري» 
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وإن مات قبل أخذها أخذها وارثه مطلقاً. بعده وتورث على الختار » 
وقبل : إلا إن أحباهاء 


واستظهر أبو عبد الله أنه إن ل يعم بالبيع حتى مات المشتري أدر کہا کا يدر كبا 
إذا لم يعم إلا بعد بيع ثان أو ثالث فصاعداً > وقيل : يدر كما الشفيع ولو علم 
ولم حبى ولو مات المشتري عقب الشراء باتصال ول يجد الإحباء أو لم يعم حق 
مات ففي ذلك كله فاتته لعدم الإحياء . 


( وإن مات ) الشفيع ( قبل أخذها أخَّنها وارثه ) : وارث الشفيع 
( مطلقا ) أحياها الشفيع في حباته أم لا ( بعده و ) ذلك لأنه مات » وقد 
ملكها ولآنها ( تورث ) وتوهب وتباع » وبيع الشفعة أن يبع من له الشفعة 
شفعته لمن لا يستحقها » فتكون له ويشفع > ولا سبب له إلا هذا » أو يشتري 
فببع له الشفيع الشفعة فلا يؤخذ من يده ما اشترى» و كذا هبة الشفعة ومطلق 
إخراجها من الملك ( على انختار ) تنازعه أخذ وتورث أو يعلى بتورث لآرنف 
إرثبا! واسطة أخذها » وذلك قول أبي الربيع » ووجبه أنها تورث فورثة 
الشفيم بمقامه كسائر أمواله الموروثة وهي حى" جره الملك الذي وره » وكا 
أن المتبايمين بالخيار ورثتها بمقامها في الخبار المتعلتى بالمال غير أن الأجل في 
الخبار عبدة منها على بقاء الخيار ولو مع موتها أو موت أحدهما . 

( وقيل : ) لا بأخذها وارث الشفيم › ( إلا إن أحياها ) شفيعها في حال 
حياته » وهو قول ابي مد وافي بن عمار » لأن موته بدون أخذ ودون إحياء 
ترك لها » وليست عنده تورث أو تباع أو توهب > وكا أن العسب لا برده -.ورثة 
المشتري إن لم يحيه المشتري لان موته بلا رد وبلا إحياء رضى به إن عم وإلا 
ردوه إن شاؤوا سواء حمي البائع أو مات > وهو ل يتعلّى بال البائع فيازم 


و 


ومن وهب لاثنين شفعة أو باعبا لما أو ورثاها منه أثلاثاً 


ورثته » والبيع لا يتكون إلا برضى والإرث بلا رضى إلا أنها معا انتقال ملك 
والإرث أقوى من الرجوع بالعبب» والحقوق التي لم تتعلّى بمال لا تازم الوارث» 
وكذا وجوه التعديات في الأموال أو الأنفس لا تازم الوارث إن لم تحبى في حماة 
مورثهم » قبل : ولا يقاس على الدّين لجواز الرضى به ولو كره البائع “ والدايّن 
لا يصح تر كه إلا برضى من هو عليه > وكا أنه لا يدرك نزوع المضرة على ورثة 
محدثها إلا بإحماء التزع في حماته » وكا لا يدرك نزوعبها على من وهب له ما هي 
فيه أو بسع له أو أصدق إلا بالإحماء عند من كان عنده > وكا لا يدرك نزوعهبا 
ورثة من أحدثت عله إلا بإحمائه » وكا لا تدرك التعدية على ورثة المتعدي إلا 
بالإحباء » والصحيح إدرا كبا فما قبل » وعلى الأول الشيخ » والحاصل أن الحق 
يحوز تركه مطلقا والمال لا يترك إلا برضى المتروك له > لان“ تر كه عقد لا يصع 
إلا بين متعداد لآنه إدخال ملك » واعل أنة بنع الشفعة وهبتها إما لمشتري أو 
لغيره بعد بم الششريك وقبل الأخذ > والصحبح المنع » وعلى الجواز فامن بعت 
أو وهبت له أن يشفع بها فبكون له ما باع الشريك بره من المشتري بالشفعة » 
وإن باع أو وهب لمشتري بقي لمشتري وتورث ؛ ومعنی إرثئبا أن وارثه 
يأخذ المبيع بثمنه من المشتري بالشفعة لأجل شركة مورثه أو جواره على ما مر» 
قال العاصمي : 


ولا يصح بيع شفعة ولا هبتها وإرثها أن تبطلا 


( و ) إذاقلنا : الشفعة تورث وتباع وتوهب ف ( من وهب لاثنين شفعة أو 
ياعها لما أو ورثاها منه ) لها تورث أو لإحبائما ( أثلاثا ) ثلث لواحد وثلثان 
للآخر تنازعاه وهب وباع وورث فصاحب الثلثين يأخذ ثلثي المبيع » وصاحب 
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٠ 


فبم على ذلك في أخذها لا على الرؤوس » وإن سامما أحدها للمشتري 
فبي للباقين > وإن سبق ايها واحد من ورثتة فله إرله ففط , 


الثلث يأخذ ثلث المببع مفعول مطلق لأنه يصح الإضمار له نحو القيام قمته > 
ويحوز كونه حالاً فىقدر للآخرين حال من جرد الحذف لدليل إذ لا يكون الحال 
ضميراً ( فهم ) أيالاثنان وإطلاق صيغة اماعة على اثنين مجاز > وقبل: حقيقة» 
( على ذلك ) المذكور من التسمبات ( في أخذها لا على الرؤوس ) وغغخير 
الاثنين و إلا ثلاث مثل الاثنين و إلا ثلاث» (وإن سامها أحدهما) أي أخذ الاثنين 
الموهوبة هي لما أو الوارثين ها أو المببعة هي لما (للمشتري فللباق سهمه فقط)» 
وإن باع أحدها أو وهب شفعته لمشتري قبل الشراء فلا شفعة للباقي » وأما 
الشفيعان أصالة لا هبة أو ارثا أو شراء > فإذا سامها أحدها لامشتري فبي 
للآخر جميعاً » وإذا وهبت الشفعة للمشتري بعد البيع فمو كالشفيع » والشفيع 
لا يشفم . 


( ومن اشترى أرضأ تعدد شفعاؤها مات أحدم فهي ) أي الشفعة أو 
الأرض بالشفعة ( للباقيين ) - بكسر القاف وفتح النون ‏ جمع المذكر السام 
إن م يكن سبق »> ( وإن سبق إليها واحد من ورثته فله ) منها (إرثه فقط) » 
ويحتمل أن بريد بقوله : فبي للباقين على قول أي مد وافي بن عمار بمعنى أنها 
هم > ولو سبق إليها ورثة المت أو بعضهم إذ ليست همم على قوله : إن لم حدما 
مورثهم > وإن أحباها فورثته بمقامه » وبريد بقوله :. وإن سبق إلمها الخ أنه 
للسابى سمه بناء على القول الآخر : أنها للشفيع المت ولو لم حسما كا للحي > 


دوهج — 


وإن واحد من الشفيعين الحيين أخذها كلباء وإن ورثة الهالك 
وأحد الحبين فالورثة نصفها على إرهم والآخر الحي » وإن واحد 
من الورثة وواحد من الحبين فربعبا لاوارث وثلاثة أرباعبا للحي » 


(وإن) سبتى إليها (واحد من الشفيعين الحيين) أو الشفعاء الأحياء - أو بكسر 
الماء وفتح النون - فما فيكونان جمعين ( أخذها كلها ) بناء على أن الشفعة لمن 
سبق إلبها » وقدل : سهمه فقط . 

( وإن ) سبق إلببا ( ورثة امهالك وأحد ) الشفيعين ( الحيين فللورثة 
نصفها على إرثهم ) لأنهم في مقام مورثهم ( و ) النصف ( الآخر للحي ) 
الجاري للشفعة “وأما ا لحي الآخر فلم يحيء”١‏ صسّر الورثة بمنزلة الحي فقاسم الحي 
نصفين » وق لل : للورثة ثلث وللحي ثلث > ( وإن ) سبق إليها ( واحد من 
الورثة وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة أرباعها للحي ) السابق لآن 
الشفيع الحي - قيل - له أخذها كلما » والوارث ينزل بالثلث الذي له بالإرث 
فاقتسموها بالحصص » وصار لصاحب الكل ثلاثة أرباعبا > ولصاحب الثلث 
ربعها لأنه منزلة مال وثلث » فلو سبق وارثان وأحد الحمين لكان للحي ثلاثة 
أخماس »> وذلك بنزلة مال وثلثى مال كثنى عشر هى مال وثلثها أربعة » فاملة 

قال الشبخ : و كذلك أيضا إن باع أو وهب أحد الشفيعين لثلاثة أو أربعة » 
قال عمنا حى : وإن سبق الورثة جميعاً في لهم كلها > وإن سبى أحد الورثة 
وأحد الحبين فللحي ثلثها وللوارث الثلث » وإن جاؤوا جميعاً فلاحيين ثلثارن 
واللؤوكة كلك © فوا أى كتروا > وإن سبق ورثة الممت وأحد الحبين فللحي 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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ومن اشترى أرضاً شفعتها لثلاثة فاتوا قبل أخذها وترك كل منهم 
واحداً فبي بينم على الرؤوس » إن أتوها معاً وللسابق إن تسابقوا » 
وقبل : له ثلثها فقط » وإن اشتراها ولا شفيع ثم تزوج الشفيع 
امرأة فأصدقبا نصف ما له في الأصل ثم أخذ شفعته لم تدخل معه فيم 
بصداقها عامت أو لم تعلم » وإن سلما للمشتري فليس لا عوض مثلبا › 


نصف وللورثة نصف على إرثهم » و كذلك لو اشترى رجل من رجل أرضاً ولها 
شفيعان أو ثلاثة فوهمها أحدها لرجل غيرهما أو باعبا له فامن سمقها من الشفيعين 
الاولين أو المشتري أو الموهوب له » وإن باعبا أحدهما أو وهبها أول مرة لثلاثة 
أو أكثر فإن سبق إليها الشفيع الأول فهي له أو النفر فبينهم على‌الرؤوس؛ وإن 
جاؤوا جميعاً فالنصف الشفسع الأول والنصف للنفر المشترين > أو الموهوب هم 
أو الوارثين قلُوا أو كثروا على الرؤوس . 

( ومن اشترى أرضأ شفعتها لثلاثة ) أو لاثنين أو أربعة أو أكثر ( نماتوا 
قبل أخذها وترك كل” منهم ) وارثا ( واحدا ) أو أكثر » فإن ورثة كل مىت 
بمقامه فلهم سبمه ( فهي بينهم على الرؤوس إن أتوها معأ ) في وقت واحد › 
( و ) هي ( للسابق إن تسابقوا » وقيل : له ثلشها فقط) إن كانوا ثلاثة ونصغها 
إن كانوا اثنين وربعها إن كانوا أربعة وهكذا » ( وإن اشتراها وها شفيع م 
روج الشفيع امرأة فأصدقها نصف ما له في الأصل ثم أخذ شفعته لم تدخل معه 
فيها) أي في تلك الأرض (. بصداقها ) فليس لما نصف الأرض لآها لم تدخل 
ملكه إلا بعد الإصداق (عامت) بذلك ( أو لم تعام » وان سامها لامشتري فليس 
ها عوض ) نصف ( مثلها ) لأنه لم يملك تلك الأرض بل ترك أخذها » و إنما لما 
عوضا لو ملكها قبل عقد الصداق ثم أخرجها من ملكه . 


- /آأام؟ تت 


وإن تزوجبا بعد الشراء وأصدقبا كذلك › ثم شفع فلبا عليه 
عوض إن لم يعلم بذلك » لا إن علمت» إلا أن لم يكن لما 
داق فين سا اشترى فحن" لا سكن فر هة ةوقل :ترد اهداق 
مثلها » وإن سلمبا الشفيع دخلت علمت أو جبلت » وإن أخذ 
بعضاً دخلت في الباقي » وها عوض ما أخذ إن جبلت » 


( وإن تزوجها ) من اشترى ( بعد الشراء وأصدقها ) أي أصددة المرأة 
نصف ما له في الأصل (كذلك ثم شفع) المشتري بالبناء للمفعول أو الشفيع بالبناء 
للفاعل ( فلها عليه عوض ) عن نصف مثلبا ( إن لم يعام بذلك ) المد كور الذي 
هو أن ما اشترى فيه شفمة لغيره » ولا شفعة لتلك المرأة لآن ملكا بالصداق 
حادث بعد الشراء > وذلك أن لها سا بأن لها بعضا من الأصل الذي به لزوجہا 
الشفعة » لكنها حدث ملكبا بعد الشراء ( لا ) عوض لما ( إن علمت إلا أن لم 
يكن لها صداق غير ) نصف ( ما اشترى ) والاستثناء منقطع وأن مفتوحة 
الهمزة » فإن لم يكن لها صداق غيره ( ف ) بي ( يجب لها حينئذ عوضه ) أي 
عوض نصفه > وإن عامت ولا غيرها فلا نصف الغير فقط » ( وقيل : ترد 
لصداق مثلها ) بكرية أو ثيبية وجمالاً ونسما . 


( وإن سلمها ) أي الأرض أو ما اشترى وأنّثه نظراً لمعنى لأنه الأرض 
( الشفيع دخلت ) في الأرض بنصف الأرض ( علمت أو جلت »> وإن أخذ ) 
الشفيع ( بعضأ ) من الأرض بالشفعة بناء على أنه يجوز له أن يأخذ بعضاً ويترك 
بعضاً أو على أن الشراء في صفقتين أو صفقات فأخذ بعضا واقعاً في صفقة 
( دخلت في الباق وها عوش ما أخذ ) الشفيع أي نصف ما أخذ (إن جهلت) 


دوهع ا 


ويبطل نعل مشتر كبيع وهبة وإصداق أخذ الشفيع شفعته › 


لا إن علدت »> فإن عانت فليس لما عوض ما أخذ الشفيم لتوقف ما اشترى على 
ترك الشفعة وجبلبا غرر عا أصدتها » ولا تكلف عل مالم يفعل الشفيع ودخلت 
فيه إن ترك الشفعة لدخوله في ملك المشتري بالبيع لا بتركبا من حبث أنه 
لايحتاج إلى عقد ثان في أخذها ولو كان أخذها إدخ الا في ملك » لأن أخذها 
إدخال بفعل تقدم » وغير الأرض والنصف مثلها . 


قال عمنا حى : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً ولها شفيم » ثم حنث 
المشتري والشفمع بأموالهما للمساكين من قبل أن يأخذ الشفعة فعلى المشتري أن 
يعطي عشر تلك الأرض مع عشر ماله ولا يعطبه منها ويعطبه من غيرها» وليس 
علىالشفيع أنيؤدي عشرها مع عشر ماله إن ل بردها بالشفعةإلا بعد الحنث اه. 
قال الشيخ : لآنما قبل أخذ الشفعة في ملك المشتري مالم يأخذها الشفيع 
( ويبطل فعل ) بالنصب على المفمولية ( مشتن. كبيع وهبة ) ورهن (وإصداق) 
في مدة الشفعة ثلاث سنين أو ثلاثة أيام مالم يقطع الشفعة شيء ويتعطل الآمر 
ويشكل في قول من قال : لا حد” لوقت الشفعة ( أخذ ) بالرفع على الفاعلية 
( الشفيع شفعته ) » قال عمنا حى : وإن اشترى رجل من رجل أرضا وهِا 
شفيع ثم جعلبها المشتري لوجه الله أو للأجر من قبل أن يأخذ الشفيع شفعته فله 
أخذها بعد ذلك من المشتري > وما أخذ عنه المشتري من مُنها فلبجعله في مثل 
ذلك » وإن تر كما الشفيع فبي ماضية على ما فعل المشتري» وإذا اشترى رجل 
من رجل أرضا وها شفيع ٠‏ ثم باعبا المشتري من قبل أن يأخذ الشفيع شفعته 
أو وهبها أو أصدقها أو رهنها أو أكراها أو قسمها مع شركائه أو ولا”ها لغيره 
أو أقال البائع فيا » ثم سامها الشفيع وترك أخذها » فجم-ع ما فعل المشتري 
ما ذكرنا فبو جائز » وإن أخذها. أبطل جميم ما فعل المشتري ٠١اه‏ . 


ل 404 — 


فن اشترى أرضاً بعشرة دنانير فباعها لآخر بعشرين ثم باعبا لثالث 
بثلاثين فلشفيعها أخذها من أيهم شاء با اشتراها » فإن شفع الأول 
بطل فعل الثاني والثالك ورد كل ما أخذ , 


قال الشبخ : وإنما لزمه عشرها أي من غيرها إذا حنث باله وجعل 
ما أخذ من الشفيع في وجه الله لآن ذلك طاعة والطاعة يلزم منها 
المكلف ما ألزم نفسه » وإذا كان أخذ الشفعة مبطلآً لفعل المشتري . 
( فمن اشترى أرضأ بعشرة دنانير فباعهما لآخر بعشرين ) دينارا ( م 
باعها ) ذلك الآخر ( لثالث بثلاثين ) ديناراً ( فلشفيعها أخذها من أہم شاء بما 
اشتراها ) هذا الذي أخذها هو منه » وإن أخذ الشفعة كا لا تصح له » مثل أن 
يعطي أكثر من الثمن بطلت عنه ولم يدر كبا عند غير من أخذها عنه أي كان » 
إلا إن أخذها من أحدم قبل أن يببع » وبطلت فله أخذها من باع له هذا 
المأخوذ منه أو تالمه أو من يعد ذلك » وعلى كل حال إذا تعاطى أخذها من 
أحدم وبطلت لم يصح الرجوع له إلى من قبل ذلك المشتري لآن أخذها من مشتر 
تسلم للببع للمشتري قبله » ( فإن شفع الأول ) بالنصب على المفعولية أعطاء ` 
العشرة و ( بطل فعل الثاني والثالت ورد كل ) منم ( ما أخذ ) فليرد المشتري 
الأول للثاني العشرين > ورد الثاني للثالث الثلاثين > وإذا أخذ الشفعة من الثاني 
أعطاه العشرين » وأعطى همذ الثاني للثالث الثلاثين رداً وكان قصده للثانى 
تصحمحاً لفعل الأول » وإن أخذها من الثالث أعطاه الثلاثين وكات قصده إلمه 
تصحمحا لفعل الأول والثاني قبله» قال عمنا يحبى : و كذلك إن تداولوها بالشر اء 
واحداً بعد واحد إلى أ كثر من ذلك أو اختلفت الأثمان كالدنانير والدراهم والمتاع 
يأخذها من شاء با أعطى في الشراء > أو كان نن الأول أكثر والثنانفي دونه 


.45 س 


وتفوته الشفعة إن كان أحدم أباه » أو شضعاً مثله > لا تؤخذ من 
موهوب له لا لثواب › 


والثالث دون الثاني والرابع دون الثالث وهكذا > أو كان واحداً أكثر وواحد 
أقل وهكذا اه ؛ و كذا إن كان بعضهم بالشراء وبعضهم بغير الشراء مما يجوز 
فبه أن يشفع أو كلهم بغير الشراء . 


وني « الديوان » : وقيل : لا بردها الشفيع إلا عن المشقري الأول بالثمن 
الأول لأن فمل المشتري فيها باطل من الببع والحبة والنحلة والإجارة وما أسْبه 
ذلك > وكل من أخذت منه فعليه رد المسيع من تالبه » وكل” برد من تاليه حق 
يقدض الشفيع »> وإن شفع کا لا يحوز شفع من الآخر كا نمحوز »> وإن فسدت م 
برجم بالشفعة لمن قبله > وقبل : يرجع كا يرجع لما بعد . 


( وتفوته الشفعة إن ) قطعت عنه بوجه أو ( كان أحدم أباه) الابن لا يشفع 
أباه أو كان بين زوج وزوجة ( أو شفيعا مثله ) لأن الشفمع لا يدرك عنده 
الشفعة > وقال عمنا يحبى : وإن تداولوها بالشراء واحداً بعد واحد وكان فم 
أبو الشفيع أو شفيع مثله أو من قطعبا عنه بالوجوه التي ذكراها أولاً قبل هذا 
ما يقطع عن الشفيع شفعته فلا يدرك أخذها عنده ولا عند من كان قله من 
المشترين > وله أخذها من عند من کان بعده من المشترين »> وإن كان آخرم هو 
أبوه أو شفيع مثل أو من قطعبا عنه بالوجوه الي د کرتاها فلا بدر كبا عنده ولا 
عند من كان قبله إن كان أحدتم واهباً » ومرجم ذلك إلى ردها من أبيه ولو كان 
أبوه أجيرأ فبي ( لا تؤخذ من موهوب له ) هبة لغير ثواب ( لا لثواب ) > 
وتؤخذ من غير الموهوب له سواء كان قبل الموهوب له > وتمطل المة إن أخذها 
من الأول الواهب للثاني أو بعده أوكلآ أو وسطا أو آخراً » وتؤخذ من الموهوب 


1 عد 


ومن اشترى نصف دار 5 جنان وشرط خبار الأجل 3 بسع 
نصف آجر لآخر بدونه قبل الأجل » ثم رضي البيع بعد الام » 


له هة ثواب كغيره من المشترين > وإذا أراد أخذها من واحد > فإن مدته عنده 
من حين شرائه أو الممة له هبة الثواب ونحو ذلك لامن حين شراء من قبله أو 
الهمة له » قال عمنا يحمى : وإن اشتراها الأول فمكث فما ثلاث سنين ثم باعبا 
الثاني فمكث فما ثلاث سنين ثم باعها الثاني للثالث فللشفيم أخذها عند الثالث 
لاعند الأول » وإن لم يطلبها عند الثالث حت مكث ثلاث سنين أخر فلا 
يدر کہا عند واحد اه » وهكذا غير ثلاث سنين منأقوال مدة الشفعة كل ومدته 
فلا تفوته عند من قال: لا بطل الحق تقادمه» ولو مكت عند واحد ما مکثت 
إلا بما مر" من نحو القطع والترك والموت على ما سبق فيه . 


( ومن اشترى نصف دار :أو جنان وشرط ) المشتري ال ( خيار ) إلى 
( الأجل ثم بيع نصف آخر ) أو غير النصف ( لآخر بدونه ) أي بدورف 
“الخنيار بيعا قاطعا نقدا أو عاجلا أو آجلا ( قبل الأجل ) المعقود لببع الخبار 
المذكور ( ثم رضي ) المشتري الأول ( البيع بعد الام ) تام الآأجل بأن تم 
الأجل ولم ينكر » فإن ذلك قبول أو صرح بالقبول قبل الأجل ( فقيل: للأول 
شفعة الثاني ) أي لمشتري الأول شفعة النصف الثاني أو شفعة المشتري أي 
الشفعة منه » وذلك لسبقه بالشراء > ف-إن شفع قبل الأجل فذلك قبول للبيع 
الأول وشفعة للثاني » وقيل : لا يكون قبولاً حت .يصرح بالقبول قبل الأجل 
فيشفع أو يتم الأجل فيشفع » وإنما كان له الشفعة مع أن شراءه تخبيري لانعقاده 
على شرط فتبعته الشفعة على شرط > أعني شرط الخبار > لانها من حقوق المبيع 


= ۲ - 


وقبل : عكسه » وإن وجد عيبا بأرض اشتراها » فقال له شفيعبا : 
أنا آخذهما به » فله ذلك › ولا يردها مشتريهما عل البائع › 
وله أخذها أيضأ إن عل به بعد الرد › € نكن 


لمشتريه > وإنما بأخذها بعد تام الأجل ولا تفوته بأيام الخمار > وإن شاء رضي 
قبل الأجل واشدها ( وقيل ) : هذا و : لآنه 
في معنى الملة » أي وقبل : للثاني شفعة الأول لآن شراء الأول م يصح إلا بعد 
الأجل » فكأنه انعقد عند الأجل فكان للثاني شفعته لأن انعقاده بعد انبرام 
الشراء للثاني > و كذا إن قطم الأول الشراء وجزم به قبل أجل الخبار وبعد 
الببع للثاني > و كذا لو شرط البائع الخبار لنفسه إلى الأجل ثم باع النصف الآخر 
مثلا لغير الأول بمعاً قاطعا ثم أمضى البيع قبل المّام > قاله عمنا يحمى » ولو 
قرىء ببناء شرط ورضي لمفعول لشمل ذلك » ومعنى رضى البائع بالببع قطعه 
عند تام الأجل »> قال أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أبي ستة : لو قبل لا يدر كبا 
الأول لعدم انبرام العقد ولا الثاني لتقدم المقد لكان وجبا وجببا عملا بالعلتين . 


( وإن وجد ) المشتري ( عيبا ب ) نحو ( أرض اشتراها ) والباء بمعنى في 
( فقال له شفيعها : أنا آخذها به ) أي بالعيسب أي مم العيب ( فله ذلك ) » 
ولكن إن قال له ذلك وم يأخذها حى مضى أجل الشفعة فاتته > والحزم أن 
AG Oy‏ 
تفوت . »> ( ولا بردها مشترءا على البائع ) » وإن ردها أخذها الشفيم أبضاً 

من المشتري لأن الشراء للشفيع ورد العسب ليس بيعا ا قال > ( وله ) أي 
للشفيع ( أخذها أيضأ إن علم به ) أي بالعسب ( بعد الرد ) ذكر العمل بالعسب 
لأنه يتصور للشفيع ردها إن عل أنه ردها بالعسب » وأما إن م يعم ل ردها فلا 


— ۳ 


ولا يضرهء إذ ليس ببسع » ويطالب بها المشتري ويحبر البائع 


إِذْ هي ببع 


يدري كيف يشفم ولا يدري أيشفع أم لا ( ولا يضره ) ردها (إذ ليس ببيع) 
فمه أنه لو كان يما لصحت الشفعة أيضا » والجواب أنه لو كان بيعاً لكانت 
الشفعة من المشتري وكانت له من البائع إذ كان الرد إلبه يبعا لكن ليس ببعا . 


( ويطالب با المشتري ويجبر البائع بدفعها له ) أي إلى الشفيع إن طلبها 
ولو ردها إله المشتري ورد منه الثمن فيعطي الشفيع المشتري الثمن » ولو 
أخذ المشتري ثمنه من البائع فيرده » وللشفيع أر'ش العبب إذا رد ذلك من البائع 
أو المثتري وعلى قول:التخمير بين الرد وعدم الآراش يكون الخبار للشقيع » 
وعلى قول الفسخ انفسخ الشراء فلا يصح للمشتري ولا الشفيع » وقيل : إرتف 
أراد المشتري ردها فله الرد » ولا شفعة وهو ضعيف مذ كور في « الديوان » 
والقولان مبنيان على أن الصفقة لمشتري أو الشفيع > ومن قال : بيع العبب 
فسخ » فلا شفعة لعدم صحة الببع عنده » ومن اشترى ما لرجل شفعته فأشهد 
صاحبها أنه أخذها فكث يوما أو يومين أو ثلاثة ثم رجم إلى المشتري فقال : 
إني لما وقفت عليها م أردها فإني م أعرفبا قل » فقال له المشتري : لا أقبلها 
منك بعد وقد أخذتها مني لزمت الشفيع ولو لم يعرف ما أخذ من شفعته » 
وإِنما الوقوف للمشتري اه . وللشفيع ردها بالعسب بعد الأخذ . 


( وإن أقال بائع مشتريأ أخذها ) شفيعها ( من أما شاء ) من المشتري لأجل 
الشراء » أو من المائع لشرائه من المشتري بالإقالة ( إذ هي ) أي الإقالة ( بيع ) 


صب اج 


على الختار » وكذا في تولمة وقضاء › ورد الشفيع ما أخذ 
إن اطلع على عيب به قبل الشراء على المشتري لا على البائع › 


من المشتري للبائع ( على افختار ) مقابله أما فسخ بيع » وعليه فتؤخذ من 
المشتري فقط » ولا يتم إفساخه إلا إن رضي الثفيع لأن الشراء له » ( وكذا في 
تولية وقضاء ) إذ ول" المشتري لغيره ما اشتراه أو قضاه له في دين فللشفيع 
أخذها من المشتري أو من المولى” له > وأخذها من المشتري أو من المقذّي له بعد 
ما فمه القضاء لآن التوامة والقضاء بمعان على الختار » و كذا كل ما جوز فمه أن 
يشفم > ومن قال : التولية فسخ بيع سبق مع أحد إلى غيره أو اعتبر أنها ولو 
كانت بيما » لکن غير مستقل بل مبني على بيع آخر سايق » والقضاء هنا 
فسخ بيع سابق مع أحد إلى غيره أو بيع لكن غير مستقل > فإن الشفيم عنده 
يأخذها من المشتري » وإن أصدق المشتري ما اشترى أو وهبه أو أعطاه لأجير 
أو رهنه أو أكراه > فإنما يأخذ الشفيع من المشتري »> وإن كان لامقال أو المولى 
له أو المقضي له سبب شفعة فلا برد منه الشفيع > وإذا ردها من المقضي له ردها 
ما قضي فبه أقل مما به الشراء أو أ كثر . 


( ويرد الشفيع ما أخذ ) بالشفعة ( إن اطلع على عيب ) ثابت ( به ) الباء 
« كمع » أو « في » والضمير لما ( قبل الشراء ) متعلق بثابت الذي قدرته أو به 
ر على المشئري ) متعلق « بيرد » برده المشتري إلى المائم إن شاء ( لا على 
البائع ) لأن المشتري هو الذي أخذ المال من الشفيع » وقبل : برده على البائع 
وبه صدر في باب العبوب من المبوع من كتاب « الإيضاح » > وقد ذ كرت المسألة 
فها سبق قبل علي بذ كر الشيخ والمصنف لما »2 والعهدة في العسب على 
المشتري عند الربيع وابن عبد العزيز لأخذه المال من الشفيع » وعلى البائع عند 


1( — ( ج۱۱ - الثيل ‏ .م) 


ومن اشترى أرضاً ولا شفيع » فعمل فيها كثيراً » كبناء أو د 
ثم شفع فيبا » فبل يدرك عليه ما تعنى فيها أو لا ؟ قولان › 
ولا يدرك عليه 


اين عاد لأن الصفقة للشفيم » وذكروا في « الديوان » قول أن برده الشفيع 
بالعسب على البائع اه ؛ وإذا رده الشفيع للمشتري بالعبب السابق على الشر اء 
فللمشتري إمساكه وله رده أو أخذ الأآراش» وللشفيع رده إلى المشتري بالأولى 
ول يذكره المصنف لظبوره إذ لا يتوهّم خلافه» وأما من قال بفسخ بيع المعسب 
فلا شيء لمشتري ولا للشفيع بل برد المشتري الثمن من البائ-ع وعلى الخمار » 
فالخيار للشفيع » > وإن حدث العبب عند المشتري فلا رد » وللشفيع 52 
الشفعة وله الأراش إن ل يعم به يأخذه من المشتري . 

( ومن اشترى أرضأ ) أو نحوها ( وها شفيع » فعمل ) المشتري ( فيها 
كثيرأ ) أو قليلآ ما يتعنى فبه ( كبناء أو حفر ) أو حرث ( ثم شفع ) الشفيع 
( فيها » فبل يدرك ) المشتري ( عليه ) أي على الشفيم ( ما تعنتى ) أي أجر 
ما تعنى > أي أجر التعب الذي تعبه ( فيها ) لأنه ليس بمتعد » وهو قول 
أبي جمد وافي بن عمّار ( أو لا ) يدرك عليه المشتري ذلك » كا لا يدرك الشفيع 
عليه الغلة الحادثة بعد الببع المدركة قبل الشفعة » لأنه في الحقيقة متعمّد لإتلاف 
ماله » لأن أصل الصفقة في الحقيقة للشفيم ? قاله أبو عبد الله » وظاهره أنه لا 
يدرك المشتري البدر 22١”‏ وأما ما أتى به منخارج وكان قائًا بمبنه غير مبنيفإنه 
ينقل » ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله » وذلك ( قولان ) انها لمؤلفي 
« الديوان » وأبي الربيع سلمان > وله ما صرف من اال بالأجرة على من تعنى له 
الأجرة من تعنى له من عبيده ومن يحري عليه حكه › ( ولا يدرك عليه ) أي 


. كذافي الأصل‎ )١( 


E 


الشفيع ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها » 
فكل غلة لم تدرك عند أخذها » فبي للشفيع » وإن أدركت 
عنده فللمشتري بقيمتبا يوم الشراء » وإن لي تكن عند 
البيع فيدونها › 


على المشتري ( الشفيع ) ولو حدثت بعد الشراء لأنها تَبّم” للأرض ( ما حدث 
من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها » فكل غلة لم تدرك عند أخنها فهي 
للشفيع ) في قول . 

( وإن أدركت عنده ) أي عند أخذ الشفعة أي ما أخذ الشفيع الشفعة إلا 
وقد أدر كت الغلة (ف)بي ( للمشتري بقيمتها بوم الشراء ) إن حضرت الشراء 
لا بقيمتها يوم أخذ الشفعة » يعني دعطي للشفيع قيمتها التي تكون يوم الشراء > 
وهذا المشتري هذه الغلة المدركة قبل الشفعة التي وقعالميم قبل إدراكبا » 
والمراد أنه يأخذ ما أعطاه للبائم ولا يزيد شيئا لأجل الإدراك > وه-ذا معنى 
قوله بقبمتها يوم الشراء > ( وإن لم تكن ) غلة ( عند البيع ) وحدثت بعده 
وأخذت الشفعة بعد إدراكبا» (ف)بي لمشتري ( بدونها ) أي بدون القيمة لآنها 
غلته والخراج بالضان » وإن أدو كت فال قري اك ف + 

وني « الديوان » : وإن اشترى رجل نخلاً فيها غلة قد أدر كت فإن الشفيم 
برد الشفعة با وقع به الببم كله » وبعد ذلك بحط عنه المشتري ما ناب الغلة من 
الثمن » وإن لم تدرك فليمسكها المشتري أيضا » ويحط عن الشفيع قيمتها يوم 
وقعت الصفقة » ومنهم من يقول : بردها الشفيع مالم تقطع » فإذا قطمت ففيها 
قولان » وإن اشترى الأشجار مع الغلة بثمن أقل' من من قيمة التمر فإنه يقسم 
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ذلك الثمن على قيمة التمر وقيمة الأشجار يوم وقعت الصفقة ويحط عن الشفيع 
ما ناب الغلة من الثمن > وأما ما حدث عند المشتري من الغلات فإنه لا يأ كلما 
فإن أ كلها وشفع الشفيم فإنه لا يغرمبا» وإن لإ يأ كلها حق رد الشفيع شفعته 
فبي للشفيع » وقبل : لا برد الشفبع منها إلا ما كان على الأشجار ولم يدرك > 
وإن اذن المشتري ان يأ كل تلك الغلة فأ كلها ثم رد الشفيم شفعته » فليس على 
الذي أ كلبا شيء » وأما إن أذن الشفيع لمن يأ كلا قبل أن برد الشفعة فلا 
يأ كلما » وإن أ كل فليغرم لامشتري > و كذا من أفسد فيه شيا قبل الشفعة ثم 
شفعت » وقبل : يغرم ذلك للشفيم إذا شفع » قلت : و كنم قال عمنا حى > 
وإن أفسد الشفيم قبل الشفعة ثم شفع فليغرم لمشتري » وقيل : لا شيء 
عليه اه» وإن لم تكن شفعة بأن تر كت أو قطعت »> فالغرم في المسائل 
لمشترى . 


قال عمنا يحبى : وإن جعل المشتري المفسد فى .حل قبل الشفعة أجزأه » 
ويحط المشتري قيمة ما أفسد عن الشفيم ٠‏ وإنما يعطي المفسد لمشتري إذا عم 
بانقطاع الشفعة » وظاهر كلام المدنف حيث ل يتكلم على ذلك إن حك الغفلة 
والجناية لمن ثبتت له الغلة والمال من شفيم أو مشتر . 


وقال المصنف في « المصباح » : ولا يجوز لمشتر أن يتلف شيئا مما اشتراه 
مام يقطع عن نفسه الشفعة > فإن أ كل أو انتفع م يدرك عليه شيء ولو رها 
الشفيع بعد » ولكن لا يفعل ذلك » والغلة إذا أدركت وقد حضرت للبيع 
فبي لامشتري » ويسقط عن الشفيم ما قابلها > وله مالم يدرك منها حضرت 
للصفقة أو حدثت بعدها ما لم تدرك اه . 
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وماشفع تلك الأرض قبل أن يشفعبا شفيع » فله كالغلة ؛ 


وإن تغيرت بيد مشتر قبل أخذ 


ى 


وقال في « التاج » : وإن استغل المشتري من المببع غلة ثم شفع فلا رد علبما 
فيها إلا إن أدر كت يوم البيع وشرطبا على البائع عند البيع فللشفيع أو تحط 
عنه قيمتهاء وقيل: بعدما غرم فيا استغل > فإن كان ما غرم أكثر رد له الشفيع 
الفضل وفي العمكس لا رد له على المشتري » قال العاصمي : 


وف الار شفعة إن تنقسم وذا إن المشهور في ذاك التزم 
ومثله مشترك من الثمر والميس مع بدو صلاح قد ظهر 


أي أن بيع النخل ومره البابس الذي ظهر صلاحه حتى بلغ أوارن جذاذه 
شفع إن أدخل في المب-ع وإلا فهو للبائع > وإن ل يؤبر فهو للمشتري > ويؤخذ 
بالشفعة » وذكروا عن مالك أنه قال : م يقل أحد قبلي بالشفعة في التمر شيء 
استحسنته » وإن بيع التمر وحده على شحرته» فقبل : فبه الشفعة > وقبل: لا» 
وقبل : فيه الشفعة إن اشترك الأصل»4و كذا الكلام في سائر الهار وغلة الأرض » 
( وما شفع ) المشتري (بتلك الأرض) التي اشتراها أو نوها ( قبل أن يشفعها 
شفيع ف ) بو ( له كالغلة ) الحادثة بعد الشراء المدركة قبل الأخذ في أنما له على 
ما مر » ولو شفع الشفيع تلك الأرض بعد أخذ المشتري الشفعة لشيء يسبيها » 
وتقدام عن بعض أن" للشفسع الأرض وما شفعت أيضا ما اشترى » وأما إرنف 
شفع الشفيع ومنم من الأخذ فإن له الأرض وما شفع المشتري بها » وقيل : 
الأرض فقط ما ل يحك له بالشفعة . 


( وإن ترت ) أرض أو نحوها ما شفع ( بيد ) في يد ( مشتر قبل أخذ 
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. الشفيع › فان بنقص من قبل الناس كإفساد فيا اجر المفسد 
وة هن امن و كدا إن ترت فة أو طفل أو كتك 


أو دابته » وإن من قبل الله كإذهاب سيل أو ريم أو ظام بعض 


الشفيع ) إياها بالشفعة > ( فإن ) كان التغّر ( بنقص من قبل ) بكسر, ففتح 
أي جبة ( الناس كإفساد فيها ) في نفسها أو شجرها أو نباتها أو غير ذلك » 
( أجبر المفسد ) > ولو غير متعمّد > ( ب ) إعطاء ( قيمته ) أي قبمة إفساده » 
أي قيمة المفسّد - بفتح السين - ( للشفيع ) لأن الصفقة له» وقيل : لمشتري» 
وقد مر الخلاف > ويشفع الشفيم مم ما به الشراء ثم برد له المشتري قدر 
ما قبض من.المفسد من القيمة > وإن قبض منه الشفيع يعدما شفم لم برد له 
المنتري شيئا » و كذا إن قدض قبل الشفعة > ولكن لا يدرك الشفيع القبض 
منه قبل أن يشفع“( ويجزيه ) أي المفسد ‏ بكسر السين - ( تحليل المشتري 
قبل الأخذ لها ) أي للشفعة > ( ويجبر ) المشتري ( بحط قدرء ) أي قدر ما 
أفسد المفسد وجعل المفسد في حل أو أخذ القيمة ( من الثمن ) عن الشفيم كا 
مر عن عمنا يحبى > ( وكذا إن تغيكرت ) هي أو غيرها ما يشفع ( بنفسه أو 
طفله أو عبده أو دابته ) » فإنه يحبر بحط قدر الفساد من الثمن أو بطفل غيره 
بأمره » وقبل : تحبر أبوه » وكذا إن أمر الجنون وبجبر مأموره البالغ العاقل 
ولو دلّسه » ( وإن ) كان التغير بنقص ( من قبل الله ) أي من جبة الله والجبة 
مجازية في حقه سبحابه ( كإذهاب سيل أو ريح ) أو سبع أو حيوان ل يظبر له 
رب » ومن ذلك الجراد» ( أو ظالم ) لا يقدر على أخذ الحى منه وعلى جبره حق 
ان ما فعله .هدر کا در فعل الريح والسيل > فلذلك عداه من قبل الله ( بعش ) 
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ناء أو فهر خر اق أخذها يكل الثم وق :لتر .. :> 


مقعول سس ور و يويد أذهب الكل مذهب 
مطلق » فلا شفعة ( 'خيئر ) الشفيع ( في أخذها بكل الثمن وني القرك ) لان 
د ولا قادر على التضمين» وإن شفعها ول يعم بالأقص 
م جز له رها . 


قال المصنف : من اشتری دارآ فباع أبوابها بنصف ثمنها ثم شفعت طرح عنه 
من الأبواب لآنه اه شتراها بها » وإن وجدت ردت بعينها على الشفيع > وإن باعبا 
بشمن الدار كله » فالدار للشفيع وليس عليه ثيء لآن المشتري قد استوفى ثمنها » 
وإن أتلفها أو غسّرها من المببع سرق أو حرق أو غيرهما بلا إتلاف منالمشتري» 
فالشفيم بالخيار في تر كبا وأخذها ما عليه من الثمن و كذا ما هو مثل هذا» 
فزن اخارى ا قرت يعض التجل فطلب EE A E‏ 
الشفيم بقدر ما قطع منها بقيمته وأخذ الباقيمع مواضع المقطوعة بنظر العدول» 
وإن وقعت بآفة لا منه 'خمّر الشفيع فيأخذ القائمة مع المواضم والجذوع بالثمن 
كله وفي الترك » وإن أتلف المشتري شيا من الجذوع والخوص وغيرهما طرح. 
عن الشفيم بقدره » و كذا إن كان على النخل يوم الببع تمر مدرك شرطه 
المشتري على البائع طرح عنه بقدره أيضا من الثمن » ومن اشترى أرضاً وأخرج 
منها ترابا » فقيل : تقوم يوم يأخذها الشفيع » فإن كان التراب ينقص قم 
عما اشتراها به لزمه قدر ما نقص منها » و إن كان لا ينقصها فليس ذلك بشيء › 
و كذا إن جمم فما تراب كالسماد الذي لو ل د يشترطه المشتري لكان للبائع » فإن 
اس سترطه فبو للشفيع في جملة الممبع» وكذاماعائل هذاء٤‏ وقمل: إن كان للتراب 
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مشتربها » كأن غرس فيها أو بنى إن كان الغرس والنقض منم 


قدمة فإنه يعد منها > وإن باعه المشتري حسب من نه » ( وإن ) كان التغدّر 
(بزيادة من ذاتها) مثل إن نبت بُقول أو نخل أو شجر أو نما ما فيها (ف) الزيادة 
( للشفيع > وله ) زبادة ( بلا قيمة لها أيضأ إن كانت ) تلك الزيادة ( مسن 
مشترجا ) أي من مشتري الأرض »> ( كأن ) - بهمزة مفتوحة ونون ساكنة - 
( غررس فيها أو بنى ) بيتا أو ماجلآً أو ساقبة » أو حفر ( إن كان الغرس 
والنقض ) > وهو ما تاج إلبه المناء من نحو حجر وطين وخشب أو بعضها 
( منها ) أي من الأرض ( لا بعناء لازم ) أي ثبتت له الزيادة بغير أجرة التعب 
لا بأجرة لازمة > إلا إن تبرّع فو عائد إلى قوله : فللشفيم > وله أيضا » 
وقيل : للشفيع بعناء يا ذكره قريب » ومثل ذلك ما لو صنع شيئاً من لمفها أو 
خوصها أو عمدانها أو جذوعبا فإنه للشفيع بلا أجرة ولو أعطى عليه أجرة » 
و كاف افر الرس و الاد و غ وها کن ا “دوق أغطى رة 
. ويجحوز أن بريد بقوله : لا بعناء لازم > أنه يأخذها بلاعناء لازم لامشتري بأن 
استعمل فيها أحداً بأجرة » والحاصل أنه لا عناء له على الشفيم» لأن الخراج 
بالفمان » إذ لو استغل منها بالحرث الحادث كان له ما حرث لا للشفيع “ وله كل 
ما صرف من مال يدر كه على الشفيم > وكل مال صرفه في العمل فذلك عناء لا 
يدر كه كتسقئي بدالوه وحبله وخدمته بفأسه» وإن استأجرها له من يعمل له 
فذلك ماله يدر كه»(وإن) كان الغرس أو النقض أو نحوهما(من غيرها أخرجه) 
من اشترى منها ( بعد أخذ الشفيع ها ) أي للأرض » وَل أن الشفيع ( أو 
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يتركاه فیا بقيمته » وإن غرس بها غصونً أو عيداناً , 
فالشفيع مطلقاً وعليه قيمتها للمشتري إن أدخلها من خارج ظ 
وإن أخر بج منها نقضاً أو فسيلاً فبناه أو غرسه بأرضه لزمه رده 
لموضعه وحفظه حى 


يتر كاه ) باتفاقه| العطف على محل أخرج > ولذلك جزم ( فيها بقيمته ) يوم 
الأخذ » وقبل : يخير المشتري في الإخراج والترك بالقيمة » وذلك إذا كاف 
الغرس غير غصون أو عبدان » وي نوازل نفوسة : يؤخذ ينزع ما أدخل ولو 
يفسد لآنه الذي أفسده وبرد ما أخرج إلا إن كان يفسد فإنه لصاحبه في مكانه 
ولدس علبه نقصان الأرض إلا في الوجه الأول > وقمل : لا يؤخذ بنزع ما يفسد 
وعليه قيمة الموضم . 

( وإن غرس بها ) أي فبها ( غصونا أو عيدانا ): جمع عود» قلبت الواو 
ياء لسكونها بعد كسر » الغصن له ورق » والعود لا ورق له > (ف) تلك الفصون 
والعبدان (للشفيع مطلقأ) كانت من الأرض أو من خارج وذلك لضعف الغصون 
والعسدان غن إمساك الأرض > فلو نزعت لاتت خلاف ما غرس من الفسل 
القوية » والفرق أن الغصون والعيدان لا عروق لها قبل > فعروقها من الأرض » 
فكان الشفيع أحى” بها يخلاف الغروس > فإن المراد بها هنا ما له عروق كودية 
وشجرة ”قلعت فغرست © ( وعليه قيمتها ) يوم الأخذ لاعناء ( امشتري إن 
أدخلها من خارج > وإن أخرج ) المشتري ( متها نقضأ أو فسيلاً فبناه أو 
غرسه بأرضه ) أي .في أرضه غير هذه ( لزمه ) قممة النقض غير مبنى لا قممته 
مبنياً > ولو قل : برده بنفسه حتى يوصله إلى الشفيع والمكان » ولا کون 
المكان وحده قيضا إلا إن أبرأه » ولو أخرجه وتر که عير مبني رده بنفسه 6 
وأما الفسيل الذي أخرجه فيازمه ( رده لموشعه وحفظه ) بالسقي ( حتى 
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يستغني : وما هلك قبل استغنائه لزمه قيمته للشفيع » وإن أحدث 
مشتر زرعاً في الأرض » ثم أخذها شفيع قبل إدراكه فهو له 
وللمشتري بذره » والختار أنه له بلا قيمة › 


يستغنى ) بل حت تکون کا كانت › ( وماهلك قبل استغنائه لزمه قيمته 
للشفيع) قبمته يوم الإخراج» وقيل : يسك الشفيع الغروس في أرض المشتري» 
وقمل : يعطي المشتري قيمتها للشفيع ويعسكباءذ كروا القولين» والقول بإعطاء 
المشتري للشفيم قيمة النقض منقوضا في « الديوان » » والمصنف م يذكر حم 
النقض تبعا لعمنا يحمى والشخ » وما كان ينبغي له ذلك › ولعله داخل في قوله: 
لزمه رده لموضعه إلخ > وهذا القول الثاني هدمه وبرده » ومعنى حفظ النقض 
حت يستغني أن يحفظه في موضعه الأول حق يتمكن صاحبه منه أو يقبضه 
صاحبه » فلو رده لموضعه وتر که قبل أن يتمكن صاحبه وبريه إياه وهلك أو 
ضاع في الطريق ازمه قممته » وما ذكره المصنف يدل على أن الفسائل والنقض 
باقبة على ملك من هي له لآنها مختصة باسم الشجر والنقض؟و أن الغصون والعبدان 
تأبعة للأرض مستهلكة في الأرض مختلطة بها ليست معمّنة فقد ينقطع الغصن أو 
يقطع أو العود فيقم في الأرض فينبت . 

( وإن أحدث مشتر. زرعا في الأرض ثم أخذها شفيع قبل إدراكه ) 
وإدراك الجذر ونحوه ان توجد فنه منفعة الا كل ( فهو له ) أي للشفيم» 
( و ) لكن ( للمشتري ) عليه ( بذره ) الل إن أمكن وإلا فبالقيمة » 
( والختار أنه ) أي الزرع ( له ) أي لمشتري كالبذر ( بلا قيمة ) أي يأخذ 
الغلة بلا قسمة تقدر لها يوم الشراء » فالحاصل أن الغلة لمشتري وعلى الشفيع ما 
اشترى به المشتري كله » وذلك دفم لتوم ذلك » ووجه آخر أنه قال : بلا 
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وقد سبل الشرع فيه لا كغيره» وكذا إن أخذهما بعد إدراكه 
وما بها يوم الشراء من زرع فلشفيعبا ؛ إلا إن أدرك قبل أن 
يشفع » فللمشتري بسمته يوم اأشراء . 


قيمة » دفعا لقول من قال : يعطي نقص الأرض بل كراءها تسببل من الشرع له 
في مثله كا قال ( وقد سهل الشرع فيه ) وني مثله ( لا كغيره ) . 


وقال المصنف في « التاج » : والزرع لمن زرعه وعلمه كراء الأرض للشفيع 
محساب الأشهر من يوم زرع إلى يوم حصاده » ( وكذا ) أن الزرع للمشتري » 
و « الكاف » محرد التنظير » فإن” ثدوته له بعد الإدراك هو الآصل وقبله ههو 
الفرع » وأولى من ذلك أن ترد التشبمه إلى انتفاء القيمة أي كذلك بلا قبمة » 
وأما الخلاف فلا خلاف في أن المدركة لمشتري ( إن أخذها ) شفيعها > والضمير 
للأرض ( بعد إدراكه ) أي الزرع > لأنه غلة وهي بالفمان» ( وما ) كان ( بها ) 
أي في الأرض ( بوم الشراء من زرع ف ) جو ( لشفيعها إلا إن أدرك ) الزرع 
( قبل أن يشفع ) الشفيع ( ) ہو ( للمشتري بقيمته بوم الشراء ) يعطببا 
الشفيم فوائد . 


قال في « التاج » : ومن فاسل - قبل - رجلا على أرض ثم باعم_ا من قبل 
أن يفسل فما شيا فله الشفعة ولو م يفسل لآنه شريك › وقيل : لا » حق يتم 
ما شرط عليه ويحل له القسم»وفي لقط أبي عزيز: وسألته عمن اشترى ما لرجلين 
فبه شفعة فلم يطليها حق مات واحد منهها فورث منه المشتري › هل يدرك 
الآخر الشفعة؟ قال : لا » وإن وهب أحد الشفيعين الأرض الى يدرك بها الشفعة 
أو باعها له فللباقين أخذها > وإن ورثوها فباع أو وهب له أحدم > فلا يجوز 


— {Y0 


يأ كل الؤار مام يشفع اه. 


قال عمنا موسى : ليس في الشفعة رد الغلة والعناء > ومن باع نصف فدان 
كان بينه وبين شريكه بعشرة ورجع على الشريك» فقال : بع لي النصف الذي 
لك بعشرين ففعل »2 فإنه يدرك شفعة الأول » قبل : تدرك الشفعة في الفدادين 
والصب > وقيل : فيه فقط © وتدرك في المقاسم ولو أفسدها الماء وخر ها“ 
وأما إن باع فدانا وله سهم في مقاسم الماء فالبيم جائز فما بينه وبين الله ء 
وأما في الح فحت يذكر في الببع ماله في المقاسم من التسمية »> ومن اشترى 
O‏ اي ا ا 
الي و ا ومن اشترى مالرجلين فيه شفعة فباع 
الشفيع لرجلين أو ثلاثة هل علمهم أن وها إذا لم يصلوا إليها ؟ قال : نمم 
ليس هم من المدة إلا ما بقي للشفيع» قبل :له إن أحساها أحدهما دون صاحيه ؟ 
قال : لا تنفعه هو ولا أصحابه اه . 


وذ کر أبو يحبى فيمن اتفق مع آخر أن یدیم له فدانه وتقاطعوا الثمن فاما 
كان عند البيع أعطاه فدانه هربا من الشفعة انه يدر كبا في الحك اه . 
وفي نوازل نفوسة : لا تدرك الشفعة بما دخل بعد الببع في ملك الشفيع > وأنه 
إذا وهب أحد الشركاء الشفعة للمشتري > فلا يدر كبا الباقون ؛ وإن سامها له 
فقال : لا آخذها ولا أريدها فللباقين الشفعة > وأنه إن وهب أحدهم شفعته 
لمشتري أو باعها أو أعطاه المشتري علمها رشوة على وجه ببعبا أو هبتها » فلا 
ا ا ای ا و ا ا ل راغ 
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الشفعة ولا على المضرة ان كحوزما > وليس لواحد من الشركاء فما ورثوا من 
الشفعة أخذ أو رد إلا في سبمه > وما فعله غير المشتري والبائم مما يزيل الشفعة 
كأن باع لمشتري أو وهب وغير ذلك ليس يقطع بشفعة» وإذا ل يطلب الشفيع 
شفعته حق مضت ثلا سنين وادعى أنه لا یعرف فلا يعذر بالجبل»ومر خلافه. 
ومن اشترى أرضاً فشفم فيها غيرها فاستحقات بطلت الشفعة » وإذا خاصم 
الشفيع المشتري في الببوع التي يدعي فيها الشفعة » فلا شفعة له خاصه في 
تزع المضرة أو انتقال الملك » وإن خاصم على الشفعة أو على مايدركبابه» 
فلا تتطل اه . 


وفي « الديوان » : إن اشترى رجل با يوزن وغيره با يقوام فطلب ماله إلى 
الشفيع فأبى حت يقوم ما يحتاج للتقوم فليس له إلا أن يعطي ما يوزن ويترك 
البقية حق تقو م » وإن لم يفعل بطلت الشفعة > وإن منع البائع المشتري حى 
يقبض الثمن فلبعط الشفيع للبائع الثمن على المشتري وتكون عقدته على المشتري 
فبا ذ كر في « الدفتر » » ولا يدرك الشفعة في بيع الخبار والبيع احير فيه إلى 
رؤيته حت يتم» وإن رد البائم لمشتري ما اشترئ به من المروض لعيب فليأخذ 
قبمتها أو مثلها والشفعة صحبحة» وإن ورث المشتري بعض شفعة ما اشترى أو 
اشتراه أو وهب له فغيره من الشركاء في الشفعة برد ما تابه من ذلك > وقيل : 
لا » وإن ورثها البائع أو وهبت له فإنه بردها إن شاء > وإن باع الشفيم شفعته 
لرجل فإنه يقصد المشتري الأول يطلب الثمن إلى الشفيع الذي باع > وإن ل 
يعطه فلا تبطل الشفعة > وقبل : يقصد المشتري الأول إلى الثاني > وإن ل يعطه 
بطلت » ولا يدرك هذا المشتري الأخير شيئا » وكذا الموهوب له > وإناستحق 
ما رده المشترئ الثاني بالشفعة رجم بالثمن على الشفيع أو على المشتري على قول 


AAs 


من يقول : يقصد المشتري الأول للثاني » وعلى الشفيم على قول من قال : يقصد 
للشفسع أه . 


وقال عمنا يحمى : من اشترى أرضا ورد“ بها شفعة ثم استحقت الأرض 
بالأمناء يطلت الشفعة فما بينه وبين الله > وصحت في الحك» لآنه لا حك استحقها 
فمها إلا بعد استحقاقما » ويترادد المشتري والمستحق الغلة والعناء فما بينهها وبين 
الله لا في الحم » وإن استحقت بغير الأمناء أو يحم حا م غير عدل » فليس على 
الشفيع رد الغلة على المستحى ولا ترك الشفعة > ولا يبطل ما شفعه شافع بأرض 
اشتراها ثم ردها يعيب » وإذا أحميت الشفعة أو المضرة على هارب أدر حكت 
عليه إذا قدم ولو غاب أكثر من مدته! إذا ل يمنم من الأخذ بها إلا غبدته 
والله أعل . 


— ۷۸ - 


© هو 


خامة 


إن قال بائع : بعت بماية » ومشتري : بخمسين » وثبت قول البائع 
بعدول ء شفع المبيع شفيعه اة لا با أقرً به المشتري 
عند الأ کش › . 5 . . . 


خاتقة 
في دعاوي الشفيع والمشتري 


( إن قال بائع ) لمشتر. : ( بعت ) لك ( بماية و ) قال له (مشتري) : بعت 
لى ( بخمسين » وثبت قول البائع يعدول ) أمناء > والمراد اثنان فصاعدا 
( شفع المبيع ) بالنصب على المفعولية ( شفيعه ) بالرفع على الفاعلية ( بماية ) 
أ بها البائم ( لا بما أقر به المشتري عند الأكشر ) لآن العدول أولى من قوله » 
ولأنه يحبر على الماية > وقبل : يشفم يخمسين عملا بإقراره » ولا يخفى حسنه لآنه 
إنما يعطي الشفيع المشتري فيعطيه ما أقر به الحديث : « إقرار الرجل على 
نفسه خير من الشهادة عليه » “١‏ وبه صدروا ف « الديوان » وحكوا الأول 
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قولاً » قال عمنا حى : و كذلك إن قال رجل : لي عليك كذا بشہادة فلان » 
فقلت”: إن شبد فقد أجزته وأقته مقام شاهدين > ثم قلت : لا أجيز إلا 
شاهدين » فقيل : يحم عليه به > وقيل : لا إلا بشاهدين » وإن لم يبين البائع 
شفع الشفيع با أقر” به المشتري » وإن قال امشتري : اشتريت باية > وقال 
البائع : بعت يخمسين » فالقول قول المشتري مع يمبنه > وللشفيع على البائع يمين 
ما قبض من المشتري إلا خمسين » فإذا حلف > فإن طلب البائع بقمة الماية إلمه 
كان له » لانه قد أقرً له به » ويح عليه بتسلممه إلبه > وإن قال : أنا بعت له 
يخمسين ولا أطالبه بما أقر” به لم يكن على البائع يمين للشفيع » فإن ل يحلف على 
الجسين ولا أنه ما قبض منه ماية » وأقر أنه باعها له خمسين أمر البائع أن يسم 
الشفيع خمسين > وإن قال المشتري : باية » والبائع بخمسين إلا أنه م يقبض شيئا 
منها سم الخمسين للمائع > ولا يأخذ من الشفيع إلا مثل ما دفم للبائم » والمطالبة 
تكون بينه وبين المشتري › فما وجب له عله أخذه من الشفيع وما يحب للبائع 
عليه لم حب له على الشفيم ٠‏ قاله المصنف في « التاج » . 


وإن ادعى المشتري الشراء بماية والشفيع مخمسين ووافق البائع أحدهما » 
فقيل : يقبل قول من وافقه منها > وقبل : قول الشفيع > وإن أتى المشتري 
بالسبان على الماية أخذها من الشفيع “ ولا يدرك البائم على المشتري الفسين التي 
بينها في الوجه الذي اتفق فيه مم الشفيع > وإن خالف البائع كلا منها وادعى 
أن الثمن مايتان » فإن بيّن أخذ المايتين على المشتري ولا يدرك على الشفيم إلا 
الماية التي ادعى الشراء بها 2 قاله المصنف في « الورد البسام مختصر الأحكام » 


— ۰ = 


ويقبل قوله مع يبنه في كية الثمن ونوعه إن اختلف مع 
الشفيع ولا بان له » وإن بر » فإن حلف على دعواه خير 
الشفيع في الأخذ أو الترك ويأخذه ما أقر به إن ل يحلف , 


أحكام المشايخ ؛ ( ويقبل قوله ) أي قول المشتري ( مع يمينه ) لأنه المباشر 
للفعل » والممين على أقوى المتداعبين وهو أقوى › ( في كية الثمن ) أي عدده 
كعشرة دنانير أو ثلاثين صاع) ( ونوعه ) كلدنانير والحب ( إن اختلف مع 
الشفيع ) كأن يقول المشتري : اشتريت بالدتانير »> وقال الشفيع : بالدراهم » 
واتفقا في المدد » وهذا اختلاف في النوع » وكأن يقول المشتري : اشتريت 
بعشرين ديناراً » أو قال الشفيع : بعشرة » وه ذا اختلاف في المدد » ( ولا 
بيان له ) أي للشفيم و « الواو » للحال . 


( وإن ) كان السان ( يخبر ) لا بشهادة » لأن ذلك منه ببان شىء ابت 
باتفاقها » لکن اختلافه) في کمىته أو نوعه » وإن كان له الخبر أو الشهادة عمل 
بها ولا مين » وإن كانت للشفيع عمل بهاء وإن بِيّنا جيما عمل ببينة المشتري > 
(فإن حلف ) المشتري ( على دعواه خيّر الشفيع في الأخذ) با ادعى المشتري 
( أو الترك » ويأخذه ) أي يأخذ الشفيم المميع أو يأخذ المشتري > أي يحتج 
عليه ويحبر له ( بما أقر” به ) لا ما أقر به المشتري ( إن لم يحلف ) ذلك المشتري 
على دعواه نكولاً عن الممين» وإنما جعلوا علمهالمينة لأنه لزمه أن يسين ما اشترى 
به للشفيع > وفيل : القول قول المشتري إن لم يدع ما يبعد » وبه قال ابنالقاسم 
وابن الماجشون » والقول بأن القول قوله مطلقاً »> هو قول مطر“ف من المالكىة 


)م١- -النيل‎ ١١ج‎ ( A= 


وإن قال لمشتريه : اشتريت وجحدت » بين لا بخبر بعد جحد » 


فإن لم يكن حلف المشتري حاك” 


وهو ضعيف > وقال ابن حبيب : يقوم فيخبّر الشفيع أن يشفع أو يترك» ورد 
بهذا عن ابن الماجشون أيضا ؛ قال العاصمي : 


وحمما في ن الشقص اختلف فالقول قول المشتري مع الحلف 

إت کان ماادعاه ليس يبعد وقمسل : مطلقا ولا يعتمد 

وابن حبيب قال : بل يقوم وباختبار للشفيع يحكم 

( وإن قال ) الشفيع (لمشتريه) أي لمشتري المع : ( اشتريت ) كذا ولي 
شفعته ( وجحدت ) الشراء بفتح التاء ين ( بين ) الشفيم على الشراء بشهادة 
( لا بخبر بعد جحد ) لآن الشراء انتقال ملك » وهو مذهب أبي الربيع سلمان 
ورواه عن أبي ز کرباء الألوتي »وروی غيره عنه أن الخبر يحزي » قال في نوازل 
نفوسة : وقد نزلت في تغرمين في زمان المشايخ فجعلوا الخير جائزاً فيبا اه . 
ومحزي الخبر قبل الإنكار » ( فإن لم يكن ) له بیان کا لم تكن له شهادة ( حلف 
المشتري ) بأمر ( حام ) أنه لم يشتر . 

قال المصنف في « التاج » : فإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحا م فإنه يسأل 
المدعى عليه > فإن اعترف بالشراء أوصل ”كلا إلى حقه وإلا بين الشفيع على 
الشراء » وأنه فما له شفعته » وإلا“ حلف المدعى عليه > وإن نكل فللشقيم 
حجته » وله أن يخاصم البائع إن كان اليم بيده > ولا يسمع الحا م البينة إلا 


— {A۲ - 


بعد 5 برسل اا فيبرونه » وإن حلف على جح له ثم أتاه 
صاحبه أو شفيع آخر على ذلك مرة أخرى » فلا سبيل عليه بعد 
اليمين إن لم يدع شراء بعده > وإن جحد البائع والمشتري فلا 


سبيل للشفيع عليه! › 1 1 إوذ خ چ 5 8 5 


مره حدر عدر ر و العففة و ا 
ا السقرق الغ ادبو أ كر اعم ى 
ليع كنت أ ا ا ن انها ىا 
للمدعى فىه حقا من قبل الشفعة إلى الآن > وذلك بعد أن يمحد موضعبا » وإن 
افا قامت عامه بينة فقال : إنه قداض أو:عطية حلف بالقطع لا بالعم لأنه 
صح أنه شفعة لفلان وبقي أنه اشترى بدرام » وإن رد اليمين إليه حلف > 
ويؤخر في الحلف ( بعد أن يرسل ) الجا ك ( أمناءه ) إلى المبيع ( فيرونه ) 
لأنه يحلف يبنا قاطعة فيا روى الشبخ سلبان أبو الرببع عن أبي ز كرياء الآلوتي 
قاله نا ځىی . 


( وإن حلف على جحده ثم أتاه صاحبه) وهو الشقيم المذ كور الخاصم معه 
(.أو شفيع آخر على ذلك ) المذكور من الشراء المدعى( مرة أخرى ) ولو أتى 
صاحبه أو شفع آخر ببيان الشراء ( فلا سبيل عليه بعد اليمين إن لم يدع ) 
ذلك الشفيع الأول أو الثفيم الآخر علمه ( شراء بعده ) أي بعد الممينلجواز 
تذكيرها وتأنيثها » وله عليه مين أخرى أن يبسن > ( وإن جحد البائع 


والمشتري ) جميعا الشراء ( فلا سبيل للشفيع عليها ) «الممين ولا بالترافع إلى 


مم 


الحكم لآن ذلك منه دعوى على غير شيء لإنكارهما الببع فليس بانياً على شيء 
لآنه بنى على شراء غير ثابت مبني على بيعم غير ثابت »> فكأنه يدعي لغيره إذ 
ادعى الببع المشتري ثم أراد الشفعة من المشتري > وإن بن الشفيع أخذ 
الشفعة يخلاف ما إذا أقر البائع بالبيع أو سكت أو غاب» فإن جانب”' البائع. 
كالمأمون في وقوع البيع إن سكت أو غاب > ومأمون إن أقر" » فالثفيم 
حمنئذ يدعي لنفسه فافهم » وإن ادعى من كان الأصل في يده أنه صار إليه 
بالتبرع لا بعوض » وقال الشفمع : صار إلبك بالعوض ليشفع » فالقول قول 
من هو بده ©» فقمل : يحلف مطلقاً » وقبل : إن اتهم بالشراء أو بنوع من 
العوض ولا شفعة ؛ قال العاصمي : 


ومن له شفعة سُقص يدعي ببعا لشخص قال بالتبرع 
ما ادع اء.فعليه البيّنة وخصمه ينه مميله 
وقبل : بالشفعة بالقيمة إذا لم تحر العادة بتبرع مالك ذلك يثل ذلك لمل من 
كان بيده » وذكروا أن بعض المالكية من بد سبتة وهو يحيى بن تام المتفقه 
اشترى حصة من حمام » فخاف الشفعة > فأشهد له البائع بالصدقة فرفعه الشفيم 
إلى قاضي سبتة وهي بلدة في هذا البر الواسع يقابلها الجزيرة الخضراء منالأندلس 
بينهها عرض البحر المعروف بزقاق سبتة > فقضى بأنه لاشفعة في الصدقة > فرفع 
الشفيع أمره إلى قرطبة من الأندلس فحكوا له بالشفعة » فأخذها . 


قال المصنف في « الورد البسام » : من ادعى على أحد أنه اشترى ما له فنه 
)١(‏ كذا في الأصل . 


e‏ اموه 


شفعة فجحد فالسان عليه >“ فإن أتى به فاختلفا في تسمبة ما اشترى فادعى 
الشفيع أنه نصيب شريكه » وقال المشتري:إنه نصف نصيبه > أو قال الشفيع 
انه نصيب شريكه في موضع كذا » وقال المشتري في موضم آخر فعلى الشفيع 
البيان إذ هو مدع >“ وإن اختلفا في الثمن فالمشتري مدع > وإن اختلفايجنس 
الثمن قبل قول المشتري»وإن قال الشفيع: اشتريت بمجهول أو با يكون علي 
فيه القيمة » وقال المشتري يخلاف ذلك 2 أو ادعى الشفيم الأجل والمشتري 
عدمه ؛ قبل قوله والشفيم مدع > وإن ادعى المشتري أن الشراء على ما تدرك 
به الشفعة كببة لا لثواب وادعى الشفيع خلافه » أو ادعى الشفيع حدوث الغلة 
عند المشتري وأخذها أو أ كلما وادعى الشفيم أنه اشتراها مم الشجر فبحط 
عنه منابها من الثمن » وقال المشتري حدثت عندي فأ كلتما فلا أحط عنك شيا 
قبل قول المشتري. » وإن اختلفا في بناء أو نبات أو شجر فقال المشتري : أن 
أحدثته وطلب قيمته فهو مدع » وإن قال:اشتريت لمن وكلني فلا تدرك علي 
الشفعة > وقال الشف.م : بل لنفسك فباتها قبل قول الشفيم > وإن قال : إن 
هذا الفساد مثل الحرق والهدم هو من المشتري لبحط عنه قيمته » وقالالمشتري 
من البائم وحدث من قبل الله فالقول قول المشتري > ومن اشترى ماشفعته لطفل 
أو مجنون أو غائب فأفاق الحنون أو بلغ الطفل أو قدم الغائب فأر!د أخذها 
منه فادعى المشتري أن خليفته أجاز له أو عم ولم يطلبها منه فالمشتري مداع » 
وإن ادعى الغائب أو نحوه أن خليفته طلببهامنالمثتري فامتنم أو'فر” و كذبه” 
المشتري فالقول قول المشتري > ومن اشترى ما لأحد شفعته وقد حضر مهه 
كث مدة ولم يطلبها منه ثم طلبها وقال : م أعل بالعيب إلا الساعة قبل قول 
الشفيم ؛ لا إن قال : لم أعم أن لي شفعته » وقيل : بقبل قوله مع يمينه > وإن 
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وإن ادعى المشتري أنه أجاز له الشراء عند إرادته الشفعة أو 
قطعبا عنه بعده أو اطعمه من ثار المبيع بعلمه أو نحو ذلك ما 
يفوتها عنه كلف بيات وإن بابر » وإلا 


قال : اشتريت ما لك شفعته وأنت حاضر ول تأخذ فو مدع » وإن قال : 
طليتها مني ولم ترني الئمن وادع ىالشفيع الإراءه فالقول قول المشتري 4و إن قال: 
لا شفعة لك لآنك أخرجت ما به الشفعة من مللكك قبل الشراء فالقول قول 


الشفبع اه . 


وإن قال للشفيع: إنما تشفم لغيرك لا لك فلا يمين له على الشفيم» وقي نوازل 
نفوسة :من اشترى من رجل فدانا وقد كان لرجل فمه نصب فقال: آخذ شفعتى» 
فقال المفعزق : لا تيب لك هه فن أنه اله نطب :فل كا لأنه إا كيت له 
النصيب من حيث حك الحا م > ( وإن ادعى المشتري أنه ) أي الشفيع ( أجاز 
له الشراء عند إرادته الشفعة ) أو بدون الإرادة ومراده عند حواز الشفعةوهو 
مايعد الشراء والخلف في الجواز قله کا مر ( أو قطعها عنه بعده ) أي بعد 
الشنراء ( أو أطعمه من نمار المبيع بعامه ) أي مع عامه بالشسراء وأن الثار من مار 
المببع سواء على طريق الصذقة أو هبة الثواب أو هبة غير الثواب أو بالبيم أو 
بالتدليل أو بأجرة على عمل فإن ذلك كله إذا صح يبطل الشفعة » وكذا أصدى 
أو عوض به عوضا ما وكالثار نفس الأصل أو جزئه ( أو نحو ذلك ما يفو ما ) 
بضم الماء وتشديد الواو ( عنه ) مثل أن يبيع المشتري ففعل الشفد.ع مع 
المشتري الثاني ما يبطل الشفعة » و كذا مع ال الك فصاعدا ( كلف ) المشتري 
( بيانأ وإن بالخبر ) لأن ذلك دعوى فى بطلان حى لا انتة_ال ملك »2 ( وإلا 


- 445 - 


حلفت الشفيع وشم 1 وركذا إن أحذها فححده المشتري ¢ 


حلف الشفيع ) أنه انتفى ذلك ( وشفع » وكذا إن ) كان الشفيع اد عى أنه 
( أخذها فجحدء المشتري ) انك م تأخذ شيا فإن على الشفيع البينة أنه 
أختها نوو لتر اسلف ا > ولا جد الشفيع أن دد شفعة لانه 
قد أقر” بأنه شفع > ولا شفعة مرتين » ولو م تنقض تنقض مدة الشفعة > لآن الممين 


لقطع الدعوى . 


وني « التاج » : وإن رد اليمين على الشفيع حلف اه ؛ وإن أقر الشفيع 
بتسلم الشفعة وادعى ما يبطل تسليمه فو مداع > وكذا إن ادعى تسلسمبا 
بأجرة فقد بطلت وهو مدع في الأجرة » كذا في « الديوان » . 


قال عمنا يحمى : ومن قال لرجل :أذنت لي فى إحداث المضرة أو جوزتها بعد 
حدوثها أو كان ما تثيت به كالإنمار والمدة؛ يبن وإن خير »والا فله الممين على 
الرجل إلا إن اتهم في ذلك الذي يدعي قبل اه . وإن قال الشفيع : إني أحلف 
لقد أخبرني من أثى به بديعها حلف المشتري على عامه » وقال في رجل أزال إلى 
آخر مالا فاستوجبه الشفيع بقولهما ذلك وطلب منه شفعته فقا المزيل : 
أشبدت له يحتى وقد رده على أنه إن وقم أخذها قبل الرد فليس رده بشيء وله 
شفعته » وإن أنكر إزالته إلى أحد وادّعى الشفيع أنه قد أزاله ولا يَينة له 
فطلب مين المزيل أنه ما أزاله > قال خيس : فا أرى عليه يبنا على هذه الصفة » 
وإن ادعى أنه باعه وادعى انتزاعه من المزال إليه بالشفعة وهو يستحقما فيصف 
صفته هذه فإن أنكر حلف ما قله له حى ما يدعي علبه من الشفعة أنه أزالما 
وتكون الممين بينه وبين من بمده ما انتزعه بها » وإن رد الممين إلبه حلف أنه 


— {AY 


انتزعه من فلان بعد أن يقف عليه هو وخصمه والحا م أو رسوله» ويسمي الثمن 
فإن حلف منع منه من يدعي الال > وإن طلب المشتري يمين الشفيع أنه طلبها 
له لا لغيره أو بعكسه حلف أنه يأخذها كذلك » ولا يجوز له أن يولمها غيره 
قىل أداء الثمن » وإن ادعى المشتري أنه أعطيها أو تصدق عليه بها أو أقر له 
بها بلا عوض أو قِنُويِض بها وطلبما منه الشفيم فعلبه له اليمين » وإن اشتغل 
يطلب الثمن إلى أن مضت ثلاثة أيام وم يحضره فقيل : تفوته > وقبل : لا . 


ومن اشترى - قىل - أرضاً واشترى غيره أخرى تشفعہا فقال : اشتري- 
قىلك » فقال أحدهما : إحلف بالمم والآخر بالقطع فاليمين في هذا بالعم > وإن 
ا > وقبل : إن أشبدت امرأة جميم مالها لرجل حى وطلب 
3-7 عبت ا انبا رأ اياعر يناي ل عل ا ردم 
اام و و 
ا ل 
الشاهد.ن وصحت الشبادة وحم له بث بشفعته فأخذها ثم رجما أو أحدهما أو هه 
في شهادتها فقد مضى الك في الشفعة ولا رجوع لما إذا وقم » وإرتثف رحء-_أ 
غرما المال » وإن رجم مركا عرم التصب عل كول او إن ل تضع E‏ أو 
شكا قبل وقوع الحم أو رجعا قبل أن يأخذ الشفيع شفعته أو يحم له بيبا 
نتقضت القضمة ولا شفعة له ولا عبن له علمها » وإن أنكر من سهد له بالمال نحقه 
فأراد الشفيع يمينه كانت له إن صح عنده انتقال الملك إلبه ويحلفه ما أشبدت 
فلانة بنت فلان له .هذا المال ولا أزالته إلمه ولا رده عليها بعد أن أَسُبدت له به 
وهو شفعته وبعد أخذها ولا قبله له حى من قبل شفعته فيه » ولا ينفع من شېد 
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وإن عارضه البائع جاحداً للبيع بعد أخذها بين الشفيع الشراء 
للمشتري والأخذ منه بالشفعة إن اتحد شبود الشراء والأخذ › 
ولا تقبل شبادة الشفعة على البائنع » فإن م يكن 
حلف البائع )0 . ي ...ام امد اه 


له بالمال رده إلى المرأة بعد مطلب الشفيع ولا مطلب له على المرأة» وكلمايدعيه 
المشتري على الشفيع مما يبطل الشفعة فاليمين للشفيع إن شاء حلف وأخذ وإن 
شاء ردّها على المشتري فيحلف على ما براه الحا 5 العدل جائزاً من دعواه من 
لفظه» ويكون فيه انقطاع الكى» والشفعة أمرها دقبق » ويحب إمعان النظر 
فيه ولا تجوز فمه الحبل ولا المدالسة ولا المداهنة كذا في « التاج » . 


( وإن عارضه البائع جاحداً للبيع بعد أخذها ) أي بعد أخذ الشفعة ( بين 
الشفيع الشراء للمشتري و ) بن ( الأخنذ ) بإسكان الخاء ( منه ) أي من 
المشتري ( بالشفعة ) فتصح له ( إن اتحد شهود الشراء والأخذ ) قالعمنانحمى: 
مخبرون بالشراء أوكلا ويشهدون بالشفعة ثانما» وقمل : عكسه الواو هنا للترتسب 
أعني في قوله > والأخذ منه »> فالشرط في قوله إن اتحد شبود الخ فكأنه قال : 
يحب بان الشراء أولاً والاخذ ثانا إن اتحد شبودهماء وأما إن كانشبود الشراء 
غير شهود الشفعة فلا يحب الترتىب > فلو أتى يشود الشفعة أولاً جاز »وعلى كل 
حال لا ازم اتحاد شود الشراء والشفعة ( ولا تقبل شهادة الشفعة على البائع ) 
يعني أن من شهد بالشفعة لا تكون شہادته بها شهادة على الببع بل يحتاج إلى 
شود يحضرون البيع أو يقر لهم البائع » ( فإن لم يكن ) بيان ( حلف البائع ) 
أنه ما باع»لآن الدعوى بعد ثبوت الشفعة له لا لغيره لانتقال ما للمشتري إلمه . 


-وم؛- 


وإن أتى ببيان على ما ذكرنا وحك له بذلك ثم عارضه المشتري 
جاحداً أخذه منه بالشفعة لم ينصت إلبه »ولا يرفع مما شفع »> 
وكذ| البيع والهبة والصداق على هذا الحال » يا 


( وإن أتى ) ذلك الشفيع ( ببيان على ما ذكرنا) من أن البائع باع لمشتري 
ونه أخذ الشفعة من المشتري ( وحك له بذلك ) المبسع بالشفعة ( ثم عارضه 
المشتري جاحدأ أخذه منه بالشفعة لم ينصت إليه “ولا يرفع ما شفع )أي لابخرج 
ببناء «ينصت» وبرفع للمفعول والفاعل هو الجا , والنائب مير الشفيم › ا أن 
فاعل شفع هو خمير الشفيم > ( وكذا البيع والحبة والصداق على هذا الحال ) 
إذا حك بواحد على أحد ثم جاء يدعي لم ينصت»ووجه الجحود والإدعاء بعد 
الحم أن يدعي مثلا أن الح بالشفعة أو المبة أو الصداق أو البيع شهوده 
لا تجوز شهادتهم لأجل كذا أو زوتروا أو كان الحبة أو نحو ذلك بالقبر لأنه م 
يدع ذلك عند التحا م بل بعد الحم . 


قال عمنا يحبى : ولو أن رجلا باع لآخر دارا أو فدانا بشهادة الشبود ثمباعبا 
المشتري لرجل آخر غيره بشهادة الشهود الأولين ثم عارضه فيه اليائم الأول 
فشهد له الشهود علمه فلمبلغوا لهالخبر علىالشراء الأول ثم يشبدوا على الثاني »ر قبل 
عكسه > وإن كان الشهود الأولون غير الآخرين فلا يشهدوا له بذلك » فت ل 
تكن له بينة فعلى البائع الأول بين » وإن أتى بالبينة على ماذكرنا فليحم الحا كم 
له منها بغر خصومة ولا شهادة » و كذلك لو أن الأول وهبه وباعه الثاني أو 
وهب الثاني وباع الأول » أو كان الاختلاف بالإصداق مع الحبة أو البيع » 


۹۰ ل 


ومسائل الشفعة أكثر من هذا » فلتطلب من المطولات . 


وكذلك إناختلفت كدة الثمن أو نوعه فليسفيذلك الاختلاف ما يضر الشهادة» 
وأما إن اشترى الأول دارا واحدة أو فدانا واحداً فباعه من غيره وزاده من 
عند نفسه فلا يشهد له الشبود يذلك حين بايع غيره » و كذلك إن باعالثاني نصفه 
أو ثلثه أو بعضا منه وقد اشتراه على الأول كله فلا يشهد له الشبود بعد ذلك 
لأن التجزئة لا تجوز فى الأصل . 


وروى أبو الحسن الشروسي عن أي الخير الجناوني عن أبي يحمى الدرفي : أن 
التجزئة في الأصل جائزة في قول بعض الفقهاء وليس العمل على ذلك» ولا تفوت 
شفعة البالغ بفعل أبيه مع المشتري ما يبطل الشفعة ويرد الشفيع المييع يعيب 
إلى المشتري والمشتري إلى البائم وإن ل يعاما به » وإن رضيه الشفيع الآخر 
بعد رد الأول أخذه » وللشفيع رده بعيب حادث عند المشتري ل يعم به » 
وقمل :لا» (ومسائل الشفعة أكثر من هذا فلتطلب من المطولات)وقد اختصرتها 
لك يا طالبا والسلام عليك والله أعل . 


ا 3 


باب : 


اب 


باب 


باب : 


باب 


باب 


باب 


من كتاب شرح النيل 
فصل : فى صفة القبض 


فصل : في شروط الرهن عند العقد أو بعده 


فصل : السخري مالم يشترط عند عقد ببعه عند الأجل الخ .. 


فصل : في التسليط على الرهن 


: فيا للراهن أو المرتهن من الأفعال في الرهن 


في حقوى الرهن على الراهن 


: فها يكون على المرتهن من حقوق 


فصل : إن ضاع رهن بيد مرتهنه فقيل : لا برجم أحدهما 


: فما جوز لامرتهن أن يفعله 
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الكتاب الرابع عشر : في الشفعة 


الى الممرع ف 
: في الشافع 
فصل : فيمن لا يشفع وربما ذ کر فيه شفيع 
: في المشفوع عليه 
: في أخذ الشفعة 
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